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  شكر وتقديـر
اثني عليه أن وفقني لطلب العلم الشرعي ,أحمد االله أولا وأشكره 
  .له وآرمه عليّ بإتمام هذا البحثاشرف العلوم، وعلى فض

ومن تمام شكر االله عز وجل أن أتقدم بخالص الشكر والتـقـديـر 
  :إلى

 أستاذي الدآتور محمد مقبول حسين الذي قبل الإشراف على 
هذه الرسالة، ولم يأل جهدا في نصحي وتوجيهي، ولم يبخل عليّ 
بجهده ووقته رغم آثرة مشاغله، وآان راعيا لهذا العمل من أوله 

  .إلى آخره
  . أساتذة الكلية على ما قدموه لي من توجيهات علمية قيمة

 القائمين على آلية العلوم الإسلامية، الساهرين على خدمة 
  .طلبتها، فأسأل االله تعالى أن يوفق روادها إلى آل خير
  . آل من أعانني وشجعني، وأشار عليّ ونصحني

 أعضاء لجنة المناقشة  ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى
على ما سيبدونه من توجيهات يستقيم بها ما اعوج من هذا 

  .البحث ليشتد عوده
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  المـقـدمـة

 
 Erreur ! Signet)1(}علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم{أالحمد الله الذي 

non défini.والذين يرفع االله الذين آمنوا منكم {:  والذي آرّم العلم والعلماء فقال
، والصلاة والسلام على .Erreur ! Signet non défini)2(}أوتوا العلم درجات

من بعثه االله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، ودامت شريعته منهلا فياضا، 

  :وموردا عذبا، فيه دواء الأدواء وشفاء الأسقام وسعادة الأنام وبعد
فإن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم، ذلك لأنه يبحث في فهم النصوص 
الشرعية واستنباط الأحكام منها وتسليطها على مستجدات الحياة ونوازلها ولقد 
آان في مختلف عصور التطور عاملا قويا وأساسا متينا في تكوين حضارة هذه 

قوة سلطانها رغم ما مرت به من أحداث، فقد أنعم االله عليها بأن سخر لها الأمة و
رجالا نذروا حياتهم لخدمة الشريعة الإسلامية وحملوا رايتها فنشّطوا الحرآة 
الفقهية وعملوا على إبقائها حية نابضة فضمنوا بذلك استمرار استيعاب هذه 

  .الشريعة للمستجدات والأحداث التي تعج بها الحياة على مرّ العصور
وآان من بين الوسائل التي سلكوها لتقديم الحلول للمشكلات 
المستجدة صياغة القواعد والضوابط والكليات والأصول في ضوء الأدلة 
النقلية متأثرين في ذلك بما تضمنه الأصل الأول القرآن الكريم من قواعد 

إليها أحكام وآليات وأصول جامعة تنبني عليها الفروع والجزئيات وتخضع 
الوقائع والأحداث المتغيرة والمستجدة، ولما تضمّنه الأصل الثاني ـ السنة 
النبوية ـ من عبارات تعد في ذاتها قواعد آلية صالحة لأن تطبق على أحكام 

جوامع الكلم، فاستطاع الصحابة بما اآتسبوه بفطرتهم النوازل فقد أوتي 
 أن وسليقتهم وتعاملهم وتمرسهم بنصوص الشرع واحتكاآهم بالنبي 

يصلوا بالفقه إلى أعلى قممه من حيث النصح والسعة والعمق فاستطاعوا 
  . بذلك أن فصاغوا أيضا بأنفسهم قواعد وضوابط مهمة في القضاء والفتيا

وآل هذه العوامل مهدت الطريق للفقهاء بعد ذلك إلى تقعيد الفقه 
دة الفقهية والمتمثل في وتأصيله ومجاوزة الأسلوب التقليدي في عرض الما

تقديم موضوعاته في أبواب وفصول، ،وجعلوا من القواعد الفقهية أسلوبا 

                                                           

  .5/سورة العلق) 1(
  .5/سورة المجادلة) 2(
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ومنهجا علميا عمليا يرجع إليه لجمع شتات المسائل المبثوثة في الأبواب في 
  .عبارات آلية صالحة لأن تنزل عليها الحوادث دون آثير عناء

وعلم القواعد الفقهية عظيم القدر، رفيع المنزلة لما فيه من فوائد جمة 
  .نبّه إليها الفقهاء من مختلف المذاهب
وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة ((: فهذا الإمام القرافي يقول

  .)1())النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف
فإذا أحطت بهذه القواعد، ظهر لك سبب اختلاف ((: ويقول أيضا

  . )2())كامموارد الشرع في هذه الأح
فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمّة : أما بعد((: ويقول الحافظ ابن رجب

تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما آان عنه تغيّب، 
وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب إليه آل 

  . )3())متباعد
وهذا الإمام السبكي يعتبر القواعد الفقهية من رآائز الاجتهاد ويقرر 

حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى ((: أولوية الاشتغال بالفروع فيقول
المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها 
عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤآدها بالاستكثار 

ن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها من حفظ الفروع، لترسخ في الذه
ولا ممنوع، أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ 
الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا 

  . )4())يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية
أما الإمام السيوطي فإنه لا يقتصر على الإشادة بهذا العلم فحسب بل 
أشار إلى أنه يحتاج إلى مقدرة وإدراك ليس متوفرا إلاّ عند أولي العزم 

ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، …((: يقول رحمه االله موضحا. والحزم
معرفة نظائر : وتطاولوا في الاستنباط يدا وباعا، وآان من أجلّ أنواعه

ولعمري أن هذا . مفردات إلى أخواتها وأشكالهاالفروع وأشباهها، وضم ال
                                                           

دار الكتب العلمية بيروت لبنان ) م1998هـ ـ 1418(الفروق للقرافي  الطبعة الأولى ) 1(
)1/3 (  

 )3/145 (157المصدر نفسه ضمن الفرق ) 2(
 3القواعد لابن رجب طبعة دار الفكر، ص ) 3(
دار الكتب العلمية ) م1991هـ ـ 1411( الأولى الأشباه والنظائر لابن السبكي الطبعة) 4(

 )1/10(بيروت لبنان 
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الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا يبلغه إلاّ من 
آشف عن ساعد الجد وشمر، واعتزل أهله وشد المئزر، وخاض البحار 
وخالط العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، يدأب في 
التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا 

ليس له همة إلاّ معضلة يحلها، أو مستصعبة عزّت على القاصرين . ومقيلا
فيرتقـي إليها ويحلها، يردّ عليه ويردّ، وإذا عذله جاهل لا يصدّ، قد ضرب 
مع الأقدمين بسهم، والغمر يضرب في حديد بارد، وحلق على الفضائل 

وليس على االله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد يقتحم . واقتنص الشوارد
لا طاقة إن بدت له : المهامة الشاقة، ويفتح الأبواب المرتجة، إذا قال الغبي

شاردة ردها إلى جوف الفرا، أو شردت عنه نادرة اقتنصها ولو أنها في 
جوف السماء، له نقد يميز به بين الهباب والهبا، ونظر يحكم إذا اختلفت 

  .)1())…الآراء بفضل القضاء 
وإلى جانب هذا الاهتمام بالقواعد الفقهية والتنبيه والتواصي 
بالاشتغال بها فإننا إذا تفحصنا التراث الفقهي الإسلامي الذي خلفه علماؤنا 
لوجدناه زاخرا بآراء واجتهادات تحمل في ثناياها صيغا لقواعد وضوابط 

ها ما يصلون إليه أو ما يدونونه وآليات وأصول يبنون عليها أو يعللون ب
من أحكام، وذلك نتيجة لممارستهم اليومية واحتكاآهم بواقع مجتمعاتهم وما 

  .يعرض عليهم من الأحداث والنوازل
ولم يكتفوا بذلك بل نزح بعضهم إلى إفراد هذا العلم بفنونه المختلفة 
في مصنفات خاصة تحت عنوان القواعد تارة، وتحت عنوان الأشباه 
والنظائر تارة أخرى، واختار بعضهم أن يجمعها في صيغ آليات، وبعضهم 

  .ضم قواعده فيما سماه فروقا، وسماها البعض الآخر أصولا
وإذا آان هذا شأن علم  تنامى في عصور مضت، فإننا اليوم أحوج 
ما نكون إلى هذا العلم، ذلك لأن الحضارة قد بلغت مبلغا لا يصله الخيال، 

يه من اآتشافات علمية استطاعت أن تغير آثيرا من سلوك وبما أسفرت عل
الإنسان وآثرت المستجدات وطرأت أحداث فطرحت مسائل لم تكن تخطر 
على بال، وتشعبت الحوادث والنوازل التي تجعل المسلم واقفا في حيرة من 

  .أمره يبحث عن حكم االله فيما هـو فيه
وحتى لا يترك المسلم آل ما هـو جديد وحتى يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة وحتى لا يبقى معزولا عن واقعه ومجتمعه وجب الرجوع إلى 

                                                           

الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي تحقيق طـه عبد الرؤوف ،وعماد البارودي، ) 1(
 .29 ـ 28طبع دار البيـان العربي القاهرة مصر، ص 
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علم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية لأنهما آفيلان بإيجاد الحلول 
  .واستنباط الأحكام مهما اختلفت الأماآن والأزمان

 ولذا ونظرا لذلك وجبت العناية بعلم القواعد الفقهية أآثر من ذي قبل
نجد في الآونة الأخيرة محاولات لإحياء وإنعاش هذا الموضوع وذلك 
بتحقيق ما آان حبيس الرفوف من مخطوطات في هذا العلم من مختلف 
المذاهب، ونجد بعض المجامع الفقهية حريصة على تشجيع الطلبة 
والباحثين على التوجه إلى دراسته وتناول موضوعه من مختلف الجوانب 

استخراج القواعد الفقهية المبثوثة في ثنايا الكتب الفقهية وفعلا : من ذلك
ظهرت آتب عُني أصحابها باستخراج قواعد إمام معين من بعض آتبه، 

  : أذآر منها
القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال آتاب "  ـ 1

  .عبد االله العيسي: للدآتور" المغني لابن قدامة 
لضوابط المستخلصة من التحرير للإمام جمال الدين القواعد وا" ـ 2

  .للدآتور علي أحمد الندوي" الحصيري
الإشراف على مسائل " ـ قواعد الفقه الإسلامي من خلال آتاب 3
  .محمد الروآي/للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تألبف د" الخلاف

آما اعتنت آلية العلوم الإسلامية بالجزائر بهذا المنهج فدعا أساتذتها 
الأفاضل الباحثين والطلبة إلى سلوآه خدمة للمذهب المالكي فسجلت بحوث تعني 

الذخيرة للإمام : باستخراج القواعد الفقهـية ودراستها من مؤلفات المالكية منها
  .القرافي وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس وغيرهما

ولا شك أن هذا السلك المتمثل في استخراج القواعد الفقهية أو 
استنباطها من آتاب فقيه معين هو نفس المسلك الذي درج عليه الفقهاء 

بتأليف خاص فهم قد جمعوا هـذه الثروة من الذين أفردوا القواعد الفقهية 
خلال المؤلفات الفقهية التي سبقتهم وتصانيف الكتب المتداولة بينهم وأقوال 
أئمتهم التي تنطق بالأصول التي بنوا عليها الفروع والمسائل الفقهية التي 

  .يعالجونها، فاستطاعوا بذلك أن يقدموا عظيم الفائدة على مرّ العصور
ونظرا لما رأيت لهذا المنهج من أهمية ولما لاحظته من فتور في 
حرآة التقعيد الفقهي في المذهب المالكي على الخصوص أثرت أن أخوض 

يه من دقة تستوجب في غماره مع ما يعج به هذا العلم من العقد وما يحتاج إل
وبعد مطالعتي لبعض ما ألف في هذا العلم عند . الكشف عن ساعد الجد

المتأخرين لفت انتباهي ما آتبه آل من الدآتور ابن حميد في مقدمة تحقيقه 
" القواعد الفقهية"لقواعد المقري وآذا الدآتور علي أحمد الندوي في آتابيه 

فقد اعتبر آل منهما " القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير"و
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لابن " أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه"آتاب 
حارث الخشني أول ما ألف في فن القواعد الفقهية لدى المالكية مع أنه 
يدرج ضمن آتب الفقه في رأي غيرهما، وهذا ما حذا بي إلى التساؤل حول 

اعد وإلى أي مدى يمكن اعتباره آتابا في حقيقة ما حواه هذا الكتاب من القو
القواعد الفقهية، وبعد أن اطلعت على مقدمته ومحتوياته لاح لي بأن 
صاحبه قصد من خلاله وضع القواعد والأصول التي تبنى عليها الفتوى في 
مذهب مالك مع ما حواه من بعض الفروع لكنها لم تكن طابعه العام وإنما 
يجد المتأمل في محتوياته أن أغلب عباراته تصلح لأن تكون قواعد 
وضوابط تشمل الكثير من الفروع ولم يحو إلاّ القليل من المسائل الفرعية 
فوقع اختياري على هذا الكتاب لأستخرج قواعده وضوابطه وأدرجها في 

  :البحث الذي أقدمه لنيل درجة الماجستير تحت عنـوان
  القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة

  ب أصول الفتيا للإمام ابن حارث الخشـنيمن آتا

وبعد استشارة بعض أساتذتي الأفاضل لمست موافقتهم وإعجابهم 
بالموضوع وفعلا تمت الموافقةعلى إنجازه وما زاد تشجيعي أآثر هو الرد 
الذي تلقيته من الدآتور محمد أبو الأجفان أحد محققي آتاب أصول الفتيا 
وآاتب مقدمته فبعد أن راسلته طالبة إطلاعي على ما حققه من آليات 
المقري وآليات ابن غازي، وعلى بعض ما آتب حول الخشني أبدى 

  .استحسانه للموضوع ونوّه بأهميته وشجعني على مواصلته
وإلى جانب ما ذآرت فإن هناك أسبابا ودوافع أخرى جعلتني أجنح إلى 

يخص آتاب أصول هذا الموضوع، منها ما يخص علم القواعد الفقهية ومنها ما 
  :الفتيا ومؤلفه ومن ذلك

 ـ محاولة المساهمة في خدمة المشروع الفقهي المتمثل في التقعيد 
  .والتأصيل والتنظير

 ـ المشارآة بوضع لبنة من لبنات بناء النهضة الفقهية عن طريق 
استخلاص القواعد والكليات من تراثنا ودراستها والتطبيق عليها ليستوعب 

  .الفقه الإسلامي بذلك آل تطورات الحياة ويخضعها لأحكام االله تعالى
 ـ المساهمة في تنشيط الحرآة الفقهية ومحاربة التحجر والجمود 
الذي قد يسفر عن الوقوف على ظواهر النصوص، ذلك لأن القواعد الفقهية 
تجمع بين فروع تربطها علل جامعة، وهذه العلل من شأنها أن تعبر عن 

لامية التي هي غاية ما وضعه االله من الأحكام مقاصد الشريعة الإس
  .الشرعية
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 ـ توضيح بعض المصطلحات المتعلقة بفن القواعد الفقهية وبيان العلاقة 
  . التي تربط بينهما

 ـ آون آتاب أصول الفتيا من أمهات الكتب في الفقه الإسلامي 
المالكي ذلك لأن تأليفه آان في فترة متقدمة وحوى أقوالا للإمام مالك 
والرواة من أصحابه وعُنِي صاحبه بتوثيق هذه الروايات وعزوها إلى 
أصحابها بكل دقة وأمانة فهو إذن جدير بالدراسة وأحرى بأن تتناول 
قواعده وضوابطه بمزيد عناية فإنها تعتبر زبدة وعصارة ما استخرج من 

  .أقوال أعلام المذهب ومؤلفاتهم وبخاصة المدونة
قصد عمدت إلى استخراج واستنباط القواعد  ـ وتحقيقا لهذا الم

والضوابط من آتاب أصول الفتيا ولم استثن من ذلك إلا الضوابط الضيقة 
التي هي أقرب إلى المسائل والفروع الفقهية في نظري، وقمت بدراسة ما 

وجاء هذا البحث بكل محتوياته . استخلصته بالشرح والتحليل والمقارنة
  : ليعالج إشكالية مردها إلى الأسئلة التالية

ـ من هو ابن حارث الخشني؟ وآيف آانت نشأته؟ وما التكوين 
العلمي الذي جعله معدودا ضمن أعلام المذهب المالكي في القرن الرابع 

  .الهجري ؟
ـ فيم تكمن أهمية آتاب أصول الفتيا وهل هو آتاب فقه أم آتاب 

  .قواعد فقهية؟
ول الفتيا؟ وما علاقتها ـ ما سمة القواعد التي تضمنها آتاب أص

بقواعد فقهاء المالكية وغيرهم من مؤلفي المذاهب الأخرى وما وجه تسمية 
  ".أصـول الفتـيا"الكتاب 

وللإجابة عن هذه الأسئلة ولإنجاز هذه الدراسة اعتمدت على منهج 
يناسب طبيعة البحث فعمدت إلى استقراء القواعد والضوابط الكامنة في 
الكتاب ثم شرحها وتحليلها ومقارنتها بما عند غيره من علماء المذهب 
المالكي وغيرهم من المذاهب الثلاثة الأخرى متدخلة أحيانا بالنقد وإبداء 

  .الرأي حينما تدعو الحاجة إلى ذلك
  .أهم المصادر المعتمدة في إنجاز البحث

وقد أفدت منها في المباحث : آتب التاريخ وآتب التراجم والأنساب 
  .ترجمة الأعلام المذآورين في الرسالةالتاريخية و

وقد أفدت منها في شرح المفردات الغريبة : آتب اللغة والتعريفات 
  .  والمصطلحات الفقهية وآذا المفردات والألفاظ المتعلقة بعلم القواعد الفقهية
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واعتمدت عليها أساسا لتعريف الأصل وعلم : آتب أصول الفقه 
  .أصول الفقه

رجعت إليها عند البحث في بعض المسائل الفقهية وآذا : آتب الفقه 
لاستخراج نصوص القواعد والضوابط الفقهية، وآان ترآيزي على الفقه 
المالكي، أما بقية المذاهب فلا أرجع إليها إلاّ في بيان الخلاف في القاعدة إذا 

  .  فقدته في آتب القواعد
إذ وآان تعاملي معها أوسع :  آتب القواعد والكليات الفقهية 

النظري عند الحديث عن علم القواعد "اعتمدت عليها في آلا القسمين  
، وقد أفدت منها في استخراج القواعد الفقهية المذآورة "الفقهية، ثم التطبيقي

وخاصة المقصودة بالدراسة من آافة المذاهب الأربعة لمقارنتها مع قواعد 
ابن حارث من حيث الصيغة والمحتوى ليظهر الاتفاق أو الاختلاف حول 

  . القاعدة
والتي قمت من خلالها بتخريج الأحاديث :  آتب الحديث وشروحه 

  .النبوية والآثار الواردة عن الصحابة
  

مقدمة : ورسمت لبلوغ ما سطرته من أهداف، خطة جعلتها في
فكانت . وقسمين، قسم للجانب الدراسي وقسم للجانب التطبيقي ثم الخاتمة

  :على النحو التـالي
أبين فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره والمنهج المتبع : دّمةالمق

  .في إنجازه والخطة المرسومة لذلك
  .الدراسة وهي تحتوي على فصل تمهيدي وبابين: القسم الأول

تحدثت فيه عن الحياة في عصر ابن حارث : الفصل التمهيدي
  .الخشني وقد تناولته في مبحثين وفي آل مبحث ثلاثة مطالب

  .   الحياة في القيروان: المبحث الأول  
  .الحالة السياسية: المطلب الأول    
  .الحالة الدينية والفكرية: المطلب الثاني    
  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية: المطلب الثالث    
  .الحياة في الأندلس: المبحث الثاني  
  .الحالة السياسية: المطلب الأول    
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  .ة والاقتصاديةالحالة الاجتماعي: المطلب الثاني    
  .الحالة العلمية والثقافية: المطلب الثالث    

ابن حارث الخشني وآتابه أصول الفتيا ويشمل على : الباب الأول
  .فصلين

  .ترجمة ابن حارث الخشني وفيه مبحثان: الفصل الأول     
التعريف بابن حارث الخشني وفيه ثلاثة : المبحث الأول  

  .مطالب
  .اسمه ونسبه: المطلب الأول    
  مولده: المطلب الثاني    
  .وفاته: المطلب الثالث    
  .سيرته العلمية ومنزلته وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني  
  .نشأته ونشاطه بالقيروان: المطلب الأول    
  .رحلاته: المطلب الثاني    
  .شيوخه: المطلب الثالث    
  .شيوخه بالقيروان: الفرع الأول      
  .ندلسشيوخه بالأ: الفرع الثاني      
  .آثاره العلمية: المطلب الرابع    
  .تلاميذه: الفرع الأول      
  . مؤلفاته:الفرع الثاني      
  .فقهه واجتهاده: الفرع الثالث      
  .منـزلته العلمية ومكانته في الدولة: المطلب الخامس    
  .منزلته العلمية وثناء العلماء عليه: الفرع الأول      
  .مكانته في الدولة وأعماله: الفرع الثاني      

آتاب أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك بن أنس : الفصل الثاني     
  . وفيه مبحثان

التعريف بكتاب أصول الفتيا ومنهجه وفيه : المبحث الأول  
  .أربعة مطالب
عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى : المطلب الأول    

  .صاحبه
  .الهدف من تأليفه: المطلب الثاني    
  .منهج ابن حارث في آتابه أصول الفتيا: لثالمطلب الثا    
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موضوع الكتاب ومنهج تناول : الفرع الأول      
  .محتوياته

  .منهجه في الصياغة: الفرع الثاني      
  .منهجه في الاستدلال: الفرع الثالث      
  .مصادر الكتاب: المطلب الرابع    
نقد الكتاب وبيان أثره في الحرآة العلمية وفيه ثلاثة : المبحث الثاني  

  .مطالب
  .مزايا الكتاب: المطلب الأول    
  .المآخذ على الكتاب: المطلب الثاني    
  أهمية الكتاب وأثره في الحرآة العلمية: المطلب الثالث    

  .القواعد الفقهية وجهود العلماء فيها وفيه فصلان: الباب الثاني
  .لمحة عن علم القواعد الفقهية وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول     

معنى القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض : المبحث الأول  
  .المصطلحات ذات العلاقة بموضوعها وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف القاعدة الفقهية: المطلب الأول    
  .التعريف اللغوي: الفرع الأول      
  .التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني      
  .علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي: المطلب الثاني    
  .تعريف الضابط الفقهي: الفرع الأول      
  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى          
  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية          
علاقة القاعدة الفقهية بالضابط : الفرع الثاني      

  .الفقهي
  .علاقة القاعدة الفقهية بالكلية الفقهية: المطلب الثالث    
   بالكلية الفقهيةالتعريف: الفرع الأول      
  .التعريف اللغوي:     الفقرة الأولى      
  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية          
علاقة القاعدة الفقهية بالكلية : الفرع الثاني      

  .الفقهية
الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض العلوم المشابهة : المبحث الثاني  
  .وفيه مطلبان

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة : المطلب الأول    
  .الأصولية

  .تعريف الأصل: الفرع الأول      
  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى          



 ـ14ـ   

  .التعريف الاصطلاحي:     الفقرة الثانية      
  .تعريف علم أصول الفقه: الفرع الثاني      
    .أقسام أصول الشريعة: الفقرة الأولى          
  .م أصول الفقهتعريف عل:     الفقرة الثانية      
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة : الفرع الثالث      

  الأصولية
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية : المطلب الثاني    

تعريف النظرية : الفرع الأول          .الفقهية
  .الفقهية

  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى          
  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية          
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية : الفرع الثاني      

  .الفقهية
  .أهمية القواعد الفقهية ومكانتها في الاجتهاد: المبحث الثالث  
  .مصدر القاعدة الفقهية: المطلب الأول    
  .أقسام القاعدة الفقهية: المطلب الثاني    
  .أقسامها باعتبار الاتساع والشمول: الفرع الأول      
  .أقسامها باعتبار صياغتها:  الثانيالفرع      
  .أقسامها باعتبار الاستقلال والتبعية: الفرع الثالث      
أقسامها باعتبار مصادرها وأدلة : الفرع الرابع      

  .ثبوتها
أقسامها باعتبار الاتفاق : الفرع الخامس      
  .والاختلاف

  .حجية القاعدة الفقهية: المطلب الثالث    
  أهمية القواعد الفقهية: المطلب الرابع    

جهود العلماء في موضوع القواعد الفقهية ومنهج : الفصل الثاني     
  .الخشني في تناول موضوعها، وفيه ثلاثة مباحث

  .التقعيد الفقهي في المذهب المالكي: المبحث الأول  
أهم مؤلفات القواعد الفقهية في المذاهب : المبحث الثاني  

  .الأخرى وفيه ثلاثة مطالب
  .المذهب الحنفي: لب الأولالمط    
  .المذهب الشافعي: المطلب الثاني    
  .المذهب الحنبلي: المطلب الثالث    
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منهج ابن حارث الخشني في معالجة موضوع : المبحث الثالث  
  .القواعد الفقهية

القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من آتاب : القسم الثاني
أصول الفتيا وهو القسم التطبيقي  الذي خصصته لما استخرجت واستنبطت 

  :من القواعد والضوابط ودراستها والتطبيق عليها وتناولته في جزئين
  .القواعد الفقهية المستخلصة من آتاب أصول الفتيا: أولا  
  .الضوابط الفقهية المستخلصة من آتاب أصول الفتيا: ثانيا  
 من وفيها أتناول النـتائج التي تمكنت من التوصل إليها: الخاتمـة

  .خلال البحث وأهم التوصيات والاقتراحات المتعلقة به
ولإتمام الغرض سلكت منهجا متمثلا في اتباع الخطوات العملية 

  :التالية
أصول الفتيا "  ـ استقرأت القواعد والضوابط الفقهية من آتاب 

استخراجا واستنباطا ولم استثن من الاستخراج إلاّ الضوابط الضيقة التي "
  .هي أشبه ما يكون بالفروع الفقهية

 ـ استنبطت بعض القواعد اعتمادا على الفروع الفقهية الواردة في 
  .آتاب أصول الفتيا أولا ثم عززتها ببعض الفروع من مؤلفات فقهية أخرى

 ـ خصصت لدراسة القواعد والضوابط قسما تطبيقيا بدأته بالقواعد 
  .أولا ثم الضوابط

ا في آتاب أصول الفتيا وآذلك  ـ رتبت القواعد بمراعاة وروده
  .حسب ورودها في أغلب آتب القواعد

  . ـ رتبت الضوابط حسب التبويب الفقهي العام
 ـ وضعت عنوانا لكل قاعدة وهو إما صيغة القاعدة في أصول الفتيا 
إن آانت مختصرة، وإما تهذيب لها إن آانت مطولة، وإما صيغتها في 

  . أشهر آتب القواعد
 ـ شرحت القواعد والضوابط الفقهية وذآرت أدلتها ما أمكنني ذلك 
وحرصت بقدر الإمكان على إيجاد نص القاعدة من مؤلفات أخرى في الفقه 

وخرّجت الفروع من أصول الفتيا أولا ثم من بقية . والقواعد الفقهية
  .المصادر الفقهية خاصة

 ـ آانت دراستي للقواعد أوسع من دراستي للضوابط نظرا لطبيعة 
  . منهماآل

 ـ عزوت الآيات القرآنية بذآر اسم السورة ورقم الآية على رواية 
  .حفص
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 ـ خرّجت الأحاديث النبوية والآثار، فإن آان الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهما اآتفيت بذلك ولم أتبعه في بقية المصادر، أما إن لم أجده في 

  . أحدهما فإنني ألجأ إلى بقية الكتب المعتمدة
 ـ ترجمت للأعلام المذآورين في متن الرسالة باستثناء المشهورين 
منهم آالخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب الفقهية وآذا بعض المعاصرين 

  .الذين تغني آتبهم عن التعريف بهم فهي دالة عليهم
 ـ شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية عدا المعروفة 

  .والواضحة منها
جوانبه الفنية وليسهل على القارئ الإطلاع وحتى يستكمل البحث 

  :على مضامينه ألحقته بفهارس علمية تتمثل في
  .فهرس الآيات القرآنية ـ 1
  . ـ فهرس الأحاديث النبوية2
  . ـ فهرس الآثار3
  . ـ فهرس الشعر والنظم4
  .  ـ فهرس الأعلام المترجم لهم5
  . ـ فهرس المصادر والمراجع6
  . ـ فهرس القواعد والضوابط7
  . ـ فهرس الموضوعات8

هذا وإني لم آل جهدا ولم أدخر وسعا في معالجة قضايا هـذا البحث 
وإخراجه على الصورة التي هو عليها من الكمال وهذا لا يعني أنني قد 
قمت بكل ما يجب، لكن حسبي أنني بذلت قصارى جهدي، وقضيت فيه 

 تونس وذلك فترة من عمري وسافرت من أجله مرة إلى مصر ومرتين إلى
من أجل الحصول على المصادر المتخصصة، وآذلك الإطلاع على 

آل ذلك من أجل . المخطوطات التي وجدتها مهمة في إنجاز هذا البحث
  .الوصول إلى الصواب والإتقان ما استطعت

إلاّ أن قلّة بضاعتي، وقصور علمي، وصعوبة الموضوع، وتشعب 
مباحثه، وآثرة ما يتطلبه من مصادر ومراجع وصعوبة ظروفي، ثنتني عن 

  .آثير مما أردت
ولكم تصورت بساطة الموضوع في بداية الأمر، لكن عند بداية 
الغوص في بحره أدرآت مدى عمقه وتعقيده وآثرة أمواجه، ولولا رحمة 
ربي لما وصلت إلى إتمام هذا البحث، ولترآته خشية ألاّ أتمكن من إنجازه 

  :فسي بقول الشاعرفي الصورة المثلى، لكنني عزيت ن
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  أسير خلف ركاب النجـب ذا عرج    مؤمّلا كشف ما لاقيت من عــوج
  فـإذا لحقــت بهم من بعد ما سبقـوا    فكم لرب الورى في ذاك من فرج
  وإن بقيت بـظهر الأرض منقطعـا    فما على عرج في ذاك من حــرج

فأحمد االله وأشكره على تيسيره وتوفيقه، وما آان في عملي هذا من 
.  وما آان فيه من زلل فمن نفسي ومن الشيطانخير وصواب فمن االله 

علما بأن الخطأ غير مستغرب مني وخاصة أن هذه الرسالة تجربتي الأولى 
في مجال البحث العلمي، وحسبي أنني لم أبخل بجهدي ولا بفكري ولا 

  .بمالي من أجل إنجاز هذا البحث
ي أنني رضيت بالعمل، وإن لم وإنني وإن لم ترضني النتيجة فحسب

  .أرض بالنتاج فإنني رضيت بالزرع، وقبول الزلات من شيم الكرام
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  القسم الأول
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  تمهيد

إن أثر العصر في تكوين العالم وتوجيهه أمر لا يمكن تجاهله، فالعالم 
يتكون بعصره ويتأثر به وتتبلور شخصيته في خضم أحداثه إيجابا أو سلبا مجاوبة 
أو مخالفة لأجل ذلك كان لمعرفة بيئة العالم وعصره دور مهم في تحديد 
شخصيته ومراحل حياته ومدى تأثره وتأثيره، ويعتبر ابن حارث واحد من 
هؤلاء الذين تأثروا وأثروا  فحري بنا أن نتعرف على الأجواء التي عاشها من 

السياسية والدينية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، ولما كان مترجمنا  النواحي 
  :قيروانيا أندلسيا فإنني سأتناول هذا الفصل في مبحثين

  الحـياة في القيـروان: المبحث الأول
   الحـياة في الأندلـس: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  الفصـل التمهـيدي
  الحياة في عصر

  ابن حـارث الخـشني
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  في نهايـة القرن الثالث وبدايـة القرن الرابع الهجريـين) 1(الحياة في القيـروان

  الحالـة السياسية : الـمطلب الأول
لقد شهدت إفـريقية في نهاية القرن الثالث الهجري نهاية دولة وقيام دولة، 

  )3(  أمام الدولة العبـيدية)2()هـ296 ـ 184(شهدت انهيار الدولة الأغلبية 
 محاولة إرساء قواعد ، بدأتهـ297سنة   )5(  رقادة)4(فبدخول عبيد االله المهدي 

الدولة الشيعية في تلك الأرض المتشبع معظم أهلها بمبادئ وأصول مذهب إمام دار 
  .الهجرة

                                                           
هي آلمة معربة وتسمى بالفارسية آاروان، موقعها في الإقليم الثالث، وصفت بأنها ) 1(

معجم البلدان لياقوت الحموي تحقيق فريد عبد العزيز : انظر.  مدينة عظيمة بإفريقية
، القيروان عبر عصور )477 ـ 4/476) (م1990هـ ـ 1410(الجندي الطبعة الأولى 

ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب الإسلامي، للدآتور حبيب الجنحاني، طبعة 
 .150 ـ 146والرسم، تونس، ص الشرآة التونسية للفنون 

الكامل : راجع تاريخ هذه الدولة في.هـ196نسبة لمؤسسها إبراهيم بن الأغلب توفي ) 2(
، )6/157(الصادر ببيروت لبنان ) م1982/هـ1402(في التاريخ ابن الأثير طبعة 

، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراآشي تحقيق )8/23(
، )149 و1/92) ( م1980/هـ1400(إليفي بروفنسال وج س آولان الطبعة الثانية 

م دار 1985الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج، الطبعة الأولى 
، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي )11 ـ 2/7(الغرب الإسلامي 

 ).168 ـ 3/164(لحسن إبراهيم حسن الطبعة الثالثة عشرة 
الكامل في التاريخ :  راجع هذه الدولة في. نسبة لمؤسسيها أبي عبيد االله المهدي) 3(

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )1/149(، البيان المغرب )53 ـ 8/24(
دار الكتب العلمية بيروت ) م1992/هـ1413(لابن ثغري بردي يوسف الطبعة الأولى

، تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم )60 ـ 2/13(، الحلل السندسية )281 ـ 3/205(
 ).162 ـ 3/150(حسن

هو عبيد االله بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي ) 4(
هـ 297هـ، دخل القيروان سنة 259مؤسس دولة العلويين في المغرب، ولد بسوريا سنة 

مرآة : انظر ترجمته وسيرته في.هـ322وفي سنة وبويع بها واتخذها قاعدة لملكه، وبها ت
الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لعبد االله اليافعي الطبعة 

، الكامل في )2/214(دار الكتب العلمية بيروت ) م1997/هـ 1417(الأولى
، )40 ـ 30 ـ 4/11(مصر ) هـ1284(، تاريخ ابن خلدون طبعة )53 ـ 8/24(التاريخ

وفيات الأعيان طبع بدار الثقافة بيروت )  171 ـ 1/153(المغرب في أخبار المغرب 
) 5/99(، الأعلام للزرآلي دار العلم للملايين الطبعة الثامنة )119 ـ 1/117(لبنان 

 ).205، 197، 282 ـ 3/281(، النجوم الزاهرة )4/197(
. ام، عرفت بطيب هوائها ورقة تربتهابلدة آانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أي) 5(

 ).3/63(انظر معجم البلدان 
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ولقد عاشت إفريقية في مرحلة استيلاء هذه الدولة عليها مرحلة من 
أخطر مراحلها السياسية، لما شهدته من مظاهر الصراع السياسي  الدموي 
المسلح خاصة بعد أن رفض الإفريقيون بشدة الدعوة الشيعية وتمسكوا 
بمذهبهم السني فعندها مارس الشيعة ضد السنيين سياسة القمع والتنكيل 

آان أهل السنة ((:  في مدارآه قائلا)1(التي يعرضها علينا القاضي عياض
بالقيروان أيام بني عبيد في حالة شديدة من الاهتضام والتستر آأنهم ذمة 

  .)2())ام محن شديدةتجري عليهم في آثرة الأي
ولم يقفوا عند هذا الحد بل مارسوا نوعا آخر من التعذيب وهو 
: التعذيب المعنوي الروحي الذي يكشف لنا عياض عن صورته في قوله

ونصبوا حسينا الأعمى السباب في الأسواق للسب بأسجاع لقنها يوصل ((
وعلقت رؤوس الأآباش والحمر على أبواب .. .منها إلى سب النبي 

وتذآرنا ، )3())الحوانيت عليها قراطيس معلقة مكتوب فيها أسماء الصحابة
وقتلوا من شهدوا عليه آتب التاريخ أنهم ضربوا بعضهم عريانا في الجامع، 

، )5( وسجنوا الكثير بتهم مزيفة  )4(بالمجاهرة بتفضيل الصحابة على علي
ارث في آتابه إلى غير ذلك من أنواع القمع والتنكيل، ذآر بعضها ابن ح

                                                           

هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد ) 1(
االله بن موسى بن عياض اليحصبي يكنى أبا الفضل، أندلسي الأصل سبتي الدار 
والميلاد، آان عالما بالحديث وعلومه عالما بالتفسير فقيها أصوليا عالما باللغة وأيام 

هـ طلبا للعلم له مصنفات في الحديث 507العرب وأنسابهم، رحل إلى الأندلس سنة 
هـ، انظر 544هـ ووفاته بمراآش سنة 496مولده بسبتة سنة . والفقه والتراجم وغيرها

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، تحقيق [ ترجمته في
دار الكتب العلمية ) م1996/هـ1417( الدين الجنان الطبعة الأولى مأمون بن محي

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد دار الفكر 271 ـ 270بيروت ص
)4/138 (  
هـ 1349شجرة النور الزآية في طبقات المالكية لمحمد بن محمود مخلوف طبعة   

  ).5/99(، الأعلام 144 ـ 140المطبعة السلفية دار الكتاب العربي بيروت ص
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض تحقيق ) 2(

 ).2/318(احمد بكير محمود دار مكتبة الحياة بيروت:الدآتور
، وانظر معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ وابن )2/318(ترتيب المدارك) 3(

 ).3/32(المكتبة العتيقة تونس) هـ1413(لطبعة الثانية الناجي تعليق إبراهيم شبوح ا
 ).188 ـ 1/187(البيان المغرب ) 4(
علماء إفريقية لابن حارث الخشني مطبوع مع آتاب قضاة قرطبة، الطبعة ) 5(

 وما بعدها باب من دارت 295مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص) م1994/هـ1415(الثانية
  .عليه محنة من السلطان من علماء القيروان
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 باب ذآر من دارت عليه محنة من السلطان من )1 ("طبقات علماء إفريقية"
  .)2(علماء القيروان

ورغم هذا الوضع السياسي المتأزم والخطير فإن أهل إفريقية لم 
يضعفوا ولم يستسلموا ولم تزدهم قوة القمع إلا قوة في التمسك بمذهبهم 

  .وعقيدتهم

  الحالـة الدينـية والفكرية : الـمطلب الثاني

تميزت هذه المرحلة من حياة القيروان بطابع الصراع العلمي الفكري الحاد، فقد 
حاول العبيديون منذ دخولهم إفريقية نشر مذهبهم بكل ما أوتوا من حيلة وقوة، واضعين 

لكن هذه المحاولات .حدا للحرية الفكرية الـتي تمتعت بها القيروان في عهد الأغالبة
قوم ربتهم المحـن وصقلتهم الشدائد ليواجهوا الإيذاء بالصبر ومحاولات التشييع جوبهت ب

بزيادة يقين وبصيرة في دينهم، فكانت مقاومتهم الإيديولوجية الشيعية أقوى من مقاومتهم 
السياسية العسكرية ولم يكتفوا بأن ناضلوا بالسيوف بل قاموا بالرد على أهل الأهواء 
والضلالات بالدلائل القاطعة والحجج الدامغة فجادلوا باللسان وناظروا حول مبادئ 

  . )3(الدين معتبرين ذلك من أعظم الجهاد

ولقد اهتم مترجمنا بنقل صورة عن هذه المقاومة الفكرية القائمة على 
الجدل والنظر في آتابه علماء إفريقية فذآر خمسة مجالس دارت فيها 

  من جهة وأخي أبي عبد االله )4(المناظرة بين أبي عثمان سعيد بن الحداد
 بن الحداد عن الإسلام الشيعي الصنعاني من جهة أخرى دافع فيها سعيد

                                                           

 .سيأتي التعريف بهذا الكتاب) 1(
 . وما بعدها195طبقات علماء إفريقية ص ) 2(
، القيروان عبر العصور وازدهار الحضارة الإسلامية في )25 ـ 1/24(معالم الإيمان ) 3(

 ص 1968المغرب العربي للدآتور حبيب الجنحاني طبعة شرآة تونسية للفنون الرسم 
163. 

مد بن الحداد يكنى أبا عثمان صاحب سحنون، آان عالما باللغة، من هو سعيد بن مح) 4(
انظر (أهل النظر والقياس والاجتهاد،   له مؤلفات في علم الكلام والجدل وفي الفقه 

تراجم أغلبية مستخرجة من ). 205، 201ترجمته في طبقات علماء إفريقيا ص 
المطبعة الرسمية ) م1968(مدارك القاضي عياض تحقيق محمد الطالبي طبعة 

  .363 ـ 351الجمهورية التونسية ص  
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والسنة بكل اعتزاز وثقة وفطنة وذآاء دامغا حجج الشيعي الرامية إلى 
  .)1(الإقرار بأفضلية علي آرم االله وجهه على بقية الخلفاء

آما اعتنى عياض بنقل صورة هذه المقاومة الفكرية في عرضه 
  وبعض الشيعة يدافـع فيها )2(بين أبي محمد بن التبانللمناظرة التي وقعت 

ولقد دارت هذه . )3(ابن التبان عن مذهب أهل السنة بالأدلة والحجج الدامغة
المناظرة بينهم أولا في تفضيل عليّ على أبي بكر رضي االله عنهما، فأبكت 

 الغار وآان  فيأبا بكر آان مع النبي أبو التبان الشيعيين لما ذآر لهما بأن 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا {: االله ثالثـهما استنادا إلى قوله تعالى

آيف يكون أبو بكر أفضل من ((: وقال الشـيعي، )4(}فأنزل االله سكينته عليه
أنا أستدل بالقرآن ((: ، قال ابن التبان))خمسة وجبريل عليه السلام سادسهم ؟

  .))وأنت تستدل بأخبار الآحاد

  )6( على فاطمة)5(ودارت المناظرة بعد ذلك في تفضيل عائشة
يا {: رضي االله تعالى عنهما حيث استدل ابن التبان على ذلك بقوله تعالى

  وبعد أن يئس الشيعيان من )7(}نساء النبي لستن آأحد من النساء إن اتقيتنّ
محمد أنت شيخ المدنيين وممن يوثق بك يا أبا ((: النيل من السني قال أحدهما

شيخ له ستون سنة يعرف ((: فأجابه ابن التبان بقولـه. ))أدخل العهد وخذ البيعة
حلال االله وحرامه ويرد على اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا، لو نشرت بين 

  .))أمضوا معه((:  فلم يعارضه وقال لمن حوله))اثنين ما فارقت مذهب مالك

                                                           

 . وما بعدها258انظر هذه المناظرة ومجالسها في طبقات علماء إفريقيا ص ) 1(
هو عبد االله بن إسحاق يكنى أبا محمد ويعرف بابن التـبان، فقيه إمام حافظ من أشد ) 2(

هـ 311زل، مولده سنة الناس عداوة لبني عبيد ودفاعا عن السنة، له آتاب في النوا
  ـ 3/88(، معالم الإيمان )2/517(ترجمته في ترتيب المدارك (هـ، 371ووفاته سنة 

 ).96 ـ 95(، شجرة النور)182 ـ 181(، الديباج )2/298(، مرآة الجنان )96
 )523 ـ 2/522(انظر هذه المناظرة في ترتيب المدارك ) 3(
 .40/سورة التوبة)  4(
هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر أم عبد االله أفقه الصحابة ) 5(

انظر الإصابةفي تمييز . هـ57فيت سنة تو  وأآثرهم رواية لحديث الرسول
 ).4/107(الصحابة لابن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

بيها  توفيت بعد وفاة أ وزوج علي هي فاطمة الزهراء،صغرى بنات الرسول) 6(
 ).3/265(الإصابة .بستة أشهر

 .33/سورة الأحزاب) 7(
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وهذه النماذج وغيرها إنما تعكس تشبع الإفريقيين بمبادئ وأسس مذهب 
وبتمسكهم الشديد به . مالك واقتناعهم بمذهب أهل السنة وإعمالهم للنص والرأي

 أن يحفظـوه ليجعلوه المذهب الرسمي، فنصروا السنة وآل من ينسب استطاعوا
إلى السنة وأعلنوا العداوة لكل من عاداها لذا تجدهم قد انضموا إلى ثورة صاحب 

  رغم ما عليه لمجرد ما أظهره من محاربة للشيعة، آما قاطعوا )1(الحمار 
  .حضور الجمعات التي يعلن فيها سب أصحاب رسول االله 

ومن ناحية أخرى فإن الشيعة بقضائهم على الحرية الفكرية لم 
يتمكنوا من القضاء على الحياة الفكرية في القيروان بل تطورت الثقافة 
وآثرت التآليف وبرزت الشخصيات العلمية في الفقه والأدب والشعر 
وغيره، وآان هذا النشاط الفكري في مجالس تعليمية سرية يشرف عليها 

 ترآوا تراثا )2(ة عميقة، على أيديهم تخرج علماء أجلاءمفكرون ذوو ثقاف
  .زاخرا إلى يوم الناس هذا

  الحالة الاجتماعيـة والاقتصاديـة: الـمطلب الثالث
بعد أن استقر الحكم في القيروان أصبحت هذه الأخيرة تتكون من 
تشكيلة اجتماعية تختلف من حيث الصفة والجنس والديانة تتمثل في أقلية 
عربية متألفة من العائلات العربية التي دخلت القيروان عند فتحها، والتجار 
العرب المثقفين الذين وفدوا عليها بعد ذلك، وهذه الأقلية آانت تتمتع بنفوذ 
سياسي قوي، وعدد آبير من قبائل البربر دخل أهلها الإسلام فتوجهت إلى 

ية مسيحية من ضواحي القيروان لتشتغل بالفلاحة تارآة حياة الجبال، وأقل
بقايا البيزنطيين ومن سكان صقلية الذين دخلوا القيروان بعد فتح الجزيرة 

  .)3(،وأقلية يهوديـة
وآانت هذه الطبقات تعيش حياة اقتصادية واجتماعية متباينة تتمثل 

  :)4(في تشكيل الطبقات التالية

                                                           
صاحب الحمار هو مخلد بن آيداد بن سعد االله بن مغيث الزناتي النكاري يكنى أبا ) 1(

يزيد ويعرف أيضا بالأعرج، من أصل بربري، أحد أئمة الإباضية تزعم ثورة 
 ـ 8/422(، الكامل في التاريخ )2/318(ترتيب المدارك : هـ، راجع ترجمته في336
، البيان المغرب )44 ـ 4/40(، تاريخ ابن خلدون ) 1/235(، وفيات الأعيان )442

 ).7/194(، الأعلام )3/20(، معالم الإيمان )217  ـ 1/216(
 .164القيروان عبر عصور  ازدهار الحضارة الإسلامية ص ) 2(
 .146المصدر نفسه ص ) 3(
 .150 ـ 146ة الإسلامية ص القيروان عبر عصور ازدهار الحضار) 4(
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 وتتألف من الأسرة الحاآمة ذات :أ ـ الطبقة الأرستقراطية العربية
النفوذ السياسي والولاة وقادة الجيش وعدد من ذوي الأراضي الشاسعة التي 

  .أخذت من الولاة البيزنطيين عنوة
وتتمثل في آبار رجال الدولة وآل من يحميهم :  ـ طبقة الخواصب

ويخدم سياستهم من قواد الجيش وموالي وحرس قصور الأمراء وطبقة 
  .أنصار النظام الحاآم

طرت على أسواق القيروان أقليات شكلت طبقة  سي: ـ طبقة التجارجـ
  .تجمعها مصالح اقتصادية ولو آان أغلبها من التجار الصغار

 آانت هذه الفئة تضم عددا آبيرا من الفقهاء :فئة النخبة المثقفة ـ د
المتمسكين بمذهبهم المدافعين عن مبادئه وأصوله، ولقد رأينا فيما سبق 
آيف دافع العلماء عن المذهب المالكي، ولم تضعف قواهم أمام سياسية 

ولقد آانت . العبيديين، وآيف استطاعوا أن يسيطروا على الحياة الفكرية
هذه الطبقة تعيش اقتصاديا حياة الطبقات الشعبية الفقيرة أو طبقة العامة من 

  .الناس
 وتشمل هذه الطبقة جميع الفئات التي لا تملك :هـ ـ الطبقة الشعبية

  : ماديا والمتمثلين فينفوذا سياسيا ولا

  الجنود♦
  أصحاب الحرف والصناعات اليدوية♦
  .الفلاحين والعبيد الذين يعملون لصالح الطبقات الغنية♦
ديمي الدخل الذين يلجؤون إلى التسول أو السرقة والنهب ع♦

  . وغيرها من طرق الكسب غير الشرعية
ولقد تميزت طبقة آل من الأرستقراطية والخواص والتجار بحياة 
الترف والملذات، وحاولت تقليدهم في ذلك الطبقـة الشعبية في حدود 
إمكانيتها، ولكن جهود الفقهاء جمدت مظاهر تلك الحياة، لتقتصر على 

  .مجالس خاصة غير معلنة
ومن المعلوم في واقع الحياة القيروانية أن الثمار والثروات التي آان 

، إذ شكلت الفلاحة يجنيها خواصهم، إنما آانت من زرع وجهد عوامهم
بفضل جهود الطبقة الشعبية دعامة قوية للحياة الاقتصادية في إفريقية، 
خاصة بعد الاستقرار السياسي الذي نعمت به أيام الدولة الأغلبية، التي 
عمل مؤسسها على قطع دابر المفسدين وقطاع الطرق، فنشط الفلاحون 

آما عرفت القيروان تطورا . وازدهرت الزراعة وتنوعت محاصيلها
صناعيا في مجال صناعة النسيج والجلود والأواني وغيرها من الحرف 

ولما آانت القيروان تمثل مرآزا جغرافيا وسياسيا مهما يربط . اليدوية
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المشرق بالأندلس وبجنوب أوربا، فقد أدى ذلك إلى تطور التجارة 
  .وازدهارها رغم احتكارها من طرف فئة قليلة

ر الاقتصادي الذي عرفته القيروان أيام الأغالبة وبالرغم من الازدها
ورغم خصوبة أراضيها إلاّ أنها عرفت أزمات غذائية سواء في القرن 
الثاني أو الثالث أو الرابع الهجري، وآان السبب في ذلك هو عدم استقرار 

  .)1(الوضع السياسي وما نتج عنه من آثرة الانتفاضات
وأدت سياسة القمع والتقتيل التي سلكها العبيديون إلى فرار أصحاب 
الحرف اليدوية، بعد أن ساهموا بقسط وافر في ازدهار حياتها الاقتصادية، 
وجعلوا منها مرآزا صناعيا مشهورا في القرون الوسطى، حتى وصفت 
بأنهـا أعظم مدينـة في المغرب وأآثرها تجرا وأموالا وأحسنها منازل 

  . )2(وأسواقا 
  
  

                                                           

 136القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية ص ) 1(
صورة الأرض لأبي القاسم ابن حوقل النصيبي، طبعة دار الكتاب الإسلامي، ) 2(

 .94القاهرة، ص
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  المبحث الثاني
    في القرن الرابع الهـجري)1(ياة في الأندلسالح

  الحالـة السياسية: الـمطلب الأول
لقد عاشت الأندلس حياة الاستقرار والتمكن منذ استيلاء عبد الرحمن 

 عليها إذ ضبط أمورها وجمعها على آلمة واحدة حتى هـ138  سنة )2(الداخل
اعتبرت أنبل دولة وأنكاها في العدو وبلغت من العز والنصر ما لا زيادة عليه 

، وبقيت مدة من الزمن مكتفية بالإمارة غير متشحة بوشاح الخلافة إلى )3(
  :مطلع القرن الرابع، حيث شهدت الولايات التالية

تولى عبد الرحمن ) هـ350هـ ـ 300  ()4(ولایة عبد الرحمن الناصر
فة الناصر إمارة الأندلس في مطلع القرن الرابع وواآب ذلك ضعف الخلا

                                                           
آلمة اشتقها العرب من آلمة واندلس، ويريدون بها إسبانيا الإسلامية بصفة عامة، ) 1(

أطلق هذا اللفظ في بادئ الأمر على شبه جزيرة إيبيريا آلها ثم أخذ هذا اللفظ يقل 
: انظر.مدلوله الجغرافي شيئا فشيئا حتى صار قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة

، تاريخ المغرب والأندلس للدآتور أحمد مختار )313 ـ 1/311(معجم البلدان 
 .17العبادي، دار النهضة العربية بيروت، ص 

الرحمن بن معاوية بن هشام  بن عبد الملك بن مروان صاحب لقب صقر هو عبد ) 2(
ولد بدمشق وتربى في بيت الخلافة، وبعد قيام . قريش مؤسس الدولة الأموية بالأندلس

الدولة العباسية في المشرق انتقل إلى الأندلس ليبني دولة بني أمية متخذا قرطبة 
هـ وتوفي في قرطبة 113عاصمة  لها، آان حازما في سياسته، شاعرا عالما، ولد سنة 

الكامل في : هـ، انظر ترجمته ونبذة عن تاريخ حياته في172ودفن بقصرها سنة 
، )4/120(وما بعدها، تاريخ ابن خلدون ) 2/40(، البيان المغرب )5/182(التاريخ 

دار الكتب العلمية بيروت ) م1988هـ ـ 1408(تاريخ الخلفاء للسيوطي الطبعة الأولى 
 ـ 3/27(دار صادر بيروت) م1968/هـ1388(، نفح الطيب طبعة 418نان ص لب

55( ،)6/37.( 
إحسان عباس، الطبعة الثانية : رسائل ابن حزم تأليف أبي حزم الأندلسي، تحقيق د) 3(

  ).194 ـ 3/193( المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببيروت 1987
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله المرواني يكنى أبا المطرف ويلقب بالناصر لدين ) 4(

االله أول من تلقب بأمير المؤمنين من أمراء الأندلس تولى خلافتها وسنه اثنتان وعشرون 
هـ في نفس 277سنة وأنشأ مدينة الزهراء وآان ذا قدر آبير ومحاسن آثيرة ولد سنة 

: مته وسيرته انظرللتوسع أآثر في ترج. هـ350السنة التي قتل فيها أبوه وتوفي سنة 
 2/156(، البيان المغرب ) 8/73(، الكامل في التاريخ )194 ـ 2/193(رسائل ابن حزم 

  ، )1/303(، نفح الطيب 419، تاريخ الخلفاء ص )2/259(، مرآة الجنان )232ـ 
 أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد   =

 ـ 2/257) (م1940هـ ـ 1359(طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر : الحفيظ شلبي
تاريخ إسبانيا الإسلامية أو آتاب أعمال الإعلام في   ،)3/5(، شذرات الذهب )284



 ـ28ـ   

العباسية في المشرق وآان أول من تلقب بأمير المؤمنين واتخذ ذلك اسما 
  .  لمن جاء بعده

تولى عبد الرحمن الناصر أمر الأندلس وهي تعاني الأخطار الداخلية والخارجية، واجه 
أطماع العرب والبربر والإسبان، كما واجه زحف النورمانديين شمالا وخطر الفاطميين 
جنوبا، فسلك سياسة كلها عزم وقوة وجرأة وذكاء، فبدأ  بتوحيد هذه الدولة بأن أخضع 
الخارجين الثائرين ليجمع شمل المسلمين تحت لوائه لتتشكل بذلك القوة الداخلية التي تقهر 
التهديدات الخارجية ويبث الرعب والهلع في نصارى إسبانيا المسيحية، وأنشأ أسطولا قويا 

ارات النورمانديين وغزو الفاطميين وحارب النصارى إلى حد يدفع به الأخطار الناشئة عن غ
الانتصار والإذعان له بالطاعة وطلب الصلح والمهادنة، وهكذا استطاع أن يحقق الوحدة 

  .الداخلية والأمن الخارجي ليقيم دولة شهد التاريخ بعظمتها وقوتها

توفي عبد الرحمن سنة ) هـ366هـ ـ 350(  :)1(ولاية الحكم المستنصر
 ليخلفه ابنه الحكم المستنصر الذي لم يكن أقل عزما من أبيه، فواصل المسيرة هـ350

ليحافظ على هيبة الدولة وعظمتها في الداخل والخارج فعمل على إيقاف سياسة التوسع 
لنصارى الشمال في حملات متكررة للقضاء على كل محاولة للإغارة على أراضي الإسلام 

  .بجيش متفوق حربيا

 هـ بويع366لما توفي الحكم سنة :  وبداية الدولة العامرية)2( هشام المؤيدولاية

                                                                                                                                                                      
من بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام للسان الدين ابن الخطيب تحقيق إليفي بروفستال 

  .40 ـ 34 ص  دار المكشوف بيروت لبنان1956الطبعة الثانية 
هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد الأموي يكنى أبا مروان ويلقب بالمستنصر تولى ) 1(

هـ وبقي فيها ستة عشر سنة، آان حسن السيرة محبا 350الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 
هـ  366هـ وتوفي سنة 302للعلم  وأهله شغوفا بجمع الكتب والنظر فيها، ولد سنة 

 2/233(، البيان المغرب )196 ـ 2/194(انظر ترجمته وسيرته في رسائل ابن حزم (
تاريخ إسبانيا ) 2/290(، مرآة الجنان )293 ـ 2/282(، أزهار الرياض )253ـ 

، تاريخ المسلمين وآثارهم في )56 ـ 3/55(، شذرات الذهب 40 ـ 34الإسلامية ص 
عربية بيروت ص م  دار النهضة ال1981السيد عبد العزيز سالم  طبعة /الأندلس د

، في تاريخ المغرب والأندلس د أحمد العبادي طبع دار النهضة العربية 317 ـ 290
  .222 ـ 210للطباعة والنشر بيروت،ص 

هو هشام بن عبد الحكم بن عبد الرحمان بن محمد الأموي يكنى أبا الوليد ويلقب ) 2(
هـ بعهد من أبيه وهو ابن عشر أو إحدى عشر سنة وخلع 366سنة بالمؤيّد باللّه، بويع له 

هـ وآانت هذه خلافته الأولى أما خلافته الثانية فدامت سنتين وعشرة أشهر آان 399سنة 
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هشام بالخلافة وعمره لا يتجاوز عشر سنوات وعندها بدت طلائع الانقلاب ابنه 
  منصب الوزارة )1(الحاسم في حياة الخلافة الأموية، إذ بتولي محمد بن أبي عامر

أخذ يستجمع السلطة بيده ويتخلص ممن يقف عقبة في سبيل انفراده بها إلى أن 
أصبح سيد بلاد الأندلس وحاكمها المطلق متخذا مدينة الزهراء قاعدة للحكم 

هـ، ولم يبق للخلافة في أيام ملكه سوى 371منتحلا اسم الحاجب المنصور سنة
وهكذا دخلت الدولة العامرية باب التاريخ مفتتحة بالمنصور الذي استطاع . إسمها

سبانيا ويزيل سيادتهم بانتصاراته المتكررة عليهم، ثم ولده عبد الملك أن يدمر ملوك إ
 وورث الكثير من صفات أبيه )هــ399 و392(  الذي حكم ما بين )2(المظفر

  الذي اتصف بسوء التصرف ،وقضى على )3(وسياسته، ثم خلفه أخوه عبد الرحمان
إلاّ أن استعادته إياها لم تكن . نفسه بنفسه ليستعيد هشام المؤيد مكانته في الخلافة

إلاّ بداية لمأساة أليمة ألمت بالأندلس فانتشرت الفتن وتوزع البرابرة الملك وتوالت 
الحروب الأهلية ودمرت مدينة الزهراء وتفرق الشمل الذي طالما بذل عبد الرحمان 

  .الناصر وابنه الحكم الوسع لجمعه ولمه
                                                                                                                                                                      

البيان : انظر ترجمته في. يميل إلى العبادة وقراءة القرآن، آما آان آثير الصدقات
  ).1/43(، الذخيرة لابن بسام 58 ـ 44، أعمال الأعلام ص )255 ـ 2/252(المغرب 

هو محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد بن أبي حفص يكنى أبا عامر ويلقب ) 1(
بالمنصور، أمير الأندلس في دولة هشام المؤيد، تولى مناصب عديدة في دولة بني 

المستنصر آان هشام صغيرا، فضمن ابن أمية، درس الحديث والأدب، لما توفي الحكم 
أبي عامر لأمه سكون البلاد واستقرار الملك لابنها وقام بشؤون الدولة ودامت له الإمارة 

 القاهرة 1939الذخيرة لابن بسام طبعة : انظر ترجمته في. هـ392 سنة، توفي سنة 26
 ). 282  ،2/256( البيان المغرب من القسم الرابع،) 57 ـ 1/42(

ر هو عبدا لملك بن محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد قام بالحجابة وتلقب بالمظف) 2(
هـ، نال حب الناس بعدله وحمايته للشرع وسهره على مصالح الرعية، اتبع 392سنة 

انظر ترجمته في الذخيرة . هـ390والخارج توفي سنة خطة أبيه وسياسته في الداخل 
، تاريخ )36 ـ 3/3(، البيان المغرب 65  ـ59لابن بسام، المجلد الأول، القسم الرابع ص 

 .121 ـ 98إسبانيا الإسلامية ص 
هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد الملقب بشنجول نسبة إلى ) 3(

أمه عبدة بنت شانجة النصراني، تقلّد الحجابة بعد وفاة أخيه عبد الملك، تلقب بالناصر 
ثم بالمأمون، نسب إليه الكثير من الصفات القبيحة التي آرهه الناس لأجلها إذ إنتهج 

هـ 399سياسة أبيه وأخيه والتي آانت سببا في القضاء عليه إذ قتل سنة سياسة مخالفة ل
، تاريخ )87 ـ 3/38(انظر ترجمته في البيان المغرب . فسقطت بذلك الدولة العامرية

 .112 ـ 103إسبانيا الإسلامية ص 
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  قتصادية الحالـة الاجتماعية والا: الـمطلب الثاني

يكوّن سكان الأندلس تشكيلة اجتماعية متنوعة العناصر من حيث العقيدة والثقافة 
  والجنس 

ففيهم العرب الذين قدموا إلى الأندلس في شكل موجات متوالية 
ولقد استقر هؤلاء في . )1(هـ93وطوالع مستمرة بدايـة من افتتاحها سنة 

وآانوا أصحاب الحكم . مناطق خصبة من السهول وآوّنوا مراآز قوية
وفيهم البربر وعدد الذين دخلوا منهم الأندلس يزيد . وطبقة أرستقراطية

على أعداد العرب أضعافا ولقد اتخذ هؤلاء الأقاليم الجبلية الوعرة سكنا لهم 
  فبقوا في مواجهة خطر الحملات )2(بعد أن تقاسم العرب طيب الأراضي

، إلا أن الخليفة )3(ناصبوهم العداءالمسيحية مما أثار ثائرتهم على العرب ف
الناصر أرغمهم على الطاعة، وأخمد نار الفتنة قبل أن تضطرم، عبد الرحمن 

وأعاد وحدة البلاد آما رأينا عند استعراض الحالة السياسية، وفيهم الصقالبة 
ويمثلون الطبقة المنحدرة من شواطئ البحر الأسود والمقاطعات الإسبانية 

 التي شنت على الشمالية، وأآثرهم من الأسرى الذين جلبوا أثناء الغارات
الشواطئ الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط، واستطاع بعض هؤلاء 
الصقالبة أن يتبوأ مكان لائـقا في الحياة الاجتماعية ويتقلد المناصب العليا 

  .في عهد عبد الرحمن الناصر
على نفسه، وفيهم المسيحيون وآان بعضهم متمسكا بدينه منغلقا 

وآان بعضهم الآخر يميل إلى تعلم اللغة العربية والتحدث بها، ولقد تمتع 
وهناك .)4(هؤلاء بالأمن في ظل التسامح الديني الذي عرف به أهل الأندلس

اليهود الذين استطاع الكثير منهم  أيضا أن يتعلم اللغة العربية ويتحدث بها 
ويكتبها، وتمتعوا أيضا بثمرات التسامح الديني حتى آان لهم نفوذ في 
مجالات شتى، وأسندت إليهم المناصب الإدارية، ونشطوا في التجارة 

  .والثقافة والطب
                                                           

الدار ) م1985هـ ـ 1405(فجر الأندلس للدآتور حسين مؤنس الطبعة الثانية ) 1(
  . 355السعودية للنشر والتوزيع جدة، ص 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم القرطبي، نشره ليفي بروفنسال طبعة القاهرة ) 2(
 .467 ـ 461م ص 1948

 .387المصدر نفسه ص) 3(
 .446 ـ 423المصدر نفسه ص ) 4(
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ولقد استطاعت هذه التشكيلة الاجتماعية المتنوعة جنسا ولغة وعقيدة 
أن تعيش في ظل حكم واحد في عهد الخلافة رغم ظهور بوادر الفرقة التي 

من بكل حزم، وأشاع الوحدة والاستقرار، قضى عليها الخليفة عبد الرح
فأقبل الناس على أعمالهم في جد ونشاط ومارسوا مختلف أنواع الأنشطة 
الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، فاشتهرت الأندلس بمحاصيلها 
الزراعية وصناعاتها الخفيفةوالتقليدية المتنوعة، وضربت العملة الذهبية 
وصدرت، وتجمعت في قرطبة ثروة ذهبية ضخمة إذ بلغ ما ترآه عبد 

  . قنطارا250الرحمن منها بعد موته في بيت المال حوالي 
هذا إلى جانب النشاط العمراني، إذ نالت هذه الناحية اهتماما فائقا من الخلفاء 
خاصة في عهد الناصر الذي كان مولعا بالبناء والتشييد، فبنى القصور والمساجد، وأنشأ 

س الملوكية وهي مدينة الزهراء التي استمرّ العمل فيها طوال عهده أعظم قواعد الأندل
ومعظم عهد ابنه الحكم، كما ابتنى القصر الزاهر مقام ملكه، ويعتبر هذا القصر حسب 

  .المؤرخين أعجب ما ينظر إليه ويتحدث عنه إذ لم ير له شبيه ولا نظير
وغدت قرطبة عاصمة الخلافة في هذا القرن مزدحمة بالقصور، 

، فكان عصر الخلافة فعلا )1(وبلغت الذروة من الجمال والأناقة والعمران
عصرا ذهبيا بما جمعه من عناصر الحضارة المادية والروحية، واستطاع 
ذلك الرقي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفني أن يترك بصماته إلى 

 على اليوم مخلدا أسماء من برعوا في هذه الميادين وأسماء من عملوا
  .الوصول إلى هذه الحضارة بما آانوا يملكونه من زمام الحكم والخلافة

  الحـالة العلمية والثـقافية : الـمطلب الثالث
يذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة العلمية للمجتمع تتبع الحياة السياسية، وهذه 
القاعدة وإن لم تكن مطردة فهي تصدق على حالة الأندلس في القرن الرابع الهجري، ولقد 
رأينا ما حققه الخليفة عبد الرحمن الناصر وبعده ابنه الحكم المستنصر من أمن واستقرار 

وقد امتاز أهل . ووحدة سياسية انعكس كل ذلك إيجابا على الحركة العلمية والفكرية
  بحرصهم على طلب العلم والتفاني في اقتناء الكتب ونفائس )2(الأندلس وخاصة أهل قرطبة

لمخطوطات، والعالم عند أهل قرطبة معظم مكرم من الخاصة والعامة ينبه قدره عند الناس، ا
وكل العلوم لها عندهم حظ من الاعتناء، حتى برعوا في القراءات والحديث والفـقه والنحو 

                                                           

دولة الإسلام بالأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر تأليف محمد عبد االله عنان ) 1(
  ).2/395(مؤسسة الخانجي القاهرة ) م1960هـ ـ 1380(لثانية الطبعة ا

 ـ 2/175(، نفح الطيب )186 ـ 2/174(انظر وصف العلماء في رسائل ابن حزم ) 2(
186( 
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  .)1(والأدب والشعر والتاريخ وحتى الفلسفة والتنـجيم وإن كانوا لا يتظاهرون بها
وإلى جانب الاستقرار السياسي فقد اشترآت في نمو هذه الحرآة العلمية 

  :عوامل أهمها
 ـ اهتمام الخلفاء بالعلماء وتشجيعهم إياهم على التأليف في مختلف 1

العلوم وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك، ولقد جعل الحكم المستنصر شبكة 
أها محكمة تعنى بالبحث والنسخ والتجليد عملت على إنماء المكتبة التي أنش

في قصره بقرطبة حتى أصبحت ذات ثراء لا يقارن، بلغ ما تضمه في 
  ولم يكن يكتفي بجمع هذه الكتب بل آان )2(خزائنـها أربعمائة ألف مجلد

يقرأها ويعلق عليها وهو الموصوف بغزارة العلم وسعة الاطلاع ومعرفة 
  .)3(الأخبار والأنساب لذا اعتبرت تعليقاته من أجل ما يكتب

 ـ رحلة الأندلسيين إلى المشرق لطلب العلم والاستزادة من فنونه 2
المختلفة وآذا رحلة المشارقة إلى الأندلس بما يحملونه معهم من علوم، وترجمت 

آل ذلك ساهم في نمو . الكثير من المعارف اللاتينية والإغريقية إلى اللغة العربية
  .الحرآة الفكرية وأثرى المكتبة الأندلسية الزاخرة

ـ الحرية الفكرية التي تتحلى بها الحياة العلمية بالأندلس، إذ لم يكن  3
طلبة العلم بها خاضعين لسلطة تحدد طريقة التعلم أو اختيار الشيوخ أو 
تقيدهم بمناهج معينة وإنما آانوا ينعمون بحرية أتاحت للصغير والكبير، 
للرجل والمرأة، للمسلم وغير المسلم لكل هؤلاء أن ينهلوا من منابع علومها 

  .وفـنونها
الرخاء والتحضر الذي بلغته الأندلس، ولا يخفى ما للتقدم  ـ 4

العمراني والصناعي من تأثير في نمو الحرآة العلمية وفي هذا المعنى 
إن تعليم العلم من جملة الصنائع إنما تكثر في ((: )4(يقول العلامة ابن خلدون

                                                           
 ـ 4/481(دائرة المعارف الإسلامية لبطرس البستاني دار المعرفة بيروت لبنان ) 1(

482(  
)  م1971(     الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة لأحمد هيكل الطبعة السادسة 

 .189 ـ 188دار المعارف مصر  ص 
 )11 ـ 2/8(نفح الطيب ) 2(
  )318/ 1(المصدر نفسه  ) 3(
هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي يكنى أبا زيد أصله من إشبيليا، ) 4(

وتلمسان اشتهر بالتاريخ والفلسفة معلم الاجتماع، له رحلات إلى فاس وغرناطة 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ [شهرته الكبيرة آانت بكتابة . والأندلس ومصر

هـ أو 807ولد بتونس وتوفي بالقاهرة سنة . ومقدمته المهمة] العرب والعجم والبربر 
 .228 ـ 227انظر ترجمته في شجرة النور الزآية ص . هـ808
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القلة والحضارة والترف تكون الأمصار وعلى نسبة عمرانها في الكثرة و
  . )1())نسبة الصنائع في الجودة والكثرة

أما المذهب الفقهي الذي ساد هذه الرقعة من بلاد الإسلام فهو المذهب المالكي الذي 
  .)2(أخذه الأندلسيون عن موطأ الإمام مالك بن أنس ثم المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي

المذهب الشافعي : وإلى جانب هذا المذهب نجد مذهبين آخرين هما
والمذهب الظاهري إلا أن أتباعهما آانوا قلائل وآان البعض ممن يعتنقون 
المذهب الظاهري يأخذون به في أنفسهم وذويهم دون القضاء به في 
أحكامهم وتجدهم يقضون بمذهب مالك وأصحابه لأنه المذهب الرسمي في 

  .الأندلس

فضل جملة عظيمة من علمائها وهكذا فإن الأندلس استطاعت ب
وأدبائها وفنانيها أن تظل سراجا منيرا يضيء ما حولها وقبسا دائما لم 
يطفئ نورها ما مر بها من أحداث سياسية بعد سقوط الدولة الأموية، فإن 
صدق القول بأن الأندلس سقطت سياسيا إلا أن تجربتها الحضارية لا تفنى 
لأن جذورها متأصلة في تراث آان ولا يزال يعيشه المغاربة في سلوآهم 
وفنونهم ويعيشه الأوروبيـون في علومهم ومناهجهم، فلقد آانت الأندلس 
بوتقة وبوابـة، بوتقة بها ينصهر فيها من عناصر الحضارة المشرقية 
وبوابة بها يعبر منها من علوم ومناهج إلى أوروبا التي ورثت عبر هذه 

يرة وهو المنهج العلمي القائم على البوابة ما رقت به في العصور الأخ
  . )3(العقل والتجربة والاستقراء

                                                           
 م مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني 1967المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون الطبعة الثالثة ) 1(

 .777بيروت لبنان ص 
هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي يكنى أبا سعيد لقبه سحنون آان فقيها بارعا ) 2(

، 161 أو 160زاهدا، رحل إلى مصر والمدينة، تولى قضاء القيروان، مولده سنة 
طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي تحقيق د : راجع ترجمته في. هـ240ووفاته سنة 

دار الرائد العربي بيروت لبنان ) م1981/هـ1401(إحسان عباس الطبعة الثانية
 ).104 ـ 2/77(، معالم الإيمان )624 ـ 1/585(، ترتيب المدارك 156ص

مقال للدآتور نور الدين الصغير )  م1995هـ ـ 1415 (3مجلة جامعة الزيتونة العدد ) 3(
مرآزية التجربة الأندلسية في الوعي التاريخي العربي الإسلامي ص : تحت عنوان

المطبعة المغاربية ) 2000جويلية  (24، مجلة دراسات أندلسية العدد 231 ـ 213
تحت ) مدير المجلة(للطباعة والنشر والإشهار تونس، مقال آتبه الدآتور جمعة شيخة 

 "هل سقطت الأندلس فعلا؟: "عنوان
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  الـبـاب  الأول
ابن حارث  الـخشـني 
 وآـتابـه أصول الفتيا
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إن الشخصيات تعرف بآثارها فإن آانت شخصية عالم عرفت بما 
ترآه من مؤلفات وآراء وأفكار وإن آان هذا العالم ترك مؤلفات تترجم 
للعلماء وتذآر سيرهم وآثارهم فإن مثل هذا الأخير أولى بأن يعرف وتبرز 
شخصيته، وهذا ما ينطبق  على شخصية ابن حارث الخشني، فهو من أقدم 
من ساهم بقسط آبير في فن السير والتراجم لرجال إفريقية والأندلس، وجل 
من ألف بعده اقتبس من مؤلفاته، فالأحرى بشخصية سلطت الأضواء على 

ة وغيرهم، أن يسلط عليها الضوء آثير من الفقهاء والمحدثين والقضا
بترجمة توفيها حقها وتزيل الغموض من حولها، فليس من أحد ممن ألّفوا 
في التراجم والسير عرّف شخصية ابن حارث الخشني تعريفا يليق بمقامه 
ومكانته، مع أنهم ترجموا بقسط وافر لمن هم أقل منهم درجة وآثارا، وان 
. آانت لابن حارث الخشني شهرة فإنما هـي في ميدان التراجم والسير

والحق أنه شخصية فقهية مرموقة إلاّ أن أثر ذلك لم يظهر بشكل جلي إلا 
الشيخ محمد المجدوب "في السنوات الأخيرة بعد أن قام الأساتذة الأجلاء 

  "رحمه اللّه والدآتور محمد أبو الأجفان والدآتور عثمان بطيخ
 الفقهية الذي آان حبيس الرفوف مدة بتحقيق واحد من أهم آثار ابن حارث

آتـاب أصـول الفـتيـا في الفقـه على مذهب : "من الزمن وهذا الأثر هو
ولقد قام محققو هذا الكتاب، وبعدهم الدآتور جمعة شيخة . "الإمـام مـالك

بدراسة مهمة لشخصية ابن حارث الخشني وآثاره إلاّ أنني أرى بأن هناك 
جوانب جديرة بالاهتمام والدراسة فيما يخص حياة هذا العالم وعصره الذي 
يعد من أخطر العصور في حياة الحضارة العربية الإسلامية، لما شهده من 

  .أحداث ووقائع ترآت بصماتها في شخصية ابن حارث الخشني وآثاره
نظرا لكل ما ذآرت فإنني آثرت تصدير هذا البحث بباب أخصصه 

وآتابه أصول الفتيا متناولة ذلك للحديث على شخصية ابن حارث الخشني 
  :في فصلين
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  الـفـصـل  الأول 
  تــرجـمـــة

 ابـن حارث الخشـنـي
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لقد سبق الذكر أن ابن حارث الخشني من أهم 

الشخصيات في مجال الفقه والتراجم ورغم ذلك يبقى شخصية 

إذا ما استثنينا ما كتبه محققو (مغمورة لا نعرف عنها الكثير 

كتاب أصول الفتية في القسم الأول من الكتاب والبحث الذي 

لقلة ما كتب في الـتـعـريـف به ) كتبه الدكتور جمعة شيخة

ولكن اعـتمادا عـلى ما كـتـب في ترجـمته وكذلك ما 

كقضاة قرطبة كتبه هو نفسه في ما تركه من كتب في التراجم 

وبالرجوع أيضا إلى بعض المؤلفات التي أخذت وعلماء إفريقيا 

اته سواء في الفقه أو التراجم ما كان منها واقتبست من مؤلف

مخطوطا أو مطبوعا اعتمادا على هذه الآثار وبشيء من الملاحظة 

والربط والموازنة سأحاول إبراز المعالم الأساسية التي بإمكانها أن 

  .ترسم ملامح هذه الشخصية
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  المبحث الأول
  التعـريف بابن حارث الخشـني

  اسـمـه ونـسـبـه:الـمطلب الأول

  )1(هو أبو عبد االله محمد بن حارث بن أسد والمصادر تتفق في إضافة نسبة الخشني
إليه وهي نسبة إلى خشن، ويطلق هذا الاسم على قبيلة وقرية أما القبيلة فهي بطن من 

  . )2(قضاعة وأما القرية فهي موضع بإفريقية

يروان وقرطبة ولا تكتفي كتب الطبقات بهذه النسبة وإنما تنسبه أيضا إلى الق
  وهو )5(  أو القرطبي الأندلسي)4(  أو القيرواني المغربي)3(والأندلس فهو الخشني القيرواني
  إشارة إلى الفترتين اللتين )7(  أو الإفريقي ثم القرطبي)6(أيضا القيرواني ثم الأندلسي
  .عاشهما بإفريقية ثم بالأندلس

  مـــــولـــــده: الـمطلب الثـاني

لا نكاد نعثر في كتب التراجم على ما يشير إلى تاريخ مولد مترجمنا لكن 
                                                           

هناك أسماء أخرى تنتهي بنسبة الخشني مثل محمد بن عبد السلام الخشني، وحفص ) 1(
بن صالح الخشني المصري، وأبو عبد االله عبد العزيز بن أبي سهل الخشني الإفريقي، 

 .ومحمد بن الحارث بن أبي سعيد الخشني الأندلسي وغيرهم
مطبـعة مجلـس دائرة )  م1963/هـ1383(الإآمال لابن ما آولا الطبـعة الأولى) 2(

هـ 1468(الأنساب للسمعاني الطبعة الأولى ). 261 ـ 3/260(المعارف العثمانية الهند 
 ).2/370(دار الكتب العلمية بيروت ) م1988/

دار الفكر بيروت لبنان ) 1999/هـ1417(سير أعلام النبلاء للذهبي الطبعة الأولى ) 3(
 ).3/35(ب ، شذرات الذه)2/281(، مرآة الجنان )12/294(

، طبقات الحفاظ للسيوطي الطبعة )3/1001(تذآرة الحفاظ للذهبي دار الفكر العربي ) 4(
 .398دار الكتب العلمية ص ) م1994/هـ1414(الثانية 

  )2/370(الأنساب ) 5(

 )6/75(، الأعلام 95شجرة النور ص ) 6(

محمد بن الحسن الحجوي، تحقيق أيمن صالح :الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) 7(
 ).2/135(دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ) م1995/هـ1416(شعبان، الطبعة الأولى 
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استطاع بما تركه من آثار أن يخفف ذلك الغموض الذي يخيم على تاريخ ميلاده 
لنلمسه ولو بالتقريب ففي كتابه طبقات علماء إفريقية يقول بعد أن ترجم 

كهم ما قد أتيت من ذكر المتقدمين الذين لم أدر((: لجملة ممن يكبرونه سنا
حضرني حفظه ووصف الذي صحبت منهم بمقدار الطاقة ومنتهى العلم ولم يبق 

  . )1())بعد ذلك إلا الذين أسنانهم كسني أو فويق ذلك بيسير

وعندها يترجم لبعض أقربائه في السن ومنهم صاحبه ربيع بن سليمان 
  الذي كان مصاحبا له في كل مجلس، مساعده في طلبه العلم، وبقي )2(القطان

بعد رحيله إلى الأندلس يكاتبه كثيرا كما يروي لنا في كتابه علماء إفريقية، 
 وتكون هـ288وبالرجوع إلى كتب التراجم نجد أن صاحبه هذا ولد سنة 

  .)3(بالتالي هذه السنة أو بعدها بسنوات قليلة تاريخ مولد ابن حارث

  وفـاتـه : الـمطلب الثالث

ذكر تاريخ مولد مترجمنا فإنها في تحديد تاريخ إذا كانت كتب التراجم قد أهملت 
وفاته قد اختلفت واضطربت، ونجد أن الكثير من المترجمين اعتمدوا في تحديد ذلك على 

  وأخذوها على أنها تمثل التاريخ الصحيح، خاصة وأنها )4(أقدم ترجمة له عند ابن الفرضي
                                                           

 .232علماء إفريقية ص ) 1(

هو ربيع بن سليمان بن عطاء االله يكنى أبا سليمان ولقبه القطان آانت له رحلة ) 2(
رهما، إلى مصر ومكة، سمع بالقيروان من أبي بكر بن للبان وأبي العرب وغي

هـ، استشهد في 288مولده سنة . يعد من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين
، ترتيب المدارك 234علماء إفريقية ص: ترجمته في. (334حصار المهدية سنة 

 ).35 ـ 3/30(هـ، معالم الإيمان 288، وفيها أن مولده سنة )332 ـ 2/323(
أبو عبد االله محمد بن حارث : وهذا الذي رجحه أيضا الدآتور جمعة شيخة في مقاله) 3(

ص ) 1973 (3بن أسد الخشني الإفريقي الأندلسي، حوليات الجامعة التونسية، العدد 
36. 

هو عبد االله بن محمد بن يوسف، وهو القاضي المعروف بابن الفرضي يكنى أبا ) 4(
في المؤتلف الوليد، مؤرخ حافظ أديب له آتاب العلماء والرواة للعلم بالأندلس، وآتاب 

  .هـ403هـ قتله البربر في داره سنة 351والمختلف، مولده بقرطبة سنة 
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جاءت دقيقة بتحديد اليوم والشهر والسنة والمقبرة، حيث ذكر أنه تـوفي  بقرطبة 
  .)1( ودفن بمقبرة مومرةهـ361لثـلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة 

  في ديـباجه ولكنه يضيف إلى عبارته ما )2(وبهذا قال ابن فرحـون
توفي بقرطبة في صفر سنة إحدى وستين ((: يدل على الشك فيقول

ا الأخير ، وفي ذات الوقت ساق هذ)3())وثلاثمائة، وقيل سنة أربع وستين
وآلت به الحال بعد موت الحكم وتقصير (( :عبارة تناقض ما ذآره حيث قال

  .)4())الحكم إلى الجلوس في حانوت لبيع الأدهانابن أبي عامر بصنائع 
ومن المعلوم أن الحكم المستنصر بقي حكمه متصلا إلا أن توفي سنة 

هـ 364هـ أو 361هـ آما مر سالفا فكيف يكون ابن حارث توفي سنة 366
وفي ذات الوقت عاش بعد الحكم المستنصر، ولقد نبه إلى هذا صاحب 

هـ وهذا خطأ فإن المستنصر 361مات في صفر ((: تذآرة الحفاظ قائلا
  ورأى أن الستين محرفة على السبعين واقترح أن )5())عاش بعد هذا الوقت

  .هـ371تكون سنة وفاته 

 366حنا أنها كانت بعد سنة  ورج361وإذا استبعدنا أن تكون وفاته سنة 
                                                                                                                                                                      

دار ) م1997/هـ1417(جذوة المقتبس للحميدي الطبعة الأولى : انظر ترجمته في  
، الصلة لابن بشكوال الطبعة الأولى 223 ص 537الكتب العلمية بيروت رقم 

، 273دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبناني رقم الترجمة ) م1989هـ ـ 1410(
، آتاب الوفيات لابن قنفذ تحقيق 291 ـ 290  ص 888بغية الملتمس للضبي رقم 

منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ) م1980/هــ1400(عادل نويهض الطبعة الثالثة 
، الأعلام )3/168(، شذرات الذهب 233، الديباج المذهب ص 228لبنان ص 

)4/121.( 
/ هـ 1410( علماء الأندلس لابن الفرضي تحقيق إبراهيم الأبيان، الطبعة الثانيةتاريخ) 1(

  ).2/803(دار الكتاب المصري القاهرة)م1989
هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون القاضي المدني المالكي، الملقب ) 2(

ببرهان الدين تفقه على جده وأبيه رحل إلى مصر والقدس والشام وتولى القضاء 
بروق [، ]إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: [هـ، ألف آتبا منها793بالمدينة سنة 

. ، وغيرها)الديباج المذهب(، ]تبصرة الحكام[ولم يكمله، ] الأنوار في سماع الدعوة
انظر ترجمته في شذرات . هـ ودفن بالبقيع799هـ وتوفي بها سنة 729مولده بالمدينة 

  )1/52(لام ، الأع)6/357(الذهب 
 355الديباج المذهب ص ) 3(
 .المصدر نفسه)  4(
 ).3/1002(تذآرة الحفاظ طبع دار الفكر العربي بيروت لبنان ) 5(
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  )1(هــ330باعتبارها سنة وفاة الحكم فإننا من باب أولى نستبعد أن تكون في حدود 
 بدليل ما ورد في 371والظاهر بعد التحقيق أن مترجمنا قد عاش بعد . )2(هـ335أو 

  فقد ساق فيه صاحبه رواية لابن حارث في ترجمته لمحمد بن )3(كتاب قضاة الأندلس
كان لا يحكم في شهر رمضان ويفرغ فيه : وقال ابن حارث((:   فـقال)4(يبقى بن زرب

 ونفس الكتاب )5())نفسه للعمل والعبادة، ولم يزل مواظبا على ذلك إلى أن مات رحمه االله
 مما يدل على أن هـ381وغيره من كتب التراجم يذكر أن هذا القاضي توفي سنة 

  .)6(إلى ما بعدهامترجمنا عاش إلى هذه السنة وربما 
      

  

                                                           

الطبعة ) 626ت (معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي ) 1(
رقم الترجمة ) 5/286(دار الكتب العلمية بيروت لبنان ) م1991/هـ1411(الأولى 

842  
 )2/38) ( م1955/هـ1375(هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي طبعة إسطنبول ) 2(
سماه .هذا الكتاب للشيخ أبي الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي) 3(

 .المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: آتاب
القاضي القرطبي، سمع من قاسم بن أصبغ هو محمد بن يبقى بن زرب أبو بكر ) 4(

ومحمد بن عبد االله بن أبي دليم وطبقتهما، أحفظ أهل زمانه توفي في رمضان سنة 
دار )  م1948(قـضاة الأندلـس للنباهي الطبـعة الأولى : انظر ترجمته في.هـ381

، ترتيب المدارك 170 رقم 82، جذوة المقتبس ص 79 ـ 77الكتـب المصرية ص 
 ).3/101(، شذرات الذهب 325 رقم 127، بغية الملتمس ص )633 ـ 2/630(

 .79قضاة الأندلس ص ) 5(
أبو عبد االله محمد بن حارث الخشني : وهذا ما رجّحه الدآتور جمعة شيخه في بحثه) 6(

 .51ص 
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  المبحث الثاني
  سيـرته العلميـة ومنـزلتـه

  نشأتـه ونشاطـه بالقـيروان: الـمطلب الأول
نشأ مترجمنا بمدينة القيروان وعاش منذ طفولته أحداثها الكبرى 
والتغيرات الخطيرة التي آانت تمر بها، ولقد حفظ لنا في آتابه علماء 
إفريقية جوانب مهمة من هذه المأساة التي قاساها المالكية، والمحن التي 

، ولم )1(دارت على أهلها، ومنهم بعض شيوخه آأبي جعفر أحمد بن نصر
تمنعه هذه الضغوط المقيدة من تجربة التعلم والنشاط والتردد على بعض 
شيوخه خفية وحضور مجالسهم والمشارآة في جل النشاطات الفكرية  التي 

لقيروان جهرا أو سرا، والمساهمة فيها بالمناقشة آانت تدور بمدينة ا
شيـوخه للمناظرة ثم يقـوم بتقييمهم بعد والمناظرة، آما تجده يستدرج بعض 

، إذ آان قد تميّز في مرحلة مبكرة من حياته بنبوغه )2(ذلك إن إيجابا أو سلبا
واستعداده الفطري فهو يقرأ الموطأ ويدرسه ولم يتجاوز سنه الخامسة 

  .،  مع ما يتطلبه مثل هذا الكتاب من القدرة الذهنية والمستوى العلمي)3(عشرة
وقد تجرأ في مرحلة مبكرة من شبابه على أن يطلب من شيخه أبي 

  أن يجيز له آتبه، وفعلا فقد آتب له الإجازة بخط )4(سعيد بن حكمون
  لما لاحظ فيه من النضج الفكري والقدرة العقلية التي تمكنه من )5(يده

  . استيعاب محتويات هذه الكتب

  رحـلاتـه: الـمطلب الثاني
لم يكتف مترجمنا في مراحل طفولته وشبابه بالمشارآة في نشاطات 
القيروان بل انتقل إلى مدن أخرى بإفريقية حيث تلقى من شيوخها أنواعا 

                                                           

 . عند ترجمة شيخه255 وص 253انظر علماء إفريقية ص ) 1(
  . 252المصدر نفسه ص) 2(
  . 218المصدر نفسه ص) 3(
 .ستأتي ترجمته لاحقا) 4(
 .218علماء إفريقية ص ) 5(
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  سنة )2(  حيث لقي شيخه عثمان الخولاني)1(المنستيرمن الفنون، إذ رحل إلى 
ــ310  وآان شيخا مسنا واستطاع أن يكتب عنه حديثا آثيرا في أآثر من فن، آما ه

  .)3(رحل إلى تونس وفيها لقي شيخه لقمان بن يوسف
وإن تمكن مترجمنا من جمع ثروة علمية مهمة ببلده إفريقية إلاّ أن 
مزاجه لم يكن ليتلاءم مع الوضع المتأزم والجو الخانق بسبب بني عبيد 

قييد الحريات وتكميم أفواه أهل السنة لألاّ تنطق بكلمة الذين عملوا على ت
الحق، وفي الحين ذاته لم يغتر بالرحيل إلى المشرق آما فعل غيره من أهل 
إفريقية، لكن الذي جلبه هو ذلك الاستقرار الذي بدأ يلوح في سماء الأندلس 

 وهو في هـ312بعد أن اعتلى آرسيها الخليفة الناصر، فرحل إليها سنة 
 وبها هــ320  قبل سنة )4(وفي الطريق إليها مرّ بمدينة سبته. طور الشباب

تتلمذ عليه آثير من أهلها، وقد وجد في قبلة جامعهم تغريبا فصححها لهم 
  .)5(فامتثلوا لرأيه وشّرقوها

وبعد ذلك دخل الأندلس وتردد في آور ثغورها واستقرّ أخيرا 
  .ة النفسية والماديةبقرطبة التي وجد بها أسباب الأمن والراح
  شـيوخـه: الـمطلب الثالث

  شيوخـه بالقـيروان: الفرع الأول
لقد آان مترجمنا محظوظا في حياته العلمية إذ تلقى العلم من مرآزين 
عظيمين عرفا بالإشعاع العلمي هما المدرسة القيروانية بإفريقية والمدرسة القرطبية 
بالأندلس، ولقد مكنه استعداده الفطري ونشاطه وولعه الشديد بالتحصيل من أن 
يجمع ثروة علمية على يد العلماء الأفذاذ للمدرستين، ومن خلال آتب التراجم 

ــالية   :المتفرقة ومن خلال آثار مترجمنا استطعت أن أجمع الأسماء الت

                                                           
هــ على ساحل البحر 180هــ أو 179مدينة عتيقة أصلها رباط أسسه المسلمون سنة ) 1(

وصف إفريقية للحسن بن محمد الوزان : انظر.     بتونس لحماية الثغر من النصارى
 ). 2/84(م دار الغرب الإسلامي بيروت 1983الفاسي الطبعة الثانية 

 .ستأتي ترجمته لاحقا) 2(
هو لقمان بن يوسف الغساني، يكنى أبا سعيد، قارئ بقراءة نافع، عابد، حافظ لمذهب ) 3(

مالك، عالم باللغة، بصير بالحديث، عارف بالرجال، سمع من عيسى بن مسكين 
س وآان من آنس النا((: حلاه ابن حارث بقوله. وغيره، رحل حاجا فسمع بمصر آثيرا

توفي . ))مجلسا، وأغزرهم حديثا وخبرا، وأعرفهم بأخبار القيروان وأخبار شيوخها
 .255 ـ 254طبقات علماء إفريقيا ص : انظر. هـ319سنة 

مدينة أسسها الرومان وسموها سيفيطس، من قواعد بلاد المغرب تقابل جزيرة ) 4(
 )91 ـ 2/87(وصف إفريقية : الأندلس، انظر

  )2/531(ترتيب المدارك ) 5(
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  : )1( سعـيد بن حكمـون ـ 1
هو سعيد بن حكمون، آنيته أبو محمد، من أصحاب محمد بن 

عد من أهل الفقه والرواية والعقل والتقوى، آان الغالب عليه ي  )2(سحنون
العبادة آانت له رحلة سمع فيها من رجال المشرق، سمع من سحنون 

  .وغيره
 وهو شيخ آبير فسأله أن يجيز له آتبه هـ307قصده ابن حارث سنة 

هـ 308فكتب له الإجازة بخط يده، ومات بعد ذلك في نفس السنة وقيل سنة
  .هـ232هـ، وآان مولده سنة 310 وقيل 309وقيل سنة 

  : )3(عبد االله بن محمد العـتمي ـ 2
هو أبو محمد عبد االله بن محمد يكنى أبا محمد، يلقب بالعتمي، من 

  وآتاب )4(أهل العبادة والصيام والقيام آان يُعنَى بالمدونة وآتاب أشهب
ن حارث حلاه اب.   سمع من أصحاب سحنون)5(عبد الملك ابن الماجشون

  حج سنة )6())…وآان جيد العقل، آثير الإنصاف طويل الصمت((: بقوله
  .هـ316هـ، آان له حانوت لبيع الفخار بالقيروان، مات فجأة سنة 310

  : )7(محمد بن محمد بن خالد القيـسي ـ 3
                                                           

، شجرة )2/358(، معالم الإيمان 218طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 1(
 .380، تراجم أغلبية ص 81النور ص 

هو محمد بن سحنون التنوخي أبو عبد االله، تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وموسى ) 2(
تفسير [، و]المسند في الحديث: [بن معاوية وعنه أخذ أبو جعفر بن زياد من تآليفه

ترتيب المدارك : انظر ترجمته في. هـ255هـ ووفاته سنة 202مولده سنة ] الموطأ
، 335 ـ 333، الديباج المذهب ص )136 ـ 2/122(، معالم الإيمان )117 ـ 2/104(

  .70شجرة النور ص 
 405 ـ 403، تراجم أغلبية ص 231طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 3(
أشهب ابن عبد العزيز ابن داود القيسي أبو عمرو العامري، فقيه ورع انتهت إليه ) 4(

رئاسة المذهب بعد ابن القاسم، صاحب مالك وأخذ عن الليث وفضيل بن عياض، وعنه 
هـ، انظر ترجمته 204هـ ووفاته في 145وجماعة، مولده سنة أخذ الحارث بن مسكين 

لاثة الفقهاء لابن عبد البر ، الانتقاء  في فضائل الأئمة الث150طبقات الفقهاء ص : في
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب سورية دار البشائر 

 ).1/333(، الأعلام )2/262(، ترتيب المدارك 174الإسلامية بيروت لبنان ص 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون القرشي يكنى أبا مروان، ) 5(

فقيه فصيح آان مفتي المدينة في زمانه، روى عن مالك وعن أبيه، وبه تفقه أئمة آابن 
: انظر ترجمته في. هـ بالقيروان212هـ ووفاته في 202حبيب وسحنون، مولده سنة 

 .104،  الانتقاء ص 148طبقات الفقهاء ص 
 .231طبقات علماء إفريقية ص ) 6(
، تراجم )11 ـ 3/9(، معالم الإيمان 217طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 7(

 .377أغلبية ص 
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هو محمد بن محمد بن خالد، آنيته أبو القاسم ولقبه القيسي ويعرف 
بالطّوري، سمع الكثير من ابن سحنون، تولى مظالم القيروان ثم قضاء 

وآان في " صقلية، أدرآه مترجمنا مسنا ووصف لنا أخلاقه وظرافته بقوله 
حين نظره في المظالم ظريفا مليحا، آان إذا وجب على الرجل السجن وهو 

استصحبه، وسأله البلوغ معه في حاجة : في الحين الذي يجب عليه ذلك
   )1("ق السجن وضاحكه، ويأخذ به إلى طري

هو واحد من الذين آانت له محنة من بني عبيد إذ ضرب بالسياط 
  .هـ317وعزل من منصب القضاء وعذب وقتل سنة 

  : )2(أبو جعـفر أحمد بن النصر ـ 4
سنة هو أحمد بن النصر بن زياد آنيته أبو العباس لقبه الهواري مولده 

  )3( سمع من محمد بن سحنون، ومحمد بن عبدوسهـ236هـ أو 235
  .وغيرهما، وعنه سمع مترجمنا وأآثر القرويين

وآان صحيح ((: عالم ثقة حافظ نظار، أثنى عليه ابن حارث بقوله
المذهب سليم القلب بعيدا من أخلاق الناس فيما يلتزمون من أسباب التصنع 

وهو من العلماء الذين لحقتهم . ))ووجوه التكلف على معنى التأدب والتزين
يد حيث سجن لمدة تسعة أشهر، ولما أطلق سراحه لزم بيته محن بني عب

  .هـ317هـ، وقيل 319سنة حتى مات في ربيع الثاني 

  : )4(أحمد بن أحمد بن زیاد ـ 5
هـو أحـمـد بن أحمد بن زياد يكنى أبا جعفر ولقبه الفارسي من أصحاب 

  عـبدوس،ابن 
 ومنه سمع ابن حارث وربيع  )5(سمع منه ومن القاضي عيسى بن مسكين

آان فقيها ثقة أمينا نظارا، عالما بالوثائق وله .  القطان  وأبو العرب وغيرهم
                                                           

 217طبقات علماء إفريقية ص ) 1(
، )9 ـ 3/6(، معـالم الإيمان 213 ـ 211طبقات علماء إفريقية ص : انظر ترجمته في) 2(

 370 ـ 366تراجم أغلبية ص . 81، شجرة النور ص 92 ـ 91الديباج ص 
هـ، تفقه بـ 202هـ أو 200هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس أبو عبد االله ولد سنة ) 3(

المجموعة وشرح : سحنون، وبه تفقه القاضي حماس بن مروان وغيره من مؤلفاته
، 182طبقات علماء إفريقية ص: هـ ترجمته في261هـ وقيل 260توفي سنة . المدونة

، معجم المؤلفين 336 ـ 335، الديباج المذهب ص)144 ـ 2/137(معالم الإيمان 
 ).3/34( طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لكحالة

، شجرة النور 97، الديباج المذهب ص 168طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 4(
 .386 ـ 385 تراجم أغلبية ص 81ص 

هو القاضي عيسى بن مسكين بن منظور الإفريقي يكنى أبا موسى سمع من سحنون وابنه ) 5(
محمد وابن المواز وغيرهم، وعنه أخذ أبو الحسن الكانشي وابن مسرور وغيرهما، مولده سنة 
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في عشرة أجزاء، ] أحكام القرآن[عشرة أجزاء فيها، ومن مؤلفاته أيضا 
هـ وقيل 319هـ، ووفاته سنة 234سنة ، مولده ]مواقيت الصلاة[وآتاب 

  .هـ317سنة 
  : )1(أبو جعـفر القصري ـ 6

 محمد بن عبد الرحمن التميمي القصري نسبه إلى قصر بني هو أحمد بن
الأغلب الذي آان دار ملكهم بالقيروان، روى عن جماعة منهم فرات بن 

. ، وعنه روى ابن حارث وابن اللباد وغيرهما)3(  وعبد الجبار بن خالد)2(محمد
آان فقيها ثقة صالحا ورعا سريع الدمعة آثير الكتب يميل إلى علم الحديث، ذا 

  .هـ322، توفي سنة اعتناء آبير بجمع معجزات النبي 
  : )4(أبو عثمان الخولانـي ـ 7

هو سعدون بن أحمد الخولاني يكنى أبا عثمان، من العلماء العاملين 
والفقهاء المتعبدين بقصر المنستير، أدرك سحنونا ولم يأخذ عنه لكنه سمع ابنه، 

  وغيره، )5(د بن عبد الحكمسمع بمصر من محم. وهو من آبار أصحاب ابنه
 هـ310ومنه سمع جماعة آمحمد بن حارث حيث لقيه شيخا آبيرا سنة 

  .وآتب عنه حديثا آثيرا، آما سمع منه ربيع القطان وابن اللباد وغيرهما

                                                                                                                                                                      
قضاة قرطبة للخشني  مطبوع : انظر ترجمته في. هـ299هـ وقيل 295هـ، ووفاته سنة 214

، الديباج المذهب )2/212(، ترتيب المدارك 193مع آتاب طبقات علماء إفريقيا ص 
 .73 ـ 72، شجرة النور ص )2/220(، شذرات الذهب )280/281(

، شجرة النور )3/11(، معالم الإيمان 224طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 1(
  .83ص 

هو فرات بن محمد يكنى أبا سهل، محدث، له معرفة بأسماء الرجال وأنسابهم، سمع من ) 2(
هـ، انظر ترجمته في 292سحنون وابنه وغيرهم، وعنه سمع أبو العرب وغيره، توفي سنة 

 .72، شجرة النور ص 193علماء إفريقية ص 
هو عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي يكنى أبا حفص، من أصحاب سحنون، سمع منه ) 3(

هـ، انظر ترتيب المدارك 281هـ ووفاته سنة 194 أو174ابن اللباد وأبو العرب، مولده سنة 
 .71، شجرة النور ص )2/260(

، تراجم أغلبية 219ماء إفريقية ص ، طبقات عل83 ـ 82ترجمته في شجرة النور ص ) 4(
 408 ـ 405ص 

هو محمد بن عبد االله بن عبد الحكم يكنى أبا عبد االله، فقيه محقق انتهت إليه رئاسة ) 5(
مصر، سمع ابن القاسم وغيره، وعنه سمع ابن المواز وأبو جعفر الطبري وغيرهما، 

مولده سنة ]. الرد على أهل العراق[، ]الرد على الشافعي[، ]أحكام القرآن:[ من مؤلفاته
  .هـ269هـ أو 268هـ، ووفاته سنة 172

 ـ 330، الديباج المذهب ص )70 ـ 2/62(انظر ترجمته في ترتيب المدارك   
 ).3/444(، معجم المؤلفين )6/223(، الأعلام 68 ـ 67، شجرة النور ص331
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اشتهر بسعيه وراء مصالح المسلمين عامة وأهل المنستير خاصة، 
هـ وقيل 325سنة توفي وهو ابن مائة سنة صحيح العقل والبصر وذلك 

  .هـ324
   :)1(أبو الفضل الممسى ـ 8

هو عباس بن عيسى يكنى أبا الفضل ولقبه الممسي نسبة إلى قرية 
حفظ . بإفريقية، فقيه عالم عرف بورعه وسكينته وحصافة عقله وذآائه

آان .القرآن وهو ابن ثمان سنين وحفظ الموطأ وهو ابن خمسة عشر سنة
ا ويفهم علم الوثائق فهما جيدا ويناظر في يتكلم في علم مالك آلاما عالي

الجدل ومذاهب أهل النظر على رسم المتكلمين والفقهاء مناظرة حسنة أخذ 
  وغيرهما، وعنه )3(  ويحي بن عمر)2(موسى القطان: عن جماعة منهم

  . )4(أخذ جماعة منهم مترجمنا ومحمد بن أبي زيد
وآتابا ] أصول الأعمال[، وآتابا في ]تحريم الخمر[ألف آتابا في  

  .هـ333، توفي في رجب سنة ]اختصار آتاب محمد بن المواز[في 
                                                           

، الديباج )30 ـ 3/27(، معالم الإيمان 234طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في) 1(
، معجم )264 ـ 3/263(، الأعلام 83، شجرة النور ص 311 ـ 310المذهب ص 

 ).2/33(المؤلفين 
هو موسى بن عبد الرحمن آنيته أبو الأسود ويعرف بالقطان، سمع من ابن سحنون ) 2(

مولده سنة " أحكام القرآن " وعنه أخذ جماعة منهم تميم بن أبي العرب  له آتاب في 
  .هـ309هـ، ووفاته سنة 232

 ).339 ـ 2/335(، معالم الإيمان 24طبقات علماء إفريقية ص : ترجمته في  
هو يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني يكنى أبا زآريا، نشأ بقرطبة وأخذ عن ) 3(

ابن حبيب آما سمع بإفريقية من سحنون وبمصر من أبي الطاهر وجماعة آبيرة من 
الرد على [آتاب : من مؤلفاته. باد وأبو العرب وغيرهماالعلماء، تفقه عليه ابن الل

. وغيرها من المؤلفات] الميزان [ وآتاب ] إختصار المستخرجة[وآتاب ]  الشافعي
ترجمته في . هـ289هـ، ووفاته بسوسة سنة 213هـ وقيل 223مولده بالأندلس سنة 
 2/231(، ترتيب المدارك 900 رقم 341، جذوة المقتبس ص 134طبقات علماء إفريقية 

، الديباج )245 ـ 2/233(، معالم الإيمان 1485 رقم 440، بغية الملتمس ص ) 241ـ 
 .433 ـ 432المذهب ص 

هو عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني يكنى أبا محمد، وشهرته ابن ) 4(
، من مؤلفاته لقبه البعض بمالك الصغير. أبي زيد، انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته

مولده ] والرسالة في الفقه[، ]ومختصر المدونة[، ]النوادر والزيادات على المدونة[
 ـ 2/492(ترتيب المدارك : هـ، ترجمته في386هـ ووفاته بالقيروان سنة 310سنة 
، شذرات الذهب 222، الديباج المذهب ص )121 ـ 3/109(، معالم الإيمان )497

 .96، شجرة النور ص )3/131(
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  : )1(أبو بكر أحمد بن اللباد ـ 9

هو محمد بن محمد بن وشاح يكنى أبا بكر ويعرف بابن اللباد القيرواني، عالم 
حافظ جليل القدر، تفقه بجماعة منهم أبو زكريا يحي بن عمر الكناني، وأبو العباس بن 

  وغيرهم، وبه تفقه مترجمنا وابن أبي زيد )3(  وأبو جعفر حمديس القطان)2(البط
  . القيرواني وغيرهما

، ]الحجة في إثبات العصمة للأنبياء[، ]آتاب الطهارة[من مؤلفاته 
  .هـ333هـ ووفاته سنة 250مولده سنة ، ]فضائل مالك[

  : )4(أبو العـرب التمـيمي ـ 10
هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي، آنيته أبو العرب 
سمع من جماعة من أصحاب سحنون وأآثر رجال إفريقيا منهم  يحي بن 

 شيخ سمع منه 150عمر وعبد الجبار بن خالد، يقال أن شيوخه حوالي 
  .مترجمنا وابن أبي زيد وغيرهما

اء طبقات علم[كان حافظا للمذهب وغلب عليه التاريخ والتراجم، ألف كتاب 
وغيرها من المؤلفات ] فضائل مالك[وكتاب ] مسند حديث مالك[وكتاب ] إفريقية

  .هـ333هـ ووفاته سنة 250بالقيروان سنة الكثيرة، مولده 

   :أحـمـد بن یـوسـف ـ 11
                                                           

، الديباج )27 ـ 21/ 3(، معالم الإيمان )313 ـ 2/304(ترتيب المدارك : ترجمته في) 1(
، تاريخ التراث العربي )7/19(، الأعلام 84، شجرة النور ص 347 ـ 346المذهب 

، معجم )2/151/152( م 1978فؤاد سرآيس طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 ).3/697(المؤلفين 

بن أحمد بن طالب التميمي، القاضي الفقيه تفقه بسحنون، وأخذ عنه هو عبد االله ) 2(
هـ، ووفاته سنة 217هـ وقيل 210مولده سنة . جماعة منهم أبو العرب وابن اللباد

 218، الديباج المذهب ص )212 ـ 2/194(هـ انظر ترجمته في ترتيب المدارك 275
 .71، شجرة النور ص 219ـ 

هو أحمد بن محمد الأشعري يكنى أبا جعفر ويعرف بحمديـس القطان أخذ عن ) 3(
هـ ووفاته 230مولده سنة . سحنون وابن القاسم وغيرهما وعنه أخذ ابن اللباد والأبياني

، الديباج المذهب ص )259 ـ 2/254(هـ انظر ترجمته في ترتيب المدارك 289سنة 
 .71، شجرة النور ص 86

، الديباج المذهب )3/158(، معالم الإيمان)2/334(ترتيب المدارك : انظر ترجمته في) 4(
 .84 ـ 83، شجرة النور ص 348 ـ 347ص
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أورد هذا الاسم بعض المترجمين لابن حارث الخشني لكن دون آنية 
  .ولا لقب

  شيـوخـه بالأنـدلـس: الفرع الثاني

   :)1(محمد بن عمر بن لبابـه ـ 1
هو محمد بن عمر بن لبابه يكنى أبا عبد االله، فقيه عالم مشاور حافظ 
متقدم في الرأي والبصر بالفتيا، درس آتب الرأي خمسين سنة ودارت عليه 

  ومحمد )2(روى عن جماعة منهم أصبغ بن خليل.الأحكام نحو ستين سنة
مولده . يد وابن حارث وغيرهما، وعنه روى خالد بن سع)3(بن أحمد العتبي

  .هـ314هـ ووفاته سنة 225سنة 
  : )4(أحـمد بن زیـاد ـ 2

رجل صالح . هو أحمد بن زياد بن عبد الرحمن اللحمي القاضي
حسن السيرة، تولى قضاء الجماعة، وآان شديد التهـيب في عمله روى عن 

  وغيرهما )6(مترجمـنا وخالد بن سعد  وغيره، وعنه روى )5(ابن وضاح
                                                           

، بغية 110، جذوة المقتبس رقم )681 ـ 2/680(تاريخ علماء الأندلس : ترجمته في) 1(
، الفكر السامي 344 ـ 343، الديباج المذهب ص 222 رقم 95الملتمس ص 

 .86، شجرة النور ص)3/126(
هو أصبغ بن خليل يكنى أبا القاسم سمع بالأندلس من الغاز بن قيس وغيره ورحل ) 2(

 88هـ وعمره 273فسمع من أصبغ وسحنون، عالم فقيه بصير بالوثائق، توفي سنة 
 ـ 2/142(، ترتيب المدارك 323 رقم 153جذوة المقتبس ص : انظر ترجمته في. سنة

شجرة النور ص ، 159، الديباج المذهب ص 572 رقم 205، بغية الملتمس ص )144
188. 

هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة يعرف بالعتبي روى عن يحي بن يحي ) 3(
، ]المستخرجة من الأسمعة[الليثي وسمع من جماعة من رجال المشرق من مؤلفاته 

، بغية 5 رقم 36انظر ترجمته في جذوة المقتبس ص .هـ255توفي بالأندلس سنة 
 336، الديباج المذهب ص )146 ـ 2/144(، ترتيب المدارك 9 رقم 40الملتمس ص 

  .337ـ 
، 403 رقم 154، بغية الملتمس ص 100 ـ 98قضاة قرطبة ص : انظر ترجمته في) 4(

 ).1/179(، 101، تاريخ علماء الأندلس رقم 210 رقم 110جذوة المقتبس ص 
وي من مؤلفاته هو محمد بن وضاح بن يزيد أبو عبد االله القرطبي الفقيه المحدث الرا) 5(

هـ، انظر ترجمته في جذوة المقتبس 287توفي سنة ] رسالة السنة[، ]العباد والعوابد[
  .86، شجرة النور ص 291 رقم 115، بغية الملتمس ص 152 رقم 83ص 

هو خالد بن سعد إمام من أئمة الحديث روى عن محمد بن عمر بن لبابه ومحمد بن ) 6(
قاسم بن محمد وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم أحمد بن خليل وقاسم بن محمد بن 
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جد أبيه هو زياد بن عبد الرحمن الذي يعرف بشـبطون وهو الفقيه صاحب 
  .هـ326هـ وقيل سنة 320سنة مالك بن أنس، توفي أحمد بن زياد 

  : )1(محمد بن عبد الملك بن أیمن ـ 3
هو محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج أبو عبد االله القرطبي الحافظ، سمع من محمد 

 إلى المشرق مع قاسم بن 274  وغيرهما، رحل سنة )2(طروحبن وضاح ومحمد بن م
أصبغ فزار مصر ومكة وبغداد وسمع من رجال عدة، روى عنه خالد بن سعد وغيره، ألف 

مولده سنة كان فقيها عالما نبيلا في الرأي مشاورا في الأحكام ] سنن أبي داود[كتابا في 
  .هـ330هـ ووفاته سنة 252

  : )3(الحسن بن سعد ـ 4

حافظ هو الحسن بن سعد بن إدريس يكنى أبا علي ويلقب بالكتامي، علاّمة قرطبي 
مفتي، جال شرقا وغربا فسمع من شيوخ بلده ومن شيوخ مكة واليمن ومصر والبصرة، 

  كان يميل إلى الاجتهاد وترك التقليد، كما عرف بميله )4(وأكثر الّسماع من بقي بن مخلد
لم يكن كثير الضبط، سمع منه الناس شيئا كثيرا منهم إلى المذهب الشافعي وقيل أنه 

   هـ331هـ ووفاته بها سنة 248بقرطبة سنة مولده . مترجمنا
                                                                                                                                                                      

، 410 رقم 180انظر ترجمته في جذوة المقتبس ص . قاسم المعروف بابن سحنـون
  .695 رقم 241بغية الملتمس ص 

 رقم 61، جذوة المقتبس ص )706 ـ 2/704(انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس ) 1(
، شذرات الذهب 409مذهب ص ، الديباج ال197 رقم 87، بغية الملتمس ص 98

)2/327.( 
هو محمد بن يوسف بن مطروح بن عبد الملك بن بكر بن وائل يكنى أبا عبد االله ) 2(

ويعرف بالأعرج روى عن عيسى بن دينار ويحي بن يحي وغيرهما آما سمع من 
هـ 271توفي سنة . رجال القيروان ومصر والمدينة، أخذ عنه أحمد بن خالد ونظراؤه

 ).142 ـ 2/141(، ترتيب المدارك 360 ـ 359انظر ترجمته في الديباج ص 
 ـ 15/435(، سير أعلام النبلاء )1/201(تاريخ علماء الأندلس : انظر ترجمته في) 3(

436 ( 
هو بقي بن مخلد يكنى أبا عبد الرحمن، محدث حافظ صالح زاهد، سمع من جماعة ) 4(

] مصنف في الحديث[و] رآنتفسير الق[من الأعلام وآتب مصنفات عدة منها 
آان لا يقلد، روى عنه جماعة منهم أحمد بن ]. مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين[و

تاريخ علماء الأندلس : انظر ترجمته في. هـ273هـ وقيل 276توفي سنة . خالد
، بغية الملتمس ص 331 رقم 158 ـ 156، جذوة المقتبس ص 283رقم ) 1/172(

 .584 رقم 211 ـ 209
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  : )1(أحمد بن عبادة الرعيني ـ 5

هو أحمد بن عبادة بن نوح بن اليسع بن شعيب بن الجهم بن عبادة بن 
علكرة الرعيني يكنى أبا عمر، محدث الأندلس آان صاحب الصلاة بقرطبة 
روى عن محمد بن وضاح وغيره ورحل إلى القيروان والشام والحجاز، 
سمع من جماعة من الفقهاء، قّلد الشورى فلم يتقلدها، سمع منه مترجمنا 

  .هـ332سنة توفي في رجب . وغيره

  : )2(قاسم بن أصبغ ـ 6

هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف المرواني يكنى أبا محمد 
سمع من بقي . صادقا مأمونا حافظا متقدما في الفتوىويعرف بالبـياني شب 

بن مخلد ومحمد بن وضاح وأصبغ بن خليل وغيرهم، ورحل إلى العراق 
سمع منه خلق آثير منهم حفيده قاسم بن محمد بن . وسمع من علمائها

المخرج على [، ]المصنف[له مصنفات في الحديث منها .   وغيره)3(أصبغ
بر [، وخرج صحيحا على هيئة صحيح مسلم وألف آتابا في ]سنن أبي داود

  .وغيرهما من المؤلفات] أحكام القرآن[و] الوالدين

 عن اثنين وتسعين سنة وقيل عن تسعين هـ340توفي بقرطبة سنة 
  .سنة

  

                                                           

 123، جذوة المقتبس ص 105رقم ) 1/81(تاريخ علماء الأندلس : انظر ترجمته في) 1(
 .150 رقم 169، بغية الملتمس ص )404 ـ 2/403(، ترتيب المدارك 238رقم 

 298 ـ 297، جذوة المقتبس ص )614 ـ 2/611(تاريخ علماء الأندلس : ترجمته في) 2(
، نفح 321الديباج المذهب ص ، )474 ـ 15/472(، سير أعلام النبلاء 769رقم 

  ).5/173(، الأعلام )2/47(الطيب 
يروي عن جده قاسم بن أصبغ، ويروي . هو قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني) 3(

 ـ 2/615(عنه أبو عمر وأحمد بن قاسم، انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 
 رقم 390، وبغية الملتمس ص 765 رقم 297، وجذوة المقتبس ص 1071رقم ) 616

1294.  
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  آثـاره العلميـة : الـمطلب الرابع
  تلاميـذه: الفرع الأول

ه عنه خلق كثير إلا أن ذكرت كتب التراجم أن ابن حارث عند مروره بسبتة تفق
هذه الكتب لم تحفظ لنا أسماء هؤلاء باستثناء اسم واحد، وعلى كل فإنه يمكن القول بأن 
ابن حارث لم يغلب عليه التدريس بعد أن دخل قرطبة، ولكن بعد استقراء وبحث طويل 

  :في كتب التراجم خلصت إلى استخراج الأسماء التالية
  : )1(محمد بن یحي بن مفرج القرطبي ـ 1

هو محمد بن أحمد بن محمد بن يحي بن مفرج الأموي القرطبي يكنى أبا عبد االله، 
ألف عدة كتب للخليفة الحكم المستنصر الذي قدّر مكانته .ويعرف والده بالقـنتوري

واستقضاه، كان محدثا حافظا عالما بصيرا بالرجال صحيح الكتب سمع من أبيه ومن قاسم 
هـ إلى مكة وجدة والمدينة وصنعاء وعدن ومصر 337 سنة أصبغ ومترجمنا، ورحلبن 

وغزة وعسقلان ودمشق وطرابلس وبيروت وغيرها من البقاع فسمع فيها من شيوخ بلغ 
  ـهـ380هـ ووفاته سنة 315مولده سنة .  شيخا230عددهم 

  : )2(عبد الرحمن بن أحمد التجـيبي ـ 2
هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن سهل بن عبد 
الرحمن بن قاسم بن مروان بن خالد بن عبيد التجيبي يكنى أبا بكر ويعرف 
بابن حوبيل، آان فقيها مشاورا بصيرا بعقد الوثائق، سمع من جماعة منهم 
. القاضي محمد بن إسحاق وصحب القاضي أبا بكر بن زرب وتفقه معه

هـ ووفاته سنة 329 سنة  الفقيه، مولده )3(روى عنه أبو عمر بن عبد البر
  ـهـ409

                                                           
، ترتيب 1398رقم ) 773 ـ 2/770(تاريـخ علماء الأندلس : انظر ترجمته في) 1(

، شذرات الذهب )219 ـ 2/218(، نفح الطيب 409، الديباج ص )2/495(المدارك 
)3/97.( 

، الصلة )2/726(، ترتيـب المدارك 587 رقم 238جذوة المقتبس ص : ترجمته في) 2(
 .996 رقم 313، بغية الملتمس ص )474 ـ 2/473(

هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الإمام الحافظ شيخ علماء ) 3(
التمهيد [ الأندلس ومحدثيها، قال الباجي هو أحفظ أهل المغرب، ألف مؤلفات مهمة منها 

، ]الاستذآار الجامع لمذاهب علماء الأمصار[، ]في الموطأ من المعاني والأسانيد
وغيرها من المؤلفات توفي سنة ] الكافي في الفقه[، ]الاستيعاب في أسماء الأصحاب[

، الديباج )2/425(، الصلة )810 ـ 2/808(ترتيب المدارك : هـ انظر ترجمته في463
، معجم 119، شجرة النور ص )316 ـ 3/314(، شذرات الذهب 442 ـ 440ص 

  ).4/170(المؤلفين 
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  : )1(محمد بن مروان الأیـادي ـ 3
هو محمد بن مروان بن زهر الأيـادي يكنى أبا بكر، من أهل إشبيـلية، فقيه 

  .حافظ للرأي حاذق بالفتوى مقدم في الشورى من أهل الرواية والدراية
روى عن ابن حارث وأبي بكر بن زرب القاضي وغيرهما وسمع الناس منه كثيرا 

  . سنة86 وهو ابن 422سنة ، توفي )2(وروى عنه جماعة منهم أبو عبد االله الخولاني
  مؤلفـاتـه: الفرع الثاني

تميز مترجمنا باستعداده الفطري ومخالطته لأصناف من العلماء ذوى الامتيازات 
العالم والزاهد والقاضي والعامل والمحدث والمؤرخ والجامع للكتب وكان : المختلفة منهم

لك أثره في تكوين شخصيته العلمية وكان لتنوع مصادره ومراكزه الثقافية ممثلا لثقافة لذ
القرن الرابع المتنوعة والتي يعبر عنها ما تركه من تآليف بلغت المائـة، إلاّ أن أغلبها لم 
يصل إلينا بل لم تذكر كتب التراجم إلاّ أسماء البعض منها والتي يمكننا أن نصنفها إلى 

وفيما يلي سأذكر قائمة هذه المؤلفات مفردة بعد ذلك . قسمين من الفنون التراجم والفقه
  .ما تمكنت من معرفته بتعريف خاص به

ومؤلفاتـه في هذا النوع من الفـن تدل عناوينـه : آتب التراجـم: أولا
  .على محتوياتـه ومنها

   )3(فضائـل الإمام مالك
   )4(مناقـب سحنـون

   )5(آتـاب الرواة عن مالك
   )1(آتـاب التعريـف

                                                           

 ).753 ـ 2/752(، الصلة )745 ـ 2/744( ترتيب المدارك ترجمته في) 1(
هو أحمد بن عبد الرحمن الخولاني يكنى أبا بكر القيرواني شيخ الفقهاء في وقته ) 2(

هـ 432انتهت إليه رئاسة الفقه بالمغرب آان صاحب لأبي عمران الفاسي، توفي سنة 
  ).2/231(، الفكر السامي 101انظر ترجمته في الديباج ص 

 ).1/531(ذآره القاضي عياض في ترتيب المدارك ) 3(
، 94، ومحمد مخلوف في شجرة النور ص 355ذآره ابن فرحون في الديباج ص ) 4(

، دار )م1983هـ ـ 1403(معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بن عبد االله، الطبعة الأولى 
 .165الغرب الإسلامي، ص 

 .94، شجرة النور ص 355الديباج ص ) 5(
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   )2(آتـاب الاقتباس
   )3(آتـاب المولد والوفاة

   )4(آتـاب النــسب
   )5(قـضاة قـرطبـة
   )6(فـقهاء المالكيـة

   )7(تاريخ الإفريقيـين
   )8(تاريخ علماء الأندلـس

   )9(أخبار الفقهاء والمحدثين
  :آتـب الفـقه: ثانيـا

                                                                                                                                                                      

، وذآره 94، شجرة النور ص 355، الديباج المذهب ص )2/531(ترتيب المدارك ) 1(
 .306 ـ 197 ـ 186ابن حارث في طبقات فقهاء المالكية ص 

، الديباج المذهب ص 531، ترتيب المدارك ص 278طبقات علماء إفريقية ص )2(
 .94، شجرة النور ص 355

، الأعلام 94، شجرة النور ص 355، الديباج المذهب ص )2/531(ترتيب المدارك ) 3(
)6/75.(  

، العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي 3/1003، تذآرة الحفاظ 2/531المدارك )4(
، )2/112(تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول طبع دار الكتب العلمية بيروت 

 ).6/75(، الأعلام 3/39، شذرات الذهب 355الديباج ص 
  96،، وبغية الملتمس ص   رقم 531، المدارك 41  رقم47جذوة المقتبس ص )5(

، تحت عنوان تاريخ قضاة 355بعنوان أخبار القضاة بالأندلس،الديباج المذهب ص 
 بعنوان أخبار القضاة، معلمة الفقه المالكي ص 94، الشجرة ص 531الأندلس ص 

 .   بعنوان تاريخ قضاة الأندلس165
 بعنوان فقهاء المالكية، وعند الحجوي 75، شجرة النور ص 531ترتيب المدارك ص ) 6(

 165، معلمة الفقه المالكي ص 75بعنوان طبقات المالكية،  الأعلام ص ) 2/135(
 .بعنوان طبقات فقهاء المالكية

، وذآره الذهبي في العبر )3/1001(، تذآرة الحفاظ )2/531(ترتيب المدارك ) 7(
الديباج المذهب وشجرة النور وصاحب شذرات الذهب بعنوان تاريخ إفريقية وفي 

 بعنوان علماء 165والأعلام بعنوان طبقات علماء إفريقية، معلمة الفقه المالكي ص 
  .إفريقية

، شذرات الذهب )2/112(، العبر )3/1002(، تذآرة الحفاظ 531ترتيب المدارك ص ) 8(
 ).6/75(، الأعلام )3/39(

، الأعلام )2/38(، هدية العارفين )5/285(، معجم الأدباء 47جذوة المقتبس ص ) 9(
)6/75.( 
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   )1(رأي مالك الذي خالـفه فيه أصحابه
   )2(آتـاب الفـتـيا

   )3(آتـاب المحاضر
   )4(آتـاب التحاصر والمغالاة

  .)5(الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك
ولم يبق لنا من هذه الكتب الكثيرة إلاّ آتابان في التراجم وآتاب في 

  الفقه 
أصول الفتيا على مذهب الإمام "وهو المسمى : آتاب الفتـيا ـ 1
  . الفصل المواليوسيأتي التعريف به في" مالك

وهو الذي ورد عنه القاضي عياض : طبقات علماء إفریقية ـ 2
بعنوان تاريخ الإفريقيين أو تاريخ الأفارقة، ويبدو أن هذا الكتاب لم تصلنا 
آل أجزاءه فهو يبتدئ مباشرة بترجمة محمد بن سحنون دون مقدمة، آما 
أن بعض آتب التراجم تنسب إلى ابن حارث روايات تتعلق بطبقات أخرى 

  .قبل ابن سحنون
أما موضوع هذا الكتاب فهو عبارة عن تراجم وأخبار عن علماء 

  .مالكيين وأحناف، وجاء هذا مجزءا إلى ثلاثة أجزاء
 يشتمل على تراجم لرجال القيروان الذين لم يدرآهم : ـ الجزء الأول

  . المؤلف
أدرآهم  ويشتمل على تراجم لرجال القيروان الذي : ـ الجزء الثاني

والذين صاحبهم ممن يكبرونه سنا أو هم من سنه، وذآر فيه تراجم لرجال 
  .عراقيين

 ضمّنه بابا لأسماء من انتحل النظر وتحلى بالجدل : ـ الجزء الثالث
من طبقة علماء القيروان ثم من طبقة العراقيين، وبابا ذآر فيه أسماء من 
تشرقوا، وبابا ذآر فيه أسماء لمن دارت عليه محنة من السلطان من علماء 

  .القيروان وأخيرا بابا لأسماء قضاة القيروان

                                                           
، معلمة 95، شجرة النور ص )2/135(، الفكر السامي 355الديباج المذهب ص ) 1(

 .165الفقه المالكي ص
، الديباج )2/112(، العبر )2/1002(، تذآرة الحفاظ )2/531(ترتيب المدارك ) 2(

مة الفقه المالكي ، معل)6/75(،  الأعلام )3/39(، شذرات الذهب 355المذهب ص 
 .165ص

  355الديباج المذهب ص ) 3(
 )2/531(ترتيب المدارك ) 4(
 .165معلمة الفقه المالكي ص ) 5(
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والذي ذآره القاضي عياض مختصرا العنوان ب : قضاة قرطبة ـ 3
وهذا الكتاب صدّره ابن حارث بمقدمة هامة توضح منهجه ] آتاب القضاة[

هززت رواة الأخبار في أخبارهم وآاشفت أهل الحفظ عن أفعالهم ((: قائلا
  .)1())…ت أهل العلم عما تقدم من سيرهم قولا وفعلا وسأل

وفعـلا فقد جاءت مادة هذا الكتاب منبثقة من معايناته وسماعه، أو 
مقتبسة من الكتب التي ألفت قبله، والتزم فيه بذآر أسماء من أخذ عنهم 
ونسبة آل خبر إلى صاحبه فإن فاته ذآر اسمه ذآر أنه سمعه من بعضهم 
حتى لا ينسبه إلى نفسه آما التزم فيه بالموضوعية بذآر صفات المترجمين 

وموضوع . لهم الإيجابية والسلبية غير متأثر بالموافقة لمذهبه أو المخالفة له
هذا الكتاب آما هـو واضح من عنوانه يترجم لقضاة قرطبة ويحتوي على 

  :  ترجمة في بابين50
  .ة فأبىأسماء من عرض عليه القضاء من أهل قرطب: الباب الأول
  .أخبار قرطبة وقضاتها قبل الخلفاء: الباب الثاني

  : )2(آتاب التعـریف ـ 4
وهذا الكتاب وإن لم يصل إلينا إلاّ أن عنوانه يدل عليه آما أن 

  .صاحبه قد ذآره في آتاب علماء إفريقية أثناء ترجمته لبعض العلماء
وأراني قد أودعت آتاب التعريف من : قال ابن حارث((: فجاء فيه

وقال أيضا في ترجمة . )3())ذآر يحي ما لم يحضرني في هذا الكتاب
وقد ذآرت في آتاب التعريف من أخباره ما لم أذآره في ((: حمديس القطان

فيتضح أن هذا الكتاب فيه تعاريف وتراجم لعلماء وإن آنا . )4())هذا الكتاب
  .لا نعرف آل محتوياته بالتفصيل

  : آتاب الاقـتباس ـ 5
 وقد …((: ره ابن حارث عند ترجمته لبعض الشيوخ فقالوقد ذآ

ذآرت بعض آلام ابن محبوب مع ابن طالب في آتاب الاقتباس فاستغنيت 

                                                           

 .11مقدمة قضاة قرطبة ص ) 1(
 .306 ـ 209 ـ 197 ـ 186ذآره ابن حارث في طبقات علماء إفريقية ص ) 2(
  .186طبقات علماء إفريقية ص ) 3(
 .197المصدر نفسه ص ) 4(
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فيظهر أيضا أن هذا الكتاب في موضوع . )1())عن ذآره في هذا المكان
  .التراجم لكن لا يمكننا تحديد محتوياته بدقة بمجرد هذه الإشارة من صاحبه

  :المحـاضر ـ 6
جاء في آتاب . وهي فصول المقالات التي تستفتح بها الخصومات

وسميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل ((: تاريخ الأندلس
التسجيلات وهي التي تستفتح بها الخصومات محاضر على ما حكاه ابن 
حارث وأجدها محضرة ليلزمها من هذا الاسم عند المتقدمين وهو مأخوذ 

  .     )2())ن بين يدي القاضيمن حضور الخصمي
فهذه الفقرة المنقولة عن ابن حارث تدل على عنايته بالمحاضر، 
والذي يدل على هذا الكتاب وموضوعه أيضا ما نقله صاحب الأعلام 

وفي المحاضر قال محمد ابن حارث أول ((: بنوازل الأحكام في آتابه قائلا
ما ينبغي للقاضي أن يفعل عند حضور البينة أن يسهل إذنهم ولا يماطلهم 
بالوصول إليه، لأنها ربما فلتت وافترقت لصاحبها بعد أن حضرت 
واجتمعت وقد يعسر بمن يستشهد بها جماعها مرة أخرى فربما آان سببا 

  . )3())…لهلاك حقه أو بعضه بالمصالحة عنه لما يدرآه من المشقة 
 أو وإذا سأل الخصمان: ولابن حارث في المحاضر((: وقال أيضا

واحد منهما القاضي في أول مجلس إليه أن يوآل آل واحد منهما عنده من 
يتكلم عنه في الدعوى والإقرار والإنكار ففيه اختلاف من رأي الفقهاء 

  . )4())…وعمل القضاة 
فهذه النصوص توحي بموضوع آتاب المحاضر وأنه في عمل 
القضاة وعلاقتهم مع الخصوم والبينات وغيرها، ولا يخفى ما لهذا 

  .الموضوع من تعلق بمادة الفقه
  فـقهه واجتـهاده: الفرع الثالث

لم يكن ابن حارث في ما ترك من آثار مجرد ناقل لأقوال مالك 
وأصحابه، وإنما آان ناقدا محللا مرجحا في المسائل الاجتهادية التي لم يرد 

  : فيها نص صريح من آتاب أو سنة أو إجماع ومن ذلك
                                                           

  .178طبقات علماء إفريقية ص ) 1(
وانظر هذه الفقرة في الإعلام بنوازل . 194تاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي ص ) 2(

الأحكام لابن سهل المسمى بأحكام ابن سهل مخطوط دار الكتب الوطنية تونس رقم   
  أ4ورقة 

  ب 6الإعلام بنوازل الأحكام ورقة ) 3(
  أ9المصدر نفسه  ورقة ) 4(
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أصل قول ((: رث في مسألة ثبوت نسب ولد الأمة ـ يقول ابن حا1
إن الرجل إذا أقر بوطء أمته لزمه ولدها، إلا أن يدعي أنه استبرأها : مالك

  .  وتأتي بولد بعد ذلك الاستبراء بأآثر من ستة أشهر
إذا أقر بوطئها لم يزل الولد عن فراشه إن أتت به، إلا : قال المغيرة

  .أن يقول إنه استبرئها بثلاث حيض ويحلف على ذلك
ستبراء حيضة الايجزيه من : أصحابنا آلهم يقولون: قال سحنون

  .ولا يلزمه في ذلك يمين
آلام المغيرة في تشديده على السيد هو أقرب إلى الأصل وإن لم يتبع 
القياس، لأن أصلهم المعروف أن الحرة إذا طلقها فاعتدت العدة آاملة ثلاثة 

لزوج ما بينه وبين خمسة أعوام إلا أن ينفيه قروء ثم أتت بولد أنه يلزم ا
بلعان، لأن المرأة قد ترى الدم على الحمل، وفراش الرجل في الزوجة 
والأمة فراش واحد وحكمهما في الحال متفق، والذي لا بد منه أن يرد أحد 

  . )1())الأصلين إلى صاحبه لمن أراد النظر لنفسه والحياطة لدينه
فتجد في هذا النص يميل إلى رأي يخالف قول مالك وسحنون 
ويخالف القياس الجلي، ويرى أنه لابد في هذه المسألة من إلحاق الأمة 

  . بالزوجة لما في ذلك من الحيطة في الدين
وإذا ((:  ـ ويقول في مسألة ما يترتب على وطء الأمة المشترآة2

آانت الأمة بين رجلين فوطئها أحدهما فحملت فإن آان موسرا غرم نصف 
قيمتها يوم الحمل وإن آان معسرا قيمت عليه واتبعه بنصف قيمتها إن شاء 
الشريك وبيع ذلك النصف المتقوم فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف 

  . قيمة الولد
قوله يتبعه بنصف القيمة بنصف قيمة الولد بعد أن يضمنه قيمة الأمة آلام 
فاسد، لأنه يأخذ قيمة ولد قد أزال عن نفسه ملك أمة في ذلك الحين الذي وضعته 

  . )2())بأخذه قيمتها يوم الحمل
فتراه في هذه المسألة حكم بالفساد على القول بالمتابعة بنصف قيمة 
  . الولد، وبين وجه ذلك الفساد عن طريق العقل والنظر الذي هو من صفاته

  :  ـ وفي مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن3
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:  ومن ضمن هذه الآراء قول أشهبيعرض الآراء في المسألة
يتحالفان ويتفاسخان على قيمتها، وقيمتها إن فاتت آبيعها إذا ((

  . )1())حضرت
إن طال فالقول قول البائع إذا آانت السلعة في ((: وقول ابن عبدوس

يده من أجل المنع الذي له فيها، لأن منعه ألا يرجعها حتى يقبض الثمن 
فكان ذلك المنع شاهدا في قوله آالمنع الذي يجب للمرتهن في الرهن ما لم 
يقبض دينه، فإذا زال المنع فإنما هـو مدع بما لم يقر به المشتري فالقول 

  .  )2())قول المشتري
وبعد أن ينظر ابن حارث في الأقوال يناقش قول ابن عبدوس ويرجح 

لقول ابن عبدوس واعتلاله رونق لولا أنه يضمحل عند ((: قول أشهب فيقول
التأصيل، والصواب عندي ما قال أشهب بن عبد العزيز إن القول قول 

  . )3())البائع وإن فاتت، ويكلف المشتري إخراج القيمة ثم يتحالفان عليها
والشاهد لصحة ((: ويعلل ترجيحه لقول أشهب ويستشهد لذلك بقوله

ذلك أن آل مقر لا يؤخذ إلا بإقراره، وإن آلام المقر إن آان بعضه يتبع 
بعض نسقا  واحدا فإن آخره يعرف بأوله وأوله مضمن بآخره، ولا يكون 
للمشتري أن يقر له عليه فيأخذه بأوله الذي يدعيه ويكذبـه في آخره الذي 

  . )4())ينكره
 ـ ومن المسائل التي شغلت بال الفقهاء وقد أبدى فيها ابن حارث 4

الشهادة ((: لرأيه بحصافة عقل وحسن قياس مسألة الشهادة على الخط فقا
: فقال" أتجـوز شهادة الموتى ؟ " على الخط خطأ ولقد قلت لبعض الفقهاء 

إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم : " ما هـذا الذي تقول ؟ قلت
  . )5())فسكت" خطه في وثيقة 

ومن هذه النماذج يتضح لنا أن ما تميز به ابن حارث من إجادة فكر 
وحصافة عقل وحسن قياس وجلاء نظر، جعله آل ذلك ممن لا يقفون على 
ظواهر النصوص ويجدون على التقليد بل له نقد وتحليل، رد وتعليل، 
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موازنة وترجيح وهذا ما عدّ أقواله مما يستشهد به عند فقهاء المدرسة 
  .المالكية

  منزلتـه وثناء العلماء عليه: الـمطلب الخامس
  العلماء عليهمنزلته العلمية وثناء : الفرع الأول

 في ترجمة ابن حارث )1(قال أبو الفضل بن عيسى بن ناجي التنوخي
فترك جماعة ((: معقبا على شيخه الدباغ الذي لم يذآر تاريخ وفاة مترجمنا

آثيرة توارت عنهم الأخبار بالصفات الجليلة والأفعال الجميلة وذآر من هو 
  .))دونهم في الشهرة أو مثلهم أو قريبا منهم

فهذه شهادة منه بأن مترجمنا من هؤلاء الذين توارت عنهم الأخبار 
ولو تفحصنا أوصافه عند المترجمـين . بالصفات الجليلة والأفـعال الجميلة

له لوجدنا أنها خصائص وصفات وأعمال قلما تجتمع في فرد واحد، فقد 
  :وصفوه بأنـه

  . ـ إمام من أهل العلم والفضل والاطلاع
  .فنن متـقنـ نبـيه ذآي فطن متـ

  . ـ فقـيه حافظ للفـقه متقدم فيه
  .ـ شاعـر بليــغ
  . ـ عالـم بالفتـــيا

  .ـ حكيم يعمل الأدهان ويتعاطى صناعة الكيمياء
  . ـ حسـن القـياس في المسائل

  .ـ له التآليـف الحسنـة
  . ـ مؤرخ عالم بالأخبار وأسماء الرجال

  .ـ تـولى الشورى والمواريث
ونـورد بعض نصوص المترجمـين له الدالة على هذه الشمائل ومنها تحليـة ابن 

  . )2())كان حافظا للفقه عالما بالفتـيا حسن القياس((:الفرضي بقوله
آان حافظا للفقه متقدما فيه نبيها ذآيا ((: ووصفه ابن فرحون بقوله

فقيها فطنا متفننا عالما بالفتيا حسن القياس في المسائل، ولاه الحكم 
  . )3())جانة وولاه الشورى بقرطبة له تآليف حسنةالمواريث بب
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 وآان حافظا للفقه متقدما فيه …((: ونقل لنا عياض وصفا له في قوله
…(()1(   

ولما آان مترجمنا يجمع بين الذآاء والفطنة والعلم والتقدم في الفقه 
استطاع أن يكون نظارا في مرحلة مبكرة من حياته بشهادة شيخه أحمد بن 

رأيت محمد بن حارث بالقيروان سنة إحدى عشر في ((: عبادة الرعيني
  .)2())مجلس أحمد بن نصر وهو شعلة يتوقّد في المناظرة

ونستفيد اهتمامه هذا من خلال ترجمته للعلماء في آتاب علماء إفريقية، 
دخلت عليه يوما ((:فتجده يناظر بعض شيوخه ويقوم بتقييمهم فيقول في أحدهم

ناظرة فرأيت رجلا مقتصرا لاحتجاجه على ما وجد فدارت بيني وبينه م
  . )3())خاصة في آتبه لا مادة عنده ولا قريحة

ناظرته يوما في شيء من الفقه فما وجدت فيه نهضة ((: ويقول في آخر
  .  )4())محمودة

حضرته ((: وينقل لنا اعتناءه بالنظر صراحة عند ترجمة شيخه أحمد بن نصر فيقول
  . )5())يوما ونحن عنده وجماعة من الناظرين في المسائل والمعنيين بالمناظرة

  .فهو بذلك يمجد العقل ويشيد باستعماله وينبذ الجمود والتقـليد
  مكانته في الدولة وأعماله: الفرع الثاني

  تقلده مناصب الدولة: الفقرة الأولى
لما آان مترجمنا عالما بالأخبار وأسماء الرجال شغوفا بالعلم تائقا 

إلى جانب ما يتحلى به من الصفات الأخرى فإن الخليفة الحكم قدّر للبحث 
فيه هذه الكفاءة فقربه إليه وجعله من خواصه وطالبه بكتابة مؤلفاته آكتاب 

 الذي آان مستندا وقبسا لجل ما آتب بعده من آتب )6(تاريخ قضاة قرطبة
التراجم لما فيه من الدقة والضبط والأمانة، ولم يكتف الخليفة بذلك وإنما 

  :أسند إليه بعض المناصب العليا في زمانه وهي
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وتولى ذلك ببجانة، وهذا المنصب لم يكن : )1(ولایة المواریثـ 
  .يتولاه إلاّ أآبار رجال الدولة الأموية

وهذا المنصب يسند عادة للفقيه الذي عرف بحسن : )2(ـ ولایة الشورى
  .نظره وعدالته

ساس الذي آان يعد مطمح آثير من ولقد ولاه الحكم هذا المنصب الح
فقهاء قرطبة، فالشورى من رآائز نظام الحكم في الإسلام، وآان المشاور 

صنع القرار السياسي، وآانت القرارات الناتجة عن مجالس بقرطبة يشارك في 
الشورى تتحكم في تصرفات المكلفين آكل بما فيهم الخليفة، وعليه أن يحترم 

  .القرارات والفتاوى الصادرة من المشاورين
وآان المشاور محل احترام من طرف العامة والخاصة إضافة إلى ما 
تكسبه الممارسة العملية لهذه المهمة من صقل للموهبة التي تعلي من درجة 

  .صاحبها في العلم والفتوى
ولما آانت لهذه الولاية آل تلك المنزلة فإننا نجد عدد الذين 

ليلا إذا ما قارنا ذلك مع عدد من يرفضون يرفضونها ويمتنعون عن تقلدها ق
  .تقلد منصب القضاء
  .ممارسته للأعمال الحرة: الفقرة الثانية

إذا آان الحكم قد ولى مترجمنا منصبين مهّمين من مناصب الدولة 
وقربه منه وقدّر مكانته، فإن العكس من ذلك آان صنيع المنصور بن أبي 
عامر، إذ عمل على القضاء على آامل مظاهر النفوذ الموالي للأموّيين، 
وآان نتيجة ذلك أن أهمل مترجمنا، ليتحول من حياة العزّ التي عاشها في 

 )3(أيام الخليفة الناصر وابنه الحكم إلى الجلوس في حانوت لبيع الأدهان
المستخلصة من العقاقير للمعالجة، ويمارس بذلك المهن الحّرة آالعوام من 

  .الناس
ا الفن جعل بعض آتب التراجم تصفه بالحكيم، ولعلّ اهتمامه بهذ

وفي ذلك . ونجد البعض منها ينسب إليه حرفة أخرى هي صناعة الكيمياء
، وابن الفرضي يعمم )4())…يتعاطى الكيمياء…((:يقول القاضي عياض
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 ولم يحدد نوع هذه )1())…يتصرف في الأعمال اللطيفة…((: فيقول
  .الأعمال

وعلى آل يمكن القول أن مترجمنا جمع في حياته بين ممارسة العمل 
الفكري وتقلد المناصب العليا في الدولة وبين الأعمال الحرة، فهو الفقيه 
والمحدث والمؤرخ والشاعر، وهو والي ولاية المواريث ووالي ولاية 

  .الشورى، وهو بائع الأدهان وصانع الكيمياء
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م على الشيء فرع عن تصوره، ولما آان إن الحك

آتاب أصول الفتيا محلا لبحثي ومصدرا نصبته 
لاستخراج القواعد والضوابط الفقهية، رأيت أن أقدم 
تعريفا ووصفا له يدنى صورته من الأذهان ويجلي 
ماهيته وطبيعته ومنهج صاحب فيه وأهميته ومكانته 

العلمية ليظهر بذلك ويتجلى بوضوح سبب وقوع 
اختياري عليه دون غيره من المؤلفات وتكون في الآن 
ذاته دراستي لقواعده وضوابطه بيـنة الأساس واضحة 

  .المبنى
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  المبحث الأول
  التعريف بالكتاب ومنهجه

  عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى صاحبه: الـمطلب الأول
لى مذهب الإمام أصول الفتيا ع"إن الاسم الكامل لهذا الكتاب هو 

فإني جمعت في هذا ((: آما ورد في مقدمته حيث يقول" مالك بن أنس
 وإن ))…الكتاب أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه 

والذي يوثق ". لفتـياا"آانت آتب التراجم قد أوردته اختصارا باسم آتاب 
حارث الخشني وروده في مصادر الفقه اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه ابن 

المالكي مقرونا باسم صاحبه، فكثيرا ما نجد نصوصا لابن حارث في مصادر 
مختلفة وعند مقارنتها مع ما ورد في هذا الكتاب نجد مطابقة تامة بين المنقول 
والمنقول منه، وسأورد في موضع لاحق من بحثي بعض النماذج من هذه 

لأمثلة التطبيقية التي لا تدع النصوص وهكذا يتعزز هذا الكلام النظري با
  . مجالا للشك

  الهـدف من تألـيفـه: الـمطلب الثاني
لقد صرح ابن حارث في مقدمة هذا الكتاب بقصده من هذا التأليف 

فإني جمعت في هذا الكتاب أصول الفـتيا على مذهب مالك بن أنس ((: قائـلا
والرواة من أصحابه جمعا محكما، قيدت فيه المعاني المكررة، والمسائل 
المفتية بالألفاظ الموجزة والإشارات المفهمة، ولم أدع أصلا يتفرع منه 
جياد المعني، ولا عقدة يستنبط منها حسان المسائل بلغ إليها علمي، 

  .ووجدتها حاضرة في حفظي، إلا أودعتها آتابي، وضمنتها برسمي
امضة، ولم أقصد بكتابي هذا قصد السؤلات الغريبة، ولا الجدليات الغ

ولا نحوت نحو المعـاني اللطيفة، ولا النكت الخفية، ولا ذهبت إلى ما يدق 
استخراجه، ويبعد استنباطه، ولا عرضت لما يكثر لفظه، ويعسر حفظه، 
مما يطول به العناء، ويقل منه الغناء، تلك بحور زاخرة، غايتها ونهايتها 
بعيدة، واستقاؤها عسير، واآتمالها ممتنع، والبلوغ إليها معجز، مداها 
موصول بمدى الحياة، خواطر المتكلفين في توليدها معملة، وأيديهم بتقليدها 
مطلقة، إلى ما يتصل بذلك من الحوادث الجمة، والنوازل المشكلة، وإفهام 
أهل الفتيا مختلفة وعقولهم متفاوتة، والعلم درجات، والناس فيه طبقات، 

  .وفوق آل ذي علم عليم
ما يطرد أصله، ولا يتناقض حكمه، وإلى ما يأمن وإنما قصدت إلى 

اضطرابه، ولا يخشى اختلافه، وإلى آل جملة آافية، ودلالة صادقة، وإلى 
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آل مقدمة صحيحة، وإشارة مبينة، وإلى آل قليل، يدل على آثير، وقريب 
  .)1())يدني من بعيد

فالمتأمل في هذه العبارات والمطلع على مضمون أصول الفتيا يجد 
أن المؤلف قصد بكتابه هذا جمع أصول المذهب التي تدني البعيد وتعين 
المناظر والمفتي على استنباط أحكام الفروع، وتغنيه عن حفظ الجزئيات 
اللامتناهية، وأنه جمع هذه الأصول في عبارات قليلة الألفاظ ليسهل حفظها 
واستحضارها، بعيدا عن الجدل والغموض والافتراضات، ملتزما الوضوح 

  .والاختصار والدقة

  منهج ابن حارث في كتابه أصول الفتيا: الـمطلب الثالث

  موضوعه ومنهجه في تناول المحتويات: الفرع الأول

من محاسن أصول الفتيا أن مؤلفه يسر على قارئه بتقديم فهرس 
وقد قيدت في صدره التعريف ((: الأبواب التي تضمنها فقال في مقدمته

بجميع ما يحتويه من الأبواب، ليكون ذلك دلالة للمتعرف ومفهما 
  .)2())للمتصفح

  .وهذه الأبواب التي أدرجها ابن حارث في آتابه هي أبواب الفقه
فموضوعه ومادته ومحتوياته فقه على مذهب الإمام مالك، إلا أن في 
طريقة تبويبه تبرز النـزعة الجديدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنـزعة 

يد والتأصيل، والتي ستتضح بهذا العرض لأبواب الكتاب المبتكرة في التقع
  .آما وضعها صاحبه

   ـ باب الوضوء1
   ـ باب الصلاة2
   ـ باب الزآاة3
   ـ باب الصوم4
   ـ باب الحج5
   ـ باب الجنائز6
   ـ باب الجهاد7
   ـ باب النذور والأيمان8
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   ـ باب ما يحل ويحرم من الطعام9
   ـ باب ما يحل ويحرم من البيوع10
   ـ باب أحكام البيوع11
   ـ باب أحكام الشفعة12
   ـ باب أحكام القسم13
   ـ باب الإجارات14
   ـ باب القراض15
   ـ باب الشرآة بالتراضي16
   ـ باب الشركة الداخلة بغير التراضي17
   ـ باب ما يحل ويحرم من النكاح18
   ـ باب ما يفسخ به النكاح بعد انعقاده19
   ـ باب أحكام النكاح20
   ـ باب الطلاق21
  ستبراءالا ـ باب العدد و22
   ـ باب ما يجب عتقه ويحرم ملكه23
   ـ باب أحكام العتق24
   ـ باب أحكام أم الولد25
   ـ باب أحكام المكاتب26
  باب أحكام المدبر ـ 27
   ـ باب أحكام الولاء28
   ـ باب أحكام المواريث29
   ـ باب أحكام المديان 30
   ـ باب الحملات31
  . ـ باب الحوالة32
   ـ باب الرهون33
   ـ باب الأحباس34
   ـ باب الهبات35
   ـ باب حوز العطايا36
   ـ باب أحكام الوصايا37
   ـ باب حكم المريض38
   ـ باب التداعي39
   ـ باب التحالف40
   ـ باب الإقرار41
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   ـ باب الإآراه42
   ـ باب الشهادات43
   ـ باب الأقٌضية44
   ـ باب الديات45
  قسامة ـ باب ال46
   ـ باب أحكام القتل والجراح47
   ـ باب حد القذف48
   ـ باب حد الزنى49
   ـ باب حد السرقة50
   ـ باب أحكام الغائب51
   ـ باب أحكام البنيان52
   ـ باب حكم المجهول53
   ـ باب الأثلاث54
   ـ باب الشروط55
   ـ باب الاستحقاق ـ 56
   ـ باب الضمان57
   ـ باب الأمناء58
   ـ باب الوآيل59
   ـ باب الوالد60
   ـ باب أحكام الصبي61
   ـ باب الوصي62
   ـ باب أحكام السفيه63
   ـ باب أحكام العبد64
   ـ باب أحكام المرأة 65
   ـ باب أحكام الذمي66

فنلاحظ من خلال هذه الأبواب تخصيص بعض المواضيع بأبواب 
الفقهاء، مستقلة والتي عادة ما تكون متفرقة في أبواب الفقه عند غيره من 

فهو يفرد هذه المواضيع بباب ويجمع أحكامها بأصل من أصول المذهب، 
  :ومن أمثلة ذلك

  : بـاب أحكام المـرأة ـ 1
فهو يجمع في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالمرأة في عباداتها من 
طهارة وصلاة جماعة وصوم، وفي تصرفاتها وعقودها وشهادتها وغير 

  . ذلك مِمّا نجده عادة مبثوثا في أبواب فقهية متفرقة
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  :بـاب الشـروط ـ 2
فقد عقد بابا لهذا الموضوع، جمع فيه مسائل متفرقة في أبواب الفقه، كاشتراط 

  .  الضمان في الوديعة والعارية، والشرط في البيع والكراء وعقد الزواج وغير ذلك
  :بـاب النسـيان ـ 3

قا في أبواب كالتعدي، وهذا الباب أيضا جمع فيه ما ورد عند غيره متفر
  .والاستحقاق، والتداعي، وغيرها من الأبواب

  :بـاب الأثـلاث ـ 4
وإدراج هذا الباب يدل على النزعة في جمع النظائر المتعددة 

إذ جمع فيه مسائل معتمدة على أثـلاث من الأشياء ومن ذلك . الأبواب
النكاح الذي يلزم فيه صداق لا يقل عن ثلاثة دراهم، ونصاب السرقة قيمته 
ثلاثة دراهم، وغير ذلك مما يتعلق باليمين، وتصرف المرأة في مالها 

  .ودينها، والاستثناء من بيع الجزاف وغيره
  :بـاب أحـكام الغائـب ـ 5

جمع في هذا الباب ما يتعلق بالغائب من أحكام في القضاء عليه 
نعيه، ونفقته وميراثه وعفوه عن الدم وشفعته وأحكامه عند ظهوره بعد 

والأحكام الناتجة للمرأة عند فقدان الزوج، وغيرها من الأحكام التي تتعلق 
  .بأبواب مختلفة

  : بـاب أحـكام الصـبي ـ 6
جمع فيه أيضا ما يتعلق بالصبي من أحكام في دينه وعقوده وتصرفاته وجباياته 

  .وغيرها من المسائل المتفرقة في أبواب الفقه
  :بـاب أحـكام المجـهول ـ 7

يعتبر الجهل من عوارض الأهلية التي لها أثرها في الأحكام الفقهية 
فاهتم به ابن حارث من خلال إفراده بهذا الباب الذي جمع فيه أحكامه من 
أبواب متفرقة، فتحدث عن طلاق إحدى الزوجتين من غير تعيين، وطلاق 
ق الشك، وحكم اللقيط، وحكم اللقطة، وموت الوارث والموّرث، وجهل الساب

  .منهما، وغير ذلك من المسائل
  :بـاب الوالـد ـ 8

عقد ابن حارث بابا للوالد آما عقد للصبي فأدرج فيه ما يتعلق بإبرام 
الوالد لعقود ولده وإقراره عليه وشهادته له، ونفقته عليه، وغيرها من 

  .المسائل
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  :بـاب حكـم المریض ـ 9
يعـتبر المرض آذلك من عوارض الأهلية، يؤثر في تصرفات 
الإنسان، ومن ثم على أحكامه، فأفرده المؤلف بباب يجمع أحكامه المتفرقة 
في أبواب الطهارة والصلاة والزآاة والصوم والحج والعطايا والنكاح 

  .والطلاق والحدود والإقرار وغيرها
  : بـاب أحـكام العـبد ـ 10

ذآر المؤلف أحكاما للعبيد في أبواب متفرقة من الكتاب، ثم جمعها 
مع غيرها من الأحكام في باب واحد، تناول فيه أحكام العبد في الصلاة، 
والزآاة، والصوم، والحج، والتجارة، والإقرار، والنكاح، والطلاق، 

  .والجنايات، والحدود، وغيرها
أما ترتيب الأبواب فمع أنه في عمومه على غرار ترتيب غيره 
من المؤلفات إلا أنه يلاحظ عليه عدم التسلسل في وضع بعض 
الأبواب، وذلك في المعاملات المالية التي بدأها بذآر البيوع 
وماشاآلها، من شفعة وقسم وإجارة وقراض وشرآة، ثم أعقبها بأحكام 
الزواج والطلاق وتوابعه، ثم أحكام العبيد، وبعدها أحكام المواريث، 
ت ليعود ثانية إلى أنواع المعاملات المالية، آالرهون والأحباس والهبا

  .والوصايا وغيرها
وما يميّز محتويات هذه الأبواب أيضا توسعه في عرض أحكام العبيد 
بالنسبة لبقية أحكام الفقه، فقد عقد ستة أبواب آاملة فصل فيها ما يتعلق 

باب ما يجب عتقه ويحرم ملكه ـ باب أحكام العتق ـ باب أحكام : بالرق وهي
أم الولد ـ باب أحكام المدبر ـ باب أحكام الولاء ـ وفي الأخير باب جامع 

  .لأحكام العبيد
آما نلاحظ في الكتاب إهمال بعض الأبواب آباب الحرابة، فلقد أدرج 

وآل ((:المؤلف هذا الموضوع في باب السرقة واآتفى بذآر هذه العبارة
محارب فالإمام فيه مخير ما لم يقتل، فإن قتل لم يكن للإمام فيه خيار 

  .)1())ووجب عليه قتله
فهذه العبارة غير ملمّة بموضوع الحرابة، ولا يخفى ما يتضمن بابها 

  .من الأحكام الفقهية المهمة
  منهجه في الصياغة: الفرع الثاني
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فإني جمعت في هذا : أما بعد((: يقول ابن حارث في مقدمة آتابـه
الكتاب أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه جمعا 

محكما، قيدت فيه المعاني المكررة، والمسائل المفتية بالألفاظ الموجزة،  
والإشارات المفهمة، ولم أدع أصلا يتفرع منه جياد المعاني، ولا عقدة 
يستنبط منها حسان المسائل بلغ إليها علمي، ووجدتها حاضرة في حفظي، 

  . )1())إلاّ أودعتها آتابي، وضمنتها برسمي
ن برآة هذا الكتاب، إلاّ أنه ظهير  وإن لم يكن م……((: ويقول أيضا

في آشف المتحلين، وسبيل إلى محنة المنتحلين، وإنه أصل العلم وباب 
الفقه، ومفتاح الفتيق، في قرب مأخذ، وسهولة مرقى، وتقريب معنى، 
وإيجاز لفظ، لم أوعر مداخله بالتعقيد، ولا هـجنت بقيته بالتكرير، ولا 
اختصرته اختصارا يخل بعقد معانيه، ولا عرضته بالإطالة لملل 

  .)2())……قاربه
ويمكننا من خلال الفقرتين أن نستخلص خصائص أسلوب وصياغة 

  :آتاب أصول الفتيا آالتالي
 ـ أنه عبر عن المسائل  بألفاظ موجزة وابتعد عن التطويل الممل 1

وقد نجح ابن حارث إلى حد بعيد في تطبيق . آما تجنب الاختصار المخل
ي رسمها، إلاّ أن ذلك لم يكن مطردا في آامل الكتاب، إذ هذه الخطة الت

نجده أحيانا يذآر قاعدة بصيغة مطولة بالإمكان اختصارها في عبارات 
وتفسير ما يجب على الحاآم ((: موجزة، منها مثلا في قوله في باب الأقضية

من النظر بين المتحاآمين في أول مقدمهما إليه أن يقول الحاآم ألك بينة 
فيما تدعي ؟ فإن قال له لي بينة، سأله أ حاضرة هي أم غائبة ؟ فإن قال 
حاضرة أمر بتقريبها وسمع منها، وإن قال غائبة غيبة قريبة أو بعيدة سأله 
أن يأتيه بمن يعرفه بالخلطة، فإن أتاه بمن يعرفه بالخلطة أخذ له عليه آفيلا 

  .)3())ف لهبوجهه إن آانت بينته قريبة، وإن آانت بعيدة جدا استحل
فهذه العبارة يمكن اختصارها وصياغتها بصيغة موجزة وهي تلك 

البيـنة على المدعـي واليمـين  «:التي نجدها عند معظم المؤلفين في القواعد
  .»على من أنكـر
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إنه مفهوم الإشارات واضح المعنى بعيد عن التعقيد، وآل هذه  ـ 2
  . الخصائص تتناسب مع الغرض الذي ألف من أجله الكتاب

 ـ اعتـناؤه بأسلوب التأصيل الفقهي وتقعيد القواعد الجامعة للمسائل 3
  .المتناثرة وذلك على أشكال مختلفة في فن القواعد الفقهية

 ـ أحيانا على شكل قاعدة تبتدأ بلفظ أصل آما في باب الإقرار الذي 
قول أن آل مقر أقر إقرارا مجملا فال: الأصل في هذا الباب((يفتتحه بقوله 

  .)1())قوله في تفسيره
 ـ وأحيانا على شكل نظائر فقهية آما في باب الوضوء الذي جمع فيه 

الملامسة التي تصحبها الشهوة إذا ((الأحكام التي توجبها الملامسة فيقول 
  :آانت باليد أو ببعض الأعضاء حاشا الفرج توجب خمسا من الأحكام

  .تنقض الطهارة إن آان طاهرا
  .وتبطل صلاته إن آان حينئذ مصليا

  .وتوجب فطره ويلزمه القضاء إن آان صائما
  .وتوجب عليه الهدي إن آان محرما

  .وتحرم بنت المرأة الزوجة إن آان لم يكن دخل بها
وتحرم أمها وابنتها إن آانت أمة وتحرم بذلك على أبيه 

  . )2())وابنه
أخذ إلا  آل مقر لا ي((: ـ وأحيانا على شكل آليات فقهية آما في قوله

  .  )3())بإقراره
آل من عامل المفلس بعد التفليس فهو أحق بما في يديه من ((: وقوله

  . )4())…المال من الغرماء الأولين الذين فلسوه 
 والفرق بين ذلك …((: ـ وأحيانا على شكل فروق فقهية آما في قوله

  .)5())وبين ما تقدم أن العطايا يشترك فيها والعتق لا اشتراك فيه
  .وقد أورد هذا الفرق عند حديثه عن الرجوع في الوصية بعبد
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 وليس آذلك …((: وقوله في رجوع الخوارج إلى جماعة المسلمين
المحاربون لأن المحاربين خرجوا طوعا وخرج الخوارج على 

  .)1())التأويل
إنه ابتعد عن التكرار وجمع المعاني المكررة وقيدها، وهذا أيضا  ـ 4

 التأصيل والتقعيد الفقهيين، إلا أننا بتصفح محتويات يتناسب مع أسلوب
الكتاب نجد أن هذه الخاصية ليست مطردة فهو يذآر بعض المسائل في 
أبوابها ثم يعيد ذآرها في أبواب تجمعها مع غيرها من النظائر، أو يوردها 
تحت أصل ترد إليه، ولعلّ نزعته في جمع النظائر وتأصيل المسائل هي 

  .التي جعلته ينحى هذا المنحى الذي أوقعه في عكس ما رسمه في مقدمته
ولنضرب مثالا على ذلك في مسألة صلاة المريض، فهو يوردها في 

جملة القول في صلاة المريض، يصلي آيف تيسر له، ((: باب الصلاة بقولـه
، ثم يعيد نفس ))لا يكلف شيئا من المشقة، ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتة

 …((:  باب حكم المريض مع تقديم وتأخير طفيفين حيث يقولالعبارة في
وحكمه في فرض الصلاة أنه لا يكلف مشقة ولكنه يصلي آيف تيسر عليه، 

  .))ولا سبيل إلى تأخير صلاة البتة
  منـهجه في الاستـدلال: الفرع الثالث

لم يهدف ابن حارث إلى جعل آتابه أصول الفتيا من المؤلفات المطولة، 
ولا المدونات المستقصية للفروع وإنما أراده أن يكون معاني مفهومة وأصول 
صحيحة، يسهل حفظها لتكون حاضرة عند المناظرة، ومناسبة لأفهام أهل 
الفتيا المتفاوتة، لذا لم يكن هذا الكتاب من المؤلفات الحافلة بالأدلة 

ن حدود ستشهادات إلا قليلا في مواضع مختلفة، وآان استدلاله لا يبتعد عالاو
الأصول المرسومة في قواعد الفقه المالكي، وهذه أهم مصادر الاستدلال 

  :عنده
  :القـرآن الكریـم ـ 1

  :استشهد المؤلف بآيات قرآنية في مواضع معدودة من كتابه نذكر منها
هديا بالغ الكعبة أو آفارة طعام مساآـين أو {: استشهاده بقوله تعالى

   )2(}عدل ذلك صياما
ففديـة من صيام أو {: وفي مسألة جزاء الصيد، استشهاده بقوله تعالى

  . وذلك في موضوع أنواع الفدية)3(}صدقـة أو نسك
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  :السنة النبـوية ـ 2 
ولا بأس أن يبتاع ويأآله ((: صيد وأآلهآما في قوله من من ابتاع لحم ال

 وفي هذا استشهاد بالسنة )1())… وأصحابه من بعدهفقد أآله رسول االله 
وقد استشهد بمعنى الحديث . الفعلية وفي ذات الوقت بأفعال الصحابة

وحكم ((ومضمونه دون ذآر نصه، وقال عند تحديد ما يجوز للمحرم قتله 
المحرم أن يجتنب قتل الدواب آلها في الحرم وخشاش الأرض ما عدا 

 الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب الخمسة التي ذآر رسول االله 
  .)2())العقور

فهو في هذه العبارة يستشهد بما روي عن عائشـة أم المؤمنـين رضي 
 بقتل خمس فواسق في الحل أمر رسول االله ((: االله تعالى عنها أنها قالت

  .)3())الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقورالغراب و: والحرم
وآل ما أصاب الماشية ((: ويقول في مسألة ضمان ما تصيبه الماشية

بالليل من زرع أو آرم ضمنه أهلها وإن آان أضعاف قيمتها آان ذلك 
الكرم والزرع محجر، عليه أو غير محجر أو محروسا أو غير محروس، 
لأن على أهل المواشي حرز مواشيهم بالليل، وما أصابت بالنهار فلا شيء 

  . )4())عليهم، لأن على أهل الحوائط في النهار إحراز حوائطهم وآرومهم
أن « فقد علل سبب ضمان أهل المواشي وعدمه بما ورد في الأثر

قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي النبي 
  .  وفي ذلك تلميح بالاستشهاد بالحديث دون تصريح)5(»حفظها بالليل

  : أفعـال الصحـابة ـ 3
 خرابا يبابا، وفي بقاء أحباس أصحاب رسول االله ((: آما في قوله

  .)6())أعظم دليل أن الحبس لا يباع وإن خرب
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انظر صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ضبطه ورقمه .1732رقم 
ما يندب : ومسلم في آتاب الحج باب). 2/650(مصطفى ديب البغا .ووضع فهارسه د

للمحرم وغيره قتله من الدواب، انظر صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة الثانية 
 ).8/114(لتراث العربي، بيروت، م، دار إحياء ا1972هـ ـ 1392

 .388أصول الفتيا ص ) 4(
: أخرجه مالك في آتاب الأقضية باب القضاء في الصواري والحريسة رقم) 5(

، انظر موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، إعداد أحمد راتب 1431
 .530، دار النفائس، بيروت، ص )م1984هـ ـ1404(عرموش، الطبعة الثامنة، 

 250أصول الفتيا ص ) 6(
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  :القــياس ـ 4
وإذا أعتق أحد عبديه ثم نسيه، لم يجز له ملكهما، ((: آما في قوله

 إحداهما ذآية والأخرى ميتة ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له آالشاتين
  .)1())أآل واحدة منهما

ومن اآترى دابة من رجل أو غير ((: وقوله في ادعاء رد المكتري
رئه إلا البينة دابة ثم ادعى أنه رد ذلك إلى ربه فإن آان قبضه ببينة فلا يب

وإن آان قبضه بغير بينة فالقول قوله بغير بينة لأنه آان في ذلك أمينا 
  .)2())فحكمه حكم المودع

  :سـد الذرائـع ـ 5
ولا يجوز أن يقبض من ثمن طعام طعاما، لأنه ذريعة إلى استجازة ((: كما في قوله

إنه من باع شيئا بثمن : وجملة قوله في بيع الآجال((: ، وقوله)3())الطعام بالطعام غير يد بـيد
إلى أجل فلا يجوز أن يشتري ذلك الشيئ بعينه قبل الآجال بشيء لا يجوز أن يبيعه حاضرا 

  .)4())بذلك الثمن الذي إلى أجل للتهمة الداخلة فيه وأنه ذريعة إلى استجازة الربا
  :عمل أهل المدینـة ـ 6

ذآـر ((: ر الزوج ذلكقال في مسألة ادعاء المرأة أن زوجها عنين وإنكا
أن هذه المسألـة نزلت بالمدينـة وعاملها الحسن بن زيد : عبد الملك بن حبيب

  . )6())…)5(بن أبي طالب
  :العـرف ـ 7

آل ما تشّاح فيه الأجير والمستأجر حملوا ((: قال في باب الإجارات
  . )7())سنة الناس وما تعارفوا في ذلكفيه على 

                                                           
 209المصدر نفسه ص ) 1(
 285المصدر نفسه ص ) 2(
 115المصدر نفسه ص ) 3(
 117المصدر نفسه ص ) 4(
هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي والد السيدة نفيسة روى عن ) 5(

اق ومالك وغيرهم، أبيه وابن عمه عبد االله بن الحسن وعنه روي ابن أبي ذئيب وابن إسح
هـ 168أخرج له النسائي وتولى ولاية المدينة في عهد المنصور خمس سنين، مولده سنة 

هـ، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى 253ووفاته 
 ).2/229(دار الفكر بيروت لبنان) م1984/هـ1404(

 .286أصول الفتيا ص )  6(
 .147أصول الفتيا ص )  7(
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وإذا تداعى ((: وقال في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت
 إلا أن فكل ما یشبه أن یكون للرجال فهو للرجلالزوجان في متاع البيت 
 إلاّ أن آل ما أشبه أن یكون للنساء فهو للمرأةتقيم المرأة عليه البينة، و

  .)1())يقيم الرجل عليه البينة
  :الاستدلال العقـلي ـ 8

ام ا تعليلا قائما على استعمال ونلاحظ أيضا أنه اعتنى بتعليل الأحك
العقل والمنطق مبرزا من خلال ذلك ارتباط الشريعة الإسلامية بواقع الناس 

إذ . وتماشيها مع الفكر السليم خاصة فيما يتعلق بمعاملات الناس فيما بينهم
يعد ابن حارث من الذين يؤثرون النظر واستعمال الفكر والغوص في 
معاني الأحكام وعللها، وعدم الاقتصار على ظواهر النصوص وحفظ 
المسائل، لذا نجد آتابه أصول الفتيا حافلا بالتعليلات والاستدلالات العقلية 
التي تعبر عن حذاقته وجودة نظره، في حين آان استدلاله بالنصوص قليلا 
وآأنه يرى بأن آتابه هذا موجه إلى طبقة لا يعوزها معرفة الأدلة النقلية 

 والإجماع  وإنما الذي لا بد من تزويدها به هو بيان أوجه من الكتاب والسنة
القياس وعلل الأحكام لأن ذلك مما يعني القضاة والمفتـين ويعينهم في إيجاد 
أحكام النوازل التي تعرض عليهم خاصة وأن هذه الأخيرة تكثر وتتجدد مع 
الظروف والأزمنة والفتوى تبع لذلك تتغير حسب الأفراد وأحوالهم 
وعصورهم، فمجرد حفظ النص دون الإحاطة بمعانيه وحكمه ومقاصده قد 
يوقـف المفتي أو القاضي حائرا أمـام المسائل التي بين يديه أو قد يوقعه في 
خطأ لوجود ملابسات تستدعي النظر وعدم الوقـوف على ظاهر ما يقتضيه 

  .النص
وفيما يلي نماذج هي غيض من فيض ـ أوردها  تمثيلا لا حصرا ـ 

ن الاستدلالات العقلية والتعليلات التي أوردها ابن حارث في آتابه أصول م
  :الفتيا

 ـ في مسألة الصلاة على المقتول في حد القصاص أو الحرابة يقول 1
انظر فكل من قتله الإمام في حد القصاص فإنه لا يصلي عليه ((: ابن حارث

وإن آان إنما حده الضرب خاصة فمات من أوجاعه فلا بأس . الإمام خاصة
ومن قتل في حرابة أو تلصص لم يصلّ عليه الإمام . أن يصلي عليه الإمام

  . )2())لأنه لو أتي به حيا لقـتله
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فهو يعلل عدم صلاة الإمام على من لم يقم عليه الحد بنفسه بل قتل 
في حرابة أو تلصص قبل أن يصل إليه، علل ذلك بأنه لو أوتي به حيا لقتله 

  . من قتله بنفسه حداأي أن حكمه حكم 
ولا يجوز أن يبتاع ((:  ـ وفي مسألة الاشتراط في بيع العبد يقول2

عبدا على أن يكاتبه المشتري ولا أن يدبره ولا أن يعتقه إلى أجل ولا أن 
لأن العتق يتخذها أم ولد إن آانت جارية، وجائز أن يبتاعه منه على العتق 

  . )1())وما سوى ذلك یدخله الغرر، أمر معروف مأمور به
 ـ وفي موضوع الرد بالعيب يعلل وجود رد المعيب إن آان وجه 3

وإن آان ذلك المردود بالعيب أو المستحق هو ((: الصفقة وأآثرها فيقـول
لما دخل عليه وجه الصفقة وأآثرها وجب للمشتري رد الجميع على البائع 

  . )2())من مضرة بتبعيض الصفقة
فات المديان ما ينفذ منها وما لا ينفذ  ـ وفي معرض حديثه عن تصر4
 وآذلك …وإيـلاده لأمته نافذ وهي له أم ولد لأن الوطء له مباح ((: يقول

لأن البيع والشراء له مباح غير إقراره لمن لا يتهم عليه نافذ جائز 
  . )3())محظور
فإن حال دون ذلك مرض لم ((:  ـ وفي مسألة قبض العطايا يقول5

المرض من أسـباب الموت وبالموت يجـز أن تقبض في المرض لأن 
  . )4())تبطل

والشاة الملتقطة في ((:  ـ وفي حكم الشاة الملتقطة في القفز يقول6
لأن لها ثمنا القفز يأآلها الذي التقطها وإن آانت قريبا من العمران لم يأآلها 

  . )5())موجودا

ان  ـ وفي مسألة ضمان ما لا يغاب عليه يبين علة وجوب الضم7
ومتى آان من الحيوان الذي لا يغاب ((: على المرتهن والمستعير فيقول

  . )6())لأن وجه هلاك ذلك لا یكاد أن  یخفىعليه فالضمان عليهما فيه 
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ومن أحكام ((:  ـ وقال في مسألة رجوع الوصي عن الوصية8
الوصي أنه إذا قبل الوصية في حياة الموصي ثم مات الميت على ذلك لم 

لأن الموصي يكن له أن يرجع بعد الوفاة وله أن يرجع قبل موت الموصي، 
  .  )1())قادر على أن یستبدل غيره

  مصادر الكـتاب: الـمطلب الرابع

إن الاختصار الذي تميّز به كتاب أصول الفتيا، لم يمنع صاحبه من التوثيق في 
ان أحيانا لا الروايات، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وذكر المصادر ومؤلفيها، وإن ك

يصرح باسم المصدر ويكتفي بذكر الرواية وصاحبها، وكان المعّول في استخلاصه 
للمادة العلمية التي ضمنها هـذا الكتاب، مصادر الفقه المالكي المتداولة في عصره 

  :ومنها

  .المدونة للإمام سحنون
  .الموطأ للإمام مالك

  .المستخرج من الأسمعة أو المستخرجة للعتبي

  .)2(أمهات عبد الرحمن بن قاسم
   )3(أصول أصبغ

  .شرح مسائل يحي  ـ والراجح أنه يحي بن عمر الأندلسي
                                                           

 408المصدر نفسه ص ) 1(
ي المصري روى عن مالك والليث وعبد هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتق) 2(

العزيز بن المجشون ومسلم بن خالد الزنجي، وروى عنه أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار 
ابن وهب عالم وابن : (سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال. ويحي بن يحي الأندلسي وغيرهم

هـ وقيل سنة 132مولده سنة . آان ثقة صالحا عالما بعلم مالك زاهدا شجاعا). قاسم فقيه
، 94، الانتقاء ص 150طبقات الفقهاء ص : انظر ترجمته في. هـ191هـ ووفاته سنة 128

 .58، شجرة النور ص )1/329(، شذرات الذهب 239الديباج المذهب ص 
هو أصبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع يكنى أبا عبد االله روى عن يحي بن سلام وعبد ) 3(

ا، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فلم يدرآه ودخلها الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم
يوم مات، فتفقه بابن وهب وأشهب وابن القاسم، آان فقيها نظارا حسن القياس، روى 

. هـ225هـ ووفاته سنة 150عنه الذهبي والبخاري وابن وضاح وغيرهم، مولده بعد 
، شجرة 159، الديباج المذهب ص )565 ـ 1/561(ترتيب المدارك : انظر ترجمته في

  ).3/104(،، الفكر السامي 66النور ص 
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   )1(مسائل عبد الرحيم
المجموعة في الفقه على مذهب "مجموعة ابن عبدوس واسمه 

  ".مالك وأصحابه

   )2(المختصر الكبير لعبد االله بن عبد الحكم

  .   المعروف بالموازية)3(آتاب ابن المواز
  ".الواضحة "   المسمى )4(آتاب عبد الملك بن حبيب

                                                           

الأرجح أنه عبد الرحيم بن أشرس الذي قيل أنه اسمه العباس وقيل عبد الرحمن ) 1(
ويكنى أبا مسعود، أنصاري من العرب من أهل تونس سمع من مالك وروى عنه ابن 

لمذهب ص ، الديباج ا152طبقات الفقهاء للشيرازي ص : انظر ترجمته في. القاسم
250.  

هو عبد االله بن عبد الحكم بن الأعين بن الليث يكنى أبا محمد، سمع مالكا ) 2(
والليث وابن عيينة وغيرهم،  آان رجلا صالحا ثقـة فقيها عاقلا حليما، انتهت 

وآتاب ] المختصر الكبير[إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، من مؤلفاتـه 
وغيرها من المؤلفات، توفي سنة ] القضاء في النسيان[وآتاب ]  الأهوال[

  .هـ214
، الديباج المذهب 52، الانتقاء ص 154طبقات الفقهاء ص : انظر ترجمته في  

 .67، شجرة النور ص )2/34(، شذرات الذهب 217ص 
هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري، ويعرف بابن المواز، تفقه بابن الماجشون ) 3(

ع عن أصبغ وغيرهم، آان راسخا في الفقه والفتيا عالم وابن عبد الحكم وأآثر السما
بذلك، وله آتابه المشهور الكبير الذي اشتهر اسمه بالموازية، وهو من أجّل ما ألّف 

إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على :(المالكيون، قال عنه القابسي
  . هــ269هــ ووفاته بدمشق سنة 180مولده سنة ).أصولهم في تصنيفه

، شجرة النور )2/177(، شذرات الذهب 331الديباج المذهب ص: انظر ترجمته في  
  .68ص 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون جناهمة بن عباس بن مرداس السلمي، ) 4(
يكنى أبا مروان، روى عن زياد بن عبد الرحمان وسمع ابن الماجشون ومطرفا 

د وعبيد االله وبقي بن مخلد وابن وضاح وغيرهم، وجماعة سواهم، سمع منه ابناه محم
" آان جماعا للعلم، آثير الكتب، نحويا شاعرا، وآان صواما قواما، من اشهر مؤلفاته 

، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب في السنن والفقه، وله أيضا آتاب "الواضحة 
وغيرها من المؤلفات، توفي بالأندلس سنة " تفسير الموطأ " وآتاب" غريب الحديث"

، بغية 628 رقم250جذوة المقتبس ص: انظر ترجمته في. هـ239هـ وقيل238
هـ 1325، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي طبعة 1063 رقم329الملتمس ص

  ).2/90(، شذرات الذهب256 ـ 252،  الديباج المذهب ص )2/148(مصر 
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"   ويعرف بـ )1(سماع عبد الرحمان بن أبي جعفر الدمياطي
  ".الدمياطية 

  .  عن ابن القاسم)2(سماع أبي زيد بن أبي الغمر
  
  
  

                                                           

د الفقيه العلامة ما روى عن مالك هو عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي يكنى أبا زي) 1(
بالدمياطية " وتفقه بكبار أصحابه آابن قاسم وأشهب وغيرهم، وله سماع عنهما يعرف 

 .230، الديباج ص 154طبقات الفقهاء ص : ، انظر ترجمته في"
هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر يكنى أبا زيد فقيه ثقة مفتي أخذ من ابن القاسم ) 2(

هـ، ووفاته 160وابن وهب وغيرهما وأخرج عنه البخاري في صحيحه، مولده سنة 
 هـ، انظر ترجمته في الديباج234سنة 
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  المبحث الثاني
  نقد الكتاب وبيان أثره في الحرآة العلمية

يحتل آتاب أصول الفتـيا مكانة علمية راقية من حيث موضوعه 
ومنهجه، تجعله من أهم ما تفتخر به مكتبة الفقه الإسلامي عامة والفقه 

  . المالكي خاصة
وأبى االله تعالى أن تكون العصمة والكمال والتمام إلا لكتابه، لذا لم يخل عمل 
بشري من نقص، ولم يسلم عالم من نقد، ولا تأليف من مآخذة وتعقيب، على أن ذلك 

قيمته وإبداع صاحبه، وعلى الناقد أن ينصف ولا يجعل الصفات السلبية قادرة لا يحطّ من 
  .على أن تحجب الصفات الإيجابية، ولا الخصال والمزايا قادرة على أن تخفي النقائص
  :وعلى هذا الأساس تناولت هذا المبحث ببيان المطالب التالية

  مزایـا الكـتاب: المطلب الأول
  المآخذ على الكـتاب: المطلب الثاني

  أهمية الكتاب وأثره في الحرآة العلمية: المطلب الثالث

  مزايـا الكـتاب: الـمطلب الأول
لقد يسر ابن حارث على قارئ : تصدير الكتاب بفهرس الأبواب ـ 1

آتابه أصول الفتيا بتقديم فهرس الأبواب، لكي يكون دلالة على محتوياته 
  .ومعينا على بحث مواضيعه

أصول " فقد سماه  : ان الكتاب لمضمونه ومحتوياتهمطابقة عنو ـ 2
فلم يخرج عن نطاق العنوان، ولم " الفتيا على مذهب الإمام مالك بن أنس 

يسترسل في ذآر الفروع اللامتناهية، آما أنه تقيد بإطار المذهب ولم 
  .يتطرق لغيره من المذاهب

استهلال أغلب الأبواب بأصل فقهي شامل لفروع يذآرها بعده،  ـ 3
وهذا يبرز نزعته وميله إلى تأصيل المسائل وجمع الفروع تحت ضوابط أو 

  .قواعد تشملها
فقد تضمن الكتاب أبوابا لمواضيع : الابتكار في طريقة التبويب ـ 4

باب أحكام المرأة ـ ((: عهدناها مبثوثة عند غيره في أبواب متفرقة ومن ذلك
، ولقد مثلت لهذه ))…يرهاباب الشروط ـ باب الأثلاث ـ باب النسيان وغ

  .الأبواب في مبحث سابق فلا حاجة لإعادة ذلك في هذا الموضع
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اعتناؤه بفن القواعد والضوابط والكليات والنظائر والفروق دون  ـ 5
أن يكون قاصدا لهذه الاصطلاحات فهي لم تكن معروفة في زمانه، لكنه 
  .ساهم في تطوير هذه الفنون بشكل واضح، آما سيتضح في موضع لاحق

وضوح الأسلوب وجزالة العبارات مما يجعل محتوياته سهلة  ـ 6
  . الاستيعاب، سريعة الرسوخ في الذاآرة

فقد احتوى هذا الكتاب ثروة فقهية : استيعابه ثروة فقهية هامة ـ 7
غزيرة حتى ولو آان قليل التفريع، إذ أن أصوله وقواعده تمثل تلك الثروة 

  . فكان معينا للمفتين سندا للقضاة والحاآمينالتي وسعها حجمه الصغير،
الأمانة العلمية المتمثلة في عزو الروايات إلى أصحابها،  ـ 8

ذآر ((: حتى إذا شرد عن ذهنه إسم بعضهم ذآر روايتهم بعد قوله
، حتى لا ينسب قولا من أقوال ))…بعض الرواة، قال بعض أهل العلم، 

  . الغير إلى نفسه ولا يتوهم القارئ أن تلك العبارة مدبجة بيراعه
فتجده يعرض : تعدد مصادره من حيث الروايات والمؤلفات ـ 9

المادة الفقهية ثم يلتفت إلى ذآر الخلاف الوارد فيها داخل المذهب، فيورد 
الآراء المختلفة في المسألة وينسبها إلى أصحابها دون نقد أو ترجيح، إلا 

  .في مواضع قليلة
لقد ابتعد ابن حارث آما أعلن في مقدمة : اقع ـ عنايته بفقه الو10

آتابه عن الجدليات الغامضة وأولى اهتمامه أصول الفتيا المتعلقة بما يجري 
في واقع الناس عامة وواقع عصره وبيئته خاصة، ويظهر ذلك جليا في عدة 

  :مواضع منها
لقد آان الرقيق يشكلون رافدا من روافد :  ـ عنايته بقضايا العبيدأ

السكان بقرطبة وهم عبارة عن شريحة اجتماعية تمثل القوى المنتجة في 
آثير من الأنشطة الاقتصادية، وآـانت قـضاياهم الكثيرة وما يتعلق 

لذا نجد أن ابن حارث . بشؤونهم تستدعي إصدار أحكام شرعية وفتاوى
اعتنى بهذه الطبقة وتوسع في عرض أحكامها، وقنن الفروع الفقهية لما 

واجدها من علاقة العبيد ببعضهم وعلاقتهم بغيرهم، وآذا التعامل ينشأ من ت
  .في بيعهم ووسائل عتقهم  من آتابة وتدبير

يعتبر أهل الذمة، من نصارى ويهود، من بين : عنايته بأهل الذمةب ـ 
عناصر التشكيلة الاجتماعية للأندلس وآانت هذه الفئة آثيرا ما تعرض 
قضاياها على القضاة المسلمين مما يستوجب النظر في أحكامها، فاعتنى 
ابن حارث بموضوعهم وميّز بين القضايا التي يحكم فيها بحكم الإسلام 
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وبين التي يترآون فيها على ديانتهم، واعتنى ببسط أحكامهم في معاملاتهم 
  .    وجناياتهم وغير ذلك

  الـمآخذ على الكـتاب: الـمطلب الثاني
  :إهمال بعض الأبواب الفقهية ـ 1

رغم الابتكار الذي لاحظناه في مجال تبويب مواضع هذا الكتاب إلا 
باب الطهارة ـ باب ((: أنه لم يكترث بإفراد بعضها بأبواب خاصة مثل

 فقد جمع آلا من الطهارة والغسل والوضوء في باب ))الغسل ـ الحرابة
  .واحد هو باب الوضوء، آما أدرج موضوع الحرابة في باب السرقة

  :دمج بعض المواضيع مع بعضها ـ 2
فتجده مثلا يذآر الطلاق ويعقبه بالإيلاء ثم المتعة ويعود ثانية إلى 
الطلاق والتمليك ويعقبه بالظهار ثم الإيلاء ثانية ثم الظهار وبعده اللعان ثم 

  .الخلع ويعود أخيرا إلى الطلاق
  :اللبس في بعض المصطلحات ـ 3

وأصل ((: ث جاء فيهومثال على ذلك ما ورد في باب الوضوء حي
قولهم في الرجل يذآر أنه بقي عليه طهارة بعض أعضائه أنه إن آان 

، فقد وقع اللبس هنا لعدم ))…بحضرة ذلك غسل ما نسي وأعاد ما بعده
تحديد نوع الطهارة التي نسي فيها طهارة غسل بعض أعضائه إن آانت 

  .وضوءا أم غسلا خاصة وأنه أدمج النوعين في هذا الباب
  :وقوعه في التكرار ـ 4

لم يسلم ابن حارث من الوقوع في التكرار رغم إلزام نفسه بترآه في 
مقدمة آتابه، ولقد أوردت نماذج لذلك في موضع سابق، والسبب الذي 
أوقعه في ذلك التكرار هو إضافة الأبواب التي تشمل مسائل تتعلق بأبواب 

يدها في الباب الذي متفرقة، فتجده يذآر المسألة في بابها العام ثم يع
  .خصصه لها ولنظائرها

  :إیراد بعض الأصول والقواعد في صيغ مطولة ـ 5
وإن آان الغالب على الكتاب الاختصار والإيجاز مع وضوح 
المعنى، إلا أن بعض عباراته وردت في صيغ بالإمكان اختصارها في 

  .عبارات موجزة، وقد أوردت مثالا على ذلك أيضا
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  :اللبس والإبهام في بعض المروى عنهم ـ 6
مع أن المؤلف آان أمينا في رواياته عن غيره إلا أنه أحيانا يذآر 
أسماء بدون لقب ولا آنية، آأنه يراها مشهورة، مع أنها تلتبس مع أسماء 

: فمثلا في مسألة تصرفات المعنسة ينقل قولا لابن القاسم فيقول. أخرى
يم عن مالك أن أفعال المعنسة ورأيت في مسائل عبد الرح:قال ابن القاسم((

  . ))جائزة

فنجده ذكر اسم عبد الرحيم مع أن هذا الاسم يشترك فيه العديد، وبعد اجتهاد 
  .رجحت أنه عبد الرحيم ابن أشرس الذي سمع من مالك وروى عنه ابن القاسم

هذا، وإن الملاحظات المعدودة التي سجلت على آتاب أصول الفتيا 
لا يمكن أن تغض من قيمته العلمية ولا أن تحجب ما تحلى به من مزايا 
ومحاسن، آما أنها لا ترقى لأن تحط من قدر صاحبه، أو تنسينا مكانته 
الفقهية والمنهجية، وقدرته العقلية وبراعته في إخراج هذا الكتاب الذي آان 
له الأثر البارز في ما ألف بعده، فهو قبس ومصدر على نحو سيتضح في 

  .المطلب التالي
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  أهمية الكتاب وأثره في الحركة العلمية: الـمطلب الثالث
يعد آتاب أصول الفتيا مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي المالكي، 

  .آما يعد نموذجا يحتذى به في التأليف والتصنيف
فهو مصدر بما احتواه من ثروة فقهية متمثلة في أقوال صاحبه وما نقله 
بأمانة عن مالك وأصحابه، ونموذج في طريقة تأليفه ومنهجه في تأصيل 

  . المسائل وجمع الفروع والنظائر
  :ولهذا آان أثره فيما دّون بعده متجليا في مظهرين

  :الاستشهاد بأقوال ابن حارث: أولا
عدّت آثير من المدونات آتاب أصول الفتيا من أمهات المذهب 

لمذهب، المالكي، تنقل منه أقوال صاحبه وما رواه عن غيره من فقهاء ا
مالك وأصحابه، وفيما يلي أورد بعض هذه المؤلفات ونماذج من النصوص 

  .الدالة على اعتمادها واقتباسها

  :)1(القوانين الفقهية لابن جزيّ ـ 1
قال ابن حارث من ((: جاء في الفرع السادس من باب أرآان الطلاق

أراد أن يحلف على شيء فقال لزوجته أنت طالق ثم أمسك عن اليمين وحالت 
  . )2())نيته عنه لم يلزمه شيء

أنت : وإذا أراد أن يحلف على شيء فقال لها((: وفي أصول الفتيا
  .))طالق ثلاثا ثم حالت نيته على الحلف فأمسك فلا يلزم من ذلك القول شيء

فيبدو أنه نقل قول ابن حارث من أصول الفتيا مع تصرف وتعميم 
  .)3(الطلاق الذي خصصه ابن حارث بالثلاث

  :)1(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ـ 2
                                                           

هو محمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي الغرناطي يكنى أبا القاسم أصله من غر ناطة ) 1(
ورحل إلى فاس، عالم حافظ له آتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، 

انظر ترجمته . هـ741وصول إلى علم الأصول وغيرهما، توفي سنة وآتاب تقريب ال
، الفكر السامي 123، شجرة النور ص  389 ـ 388الديباج المذهب ص : في

  ).5/325(، الأعلام )4/282(
دار الكتاب العربي بيروت ) م1984/هـ1404(القوانين الفقهية لابن جزيّ الطبعة الأولى ) 2(

 184لبنان، ص 
 .193أصول الفتيا ص ) 3(
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والإقـامة المعتبرة ((: ورد في مسألة مدة الإقـامة المعـتبرة في السفر
مقدار عشرين صلاة، وقال : أربـعة أيـام، وقال ابن الماجشون وسحنون

ونجد في . )2())محمد ابن حارث، وآذلك ذآر محمد بن المواز في آتابه
انظر، فإن نوى إقامة عشرين صلاة :  سحنون…((: أصول الفتيا ما نصه

أتمّ، لا يبالي أي وقت نوى الإقامة من نهار أو ليل  وآذلك ذآر محمد بن 
  .)3())إبراهيم بن المواز في آتابه

قال محمد ((: وورد أيضا في الجزء الثالث من عقد الجواهر الثمينـة
ر، ففعله انظر، فكل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحظي: بن حارث

فعلا صوابا فتولد من نفس ذلك الفعل هـلاك نفس أو ذهاب جارحة أو 
تلف مال فإنـه لا ضمان على ذلك الفاعل، وإن آان إنما أراد أن يفعل 
الفعل الجائز له ففعله فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر فيه 
عن المقدار، فما تولد من ذلك فهو ضامن له، وما خرج من هذا الأصل 

  .)4())فمردود عليه

  .)5(وهذه الفقرة نجدها مطابقة لما ورد في أصول الفتيا

 تـعدّ هذه العـبارات المنقولـة عن أصول الفتـيا من القواعد :ملاحظـة
 ابن حارث والتي آان لها أثر في مجـال التقعيد آما الفقهـية التي أسسها

  . سيأتـي

  : )1(شرح تحفة الحكام لابن عاصم ـ 3
                                                                                                                                                                      

هو نجم الدين الجلال عبد االله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المالكي يكنى أبا ) 1(
محمد، فقيه عارف بقواعد المذهب ألف عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، 

، شذرات 229الديباج المذهب ص : هـ انظر ترجمته قي610أستشهد بدمياط سنة 
 .165ور ص ، شجرة الن)5/69(الذهب 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس تحقيق د محمد أبو الأجفان ) 2(
دار الغرب الإسلامي بيروت ) م1995/هـ1415(وعبد الحفيظ منصور الطبعة الأولى 

 ).1/211(لبنان 
 62أصول الفتيا ص ) 3(
وانظر نماذج أخرى لاعتماد ابن شاس على أصول ) 3/352(عقد الجواهر الثمينة ) 4(

  :الفتيا في
 ).355 ـ 3/354، 1/753، 1/540، 1/458، 1/408    (

 .386أصول الفتيا ص) 5(
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  :ل الشارح في سياق شرحه للبيتين التاليتينقا
  لا اعتصار مع موت أو مرض    له أو النكاح أو الدين عرض

وفـقـر مـوهــوب لـه ما كــــان    لـمـنــع الاعـتـصـار قد 
  أبــان

فرد الشيخ رحمه االله موانع الاعتصار فيها بلا النافية مع موت (( 
الموهوب له أو فرض الموت وعبر عنه الشيخ رحمه االله بقوله أو مرض 
له يعني للموت أو إنكاحه أو دين عرض له وآذلك فقر الموهوب له فإنه 
مانع أيضا الاعتصار وعنه عبر الشيخ رحمه االله بهذا البيت الثاني ومحمل 
آلام الشيخ رحمه االله فيما تفيد هذه الأمور للاعتصار على ما آان حادثا 

فإطلاقه قد : ا على مقتضى ما في المقرببعد الهبة ما لا مكان سابقا له
يقتضي أن الاعتصار يعود دون ما آان من النكاح أو الدين غير عارض 
وهما المستقران ثابتين قبل الهبة فإنهما لا يمنعان الاعتصار على مقتضى 
إطلاقه وذلك على مقتضى ما أعتمده العلماء من أهل المذهب المالكي 

من أصل قولهم أن آل :  قال محمدأصول الفتيا ففي آتاب ابن حارثومنهم 
واهب وهب هبة فلا يجوز له أن يعتصرها ولا أن يرجع فيها حاشى الأب 
والأم فيما وهبا لأولادهما فإن الاعتصار في ذلك لهما جائز على ما سنذآره 
من التفسير أما الوالد فيجوز له اعتصار ما وهب لابنه الصغير أو الكبير 

كن وذلك ما لم يستحدث الولد دينا أو ينكح أو يوطأ إذا آان للولد أم لم ي
آانت جارية أو يبـيع الهبة أو يمرض فإن آان شيء من ذلك لم يجز للأب 
اعتصار لأن ذلك آله فوت للهبة وإنما يعتـصر ما لم يفت إلا أن يكـون 
وهب له وقد استدان أو نكح أو مرض فيجوز له الاعتصار لأنه حينئذ لم 

   )2())يداين ولم ينكح على تلك الهبة

  . )3(وهذا النص هو ذاته ما في أصول الفتيا باب الهبات

  :ويقول في شرح الأبيات التالية

                                                                                                                                                                      

هـ له 857هو محمد بن أبي بكر بن عاصم يكنى أبا يحي فقيه محقق نظار، آان حيا سنة ) 1(
، انظر "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام " "شرح على منظومة أبيه المسماة 

نيل الإبتهاج بتطريز الديباج التنبكتي بهامش الديباج الطبعة الأولى :  فيترجمته
 .248، شجرة النور ص 313هــ مطبعة السعادة مصر ص 13299(

مخطوط دار الكتب الوطنية تونس ) تحفة الحكام(شرح محمد بن عاصم على منظومة أبيه ) 2(
  ب  80 ورقة 13733رقم 

 .254أصول الفتيا ص ) 3(
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  تفليس أو موت بزرعها أحـق    ورب الأرض المكتراة إن طرق
  واحـكـم بـذا لبايــع أو صـانــع    فيما بأيديهم فما من مانـــع

  ـربـه فـي فـلــس مـخـيــروما حواه مشتـر ويـحـضـــــر    ف
إلاّ إذا مـا الغـرمـاء دفـعـــــوا    ثـمـنـه فـأخـذه 

  مــمــتــنـــع

 قول الشيخ رحمه االله فربه في فلس مخير شمل الصور الثلاثة التي نص عليها ((:
وفي . ابن هشام في مفيده وهي حيث بقيت السلعة على حالها، أو نقصت أو زادت

وإذا أفلس الرجل فكل من أدرك عين سلعته التي : أصـول الفتـيا لابن حارث
باع منه قائمة فهو أحق بها إلاّ أن يرضى الغرماء أن يعطوه الثمن تاما وتكون لهم 

  .  )1())السلعة

وهذا النص المنقول عن ابن حارث ذاته نجده في باب المديان من كتاب أصول 
  . )2(الفتيا

  : المعيار المعرب للونشریسي ـ 4

وآل من أقر في ((: أمثلة اعتماده على أقوال ابن حارث قولهمن 
وآذلك ما ورد .  )3())صحته بدين فإنه يلزمه آان المقر له أجنبيا أو وارثا

ومنها ما وقع لابن حارث في آتابه أصول الفتيا من ((: في فسخ البيع الفاسد
أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه أن آل بيع فاسد لعقده : قوله

أو لوقته مثل بيع المدبر وساعة الخطبة يوم الجمعة فلا قيمـة فـيـه إذا 
  . )4())فات

                                                           

  ب109شرح التحفة و) 1(
 237أصول الفتيا ص ) 2(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد ) 3(

، )6/7(دار الغرب الإسلامي بيروت ) م1981هـ14011(بن يحي الونشريسي طبعة 
   306انظر أصول الفتيا ص 

 125 ، وانظر أصول الفتيا ص)6/473(المعيار المغرب ) 4(
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  ) هـ918 أو 917ت :  ()1(للمكناسي" مجالس القضاة والحكام" ـ 5

في هذا الكتاب نجد أن صاحبه نقل فقرات مطولة في الموضوع الواحد ثم يحيل إلى 
أحيانا يشير إلى المصدر في بداية كلامه ثم المصدر الذي أخذها منه وهو أصول الفتيا، و

وكل عقد عقده عليه والده في حال : قلت((: ينقل منه فتجده في أحكام الوالد يقـول
ولايته فهو نافذ حتى يبلغ رشيدا، وكل ما أقر به عليه الأب فيما ولي من أمره ونظر فيه 
فإقراره جائز، وكل ما أقر عليه من باب الغصب والجنايات فلا يجوز إقراره عليه به وهو 

  .)2(في ذلك شاهد

ـ وكل ما وهب الوالد من مال ولده أو تصدق به فإنه غير جائز من فعله معسرا 
كان أو موسرا ويرد إن كان قائما فإن فات بيد الموهوب أو المتصدق ضمن الأب القيمة 

 الغارم على إن كان موسرا، وإن كان معسرا غرم الموهوب له أو المتصدق عليه ولا يرجع
  . )3(الأب وإن كانا معدمين فأيهما أيسر، وإلا غرم القيمة

 ـ وما أعتق الأب من رقيق ابنه جاز إن آان موسرا وغرم القيمة، 
  .وإن آان معسرا لم يجز إلا أن يتطاول الزمان جدا

 ـ وآل ما عقد الوالد على ابنه من شروط النكاح في طفولته لم يلزم 
منها شيئا إن دخل بالمرأة بعد بلوغه وهو لا يعلم، وإن دخل بعد أن علم 
لزمه، وإن علم بهذا قبل الدخول آان له الخيار، إن شاء دخل ولزمته 

  .)4(الشروط أو فسخ عن نفسه النكاح
 ـ ولا يحلف الأب لابنه ولا يحبس له في دين، والابن لأبيه بخلاف 

  .)5(ذلك

                                                           

هو محمد بن عبد االله بن محمد يكنى أبا عبد االله من أسرة علمية فقهية بمكناس أخذ ) 1(
عن محمد بن قاسم اللخمي وعلي بن قاسم التجيبي وغيرهما، تولى القضاء بفاس 
واشتهر بالقاضي المكناسي أخذ عنه أحمد بن يحي الونشريسي وغيره، مولده سنة 

، 333نيل الإبتهاج ص: انظر ترجمته في. هـ918 أو 917هــ، ووفاته سنة 839
  .275شجرة النور ص

 397انظر هذه الفقرة في أصول الفتيا ص ) 2(
 397انظر المصدر نفسه ص ) 3(
 399المصدر نفسه ص ) 4(
 400انظر المصدر نفسه ص ) 5(
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لازمة للبالغين فلا يجوز له  ـ وآل ما عقده الصبي على نفسه من العقود ال
  .)1(منها شيء

 ـ واختلف في المال الذي يختبر به في التجر فيلحقه فيه دين، فقال 
، وقال غيره يلحقه فيما "الدين ساقط عن مال الصبي وذمته : " ابن القاسم

  .)2(في يده ولا يلحقه في ذمته

  .)3( ـ وآل ما فعل الصبي أو البكر لم يجز وإن أجازه الأب أو الولي
انظر ابن . ـ ولا يجوز عفو الولي عن دم وجب له من غير دية

  .)5()))4(حارث في أصول الفتيا
فالملاحظ في هذه الفقرات أنه نقلها حرفيا عن أصول الفتيا بابي 

  .الوالـد والصبي، وآأنـه اختصر البابين بنزع بعض الفقرات

  : )6(نظائر ابن عبـدون ـ 6
إذا ((: رث في مسائل التفليس فقال صاحبهورد فيه نقل لقول ابن حا

فلس رجل، فصاحب السلعة أولى بالسلعة في الفلس دون الموت، وهو في 
الموت أسوة الغرماء، وأما في القراض فصاحب القراض أسوة الغرماء في 
الموت والفلس عند ابن القاسم، وقال الأصيلي هو أحق في القراض 
والتفليس دون الموت، آالبيع سواء، وإذا استؤجر على إبل يرعاها أو 
يرحلها أو يعلفها فهو أسوة الغرماء في الفلس والموت، وقال ابن حارث 

                                                           

 404انظر أصول الفتيا ص ) 1(
 405 ـ 404انظر المصدر نفسه ص ) 2(
 406انظر المصدر نفسه ص ) 3(
 407انظر هذه الفقرة في المصدر نفسه ص ) 4(
 أ،  وانظر أيضا 97مجالس القضاة والحكام مخطوط دار الكتب الوطنية تونس  ورقة ) 5(

 أ نقل من أصول الفتيا عبارة لابن حارث في موضوع رفع رآن بين 145ورقة 
 ب في موضوع من مات عن زوجتين إحداهما دخل بها والأخرى 145دارين، وورقة 

 .لم يدخل بها وطلق واحدة منهن قبل انقضاء العدة
وقد بلغني بعد إنهاء عملي في الرسالة أن المخطوط قد حقق، لذا لم . لم أقف على ترجمته) 6(

  .أرجع إليه محققا
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معناه إن لم يسلم الإبل إليه، وإن سلم الإبل إليه فهو أحق في الفلس 
  .)1())والموت

ونجد هذا المعنى المنسوب إلى ابن حارث منصوصا عليه في أصول 
 أجر حانـوته أو داره أو استأجر على رحيل إبل أو وأما الذي((: الفتيا بقولـه

  .)2())نحو ذلك فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميـعا

  :)3(شرح العمليات الفاسية لأبي القاسم الفيلاني ـ 7

  :قال في شرح قول الناظم

  ضمان راعي غنم الناس رعي    ألحقه بالصانع في الغرم تعي

وقد نقل النثر عن ابن حارث في أصول الفتيا الراعي المشترك ((
 ولفظ ابن حارث في آتابـه المذآور في تعداد الأمناء …حكمه حكم الصانع 

وراعي الماشية ما لم يكن : المصدقين على ما في أيديهم هو قوله ما نصه
، فهذا النص نقله بحرفه من أصول الفتيا باب )4())مشترآا فيكون آالصانع

  . الأمناء

  :  الناظمويقول في شرح قول

  ودون خلطة توجه اليمين    على الذي عليه الإدعاء يبين 

مما جرى العمل به توجه اليمين على المدعى عليه المنكر لدعوى ((
  . ))...المدعي ولم تثبت الخلطة بينهما آان المدعى به معيّنا وشيئا في الذمة

قال ابن عرفة قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وآافة 
  .)5())أصحابنا الحكم بالخلطة ومثله لابن حارث

                                                           

نظائر ابن عبدون، مخطوط دار الكتب الوطنية تونس، ضمن أول مجموع رقم ) 1(
  . ب19، و14862

 238أصول الفتيا ص ) 2(
صاحب النظم هو عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي يكنى أبا زيد ألف في علوم ) 3(

  .316 ـ 315شجرة النور ص : هـ، انظر ترجمـته في1096مختلفة، توفي في سنة 
 14829شرح العمليات الفاسية للفيلاني مخطوط دار الكتب الوطنية تونس رقم ) 4(

  .392 أ،وانظر النص في أصول الفتيا ص 136و
  أ 189شرح العمليات الفاسية ورقة ) 5(



 ـ93ـ   

فقد نسب في هذه الفقرة إلى ابن حارث القول باشتراط الخلطة لتوجيه 
اليمين على المدعى عليه المنكر لدعوى المدعي، وهذا القول نجده في 

وأصل التحليف في الدعوى في الحقوق ((: أصول الفتيا باب التحالف بلفظ
  . )1())ليه إلا بخلطةأنها لا تجب على المدعى ع

فقد ثبت إذن أن آتاب أصول الفتيا آان متداولا بين رجال المدرسة 
المالكية والذي ذآرته ما هو إلا نماذج لنصوص وأقوال نقلها بعضهم 
وبالاستقراء والبحث والإطلاع نكشف عن مصادر أخرى اقتبست ونقلت 

  :من أصول الفتيا أذآر منها

  . )2 ("أبو مطرف"الأحكام للشعبي 
  .)3(الأحكام لابن سهل

  .)4(تكميل التقييد لابن غازي
  :أثـره في طریقـة التأليـف: ثانيا

لقد اتضح من خلال مقدمة آتاب أصول الفتيا ومن خلال وصفه من 
حيث موضوعه ومحتوياته ومنهجه أن صاحبه قصد من خلاله إلى جمع 

اثرة، بما احتواه من المسائل وتأصيلها، وتقعيد القواعد الجامعة للفروع المتن
قواعد ونظائر وآليات، جعلته رائدا في هذا المجال، ليحذو حذوه من جاء 
بعده، فيطوروا هـذه الفنون ويفردوها بالتأليف والتدوين، بعد أن شق لهم 

  .الطريق ومهد لهم السبيل
 ففي مجال القواعد الفقهية أذآر مؤلفات سأعطي نبذة عنها 

  : وعن مؤلفيها في فصل لاحق
                                                           

 238أصول الفتيا ص ) 1(
هو عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي يكنى أبا المطرف فقيه مشاور انفرد برئاسة ) 2(

هـ 402الفتيا نحو ستين ستة له ديوان في النوازل معروف بأحكام الشعبي، مولده سنة 
 ابن عطية لعبد الحق المحاربي تحقيق فهرس: انظر ترجمته في. هـ497ووفاته سنة 

 .162، نيل الإبتهاج ص 96محمد أبو الأجفان طبع دار الغرب الإسلامي بيروت  ص 
هو عيسى بن سهل الأسدي القرطبي يكنى أبا الأصبغ، قاضي مشاور عالم بالنوازل تفقه ) 3(

بأبي عبد االله بن عتاب، له آتاب الأعلام بنوازل الأحكام وله أيضا فهرسة، توفي سنة 
 .122انظر شجرة النور ص . 486

هو محمد بن غازي العثماني المكناسي يكنى أبا عبد االله شيخ الجماعة بفاس، ألف في ) 4(
. هـ919هـووفاته سنة 8411فنون عدة منها تكميل التقييد وتحليل التعقيد، مولده سنة 

 الحجال في ، درة276، شجرة النور ص 333نيل الإبتهاج ص : انظر ترجمته في
أسماء الرجال لابن القاضي تحقيق محمد أبو النور طبع المكتبة العتيقة تونس ودار 

 ).2/147(التراث القاهرة 
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  . أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي
  . قواعد المقري الجد

  .إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي
  .الفروق للونشريسي

  .المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب للشيخ عظوم
  .المنهج المنتخب للزقاق

  :وفي مجـال النظائـر مؤلفات منها
  لمكناسينظائر ابن عبدون ا

ت (تحرير المقالة في نظائر الرسالة لابن غازي المكناسي 
  . في نظائر المسائل الواردة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني)هـ919

  جمع فيها )2(  لأبي عمران عبيد ابن محمد الفاسي)1(النظائر
نظائر في مسائل الثلث ونظائر ما يكون على الرؤوس وما يكون على 
الأنصبة، ونظائر المسائل التي يجوز فيها السماع، ونظائر مسائل الأشياء 

  .التي لا تجوز فيها الإجارة وغير ذلك
  :وأما في مجال الكليات

فهناك من لم يكتف بنثرها في أبواب متفرقة بل جمعها في تأليف 
  :مستقل ونذآر

  )3(آليات المقـري ـ 1
فيها جمع ". عمل من طب لمن حب"وتمثل القسم الثاني من آتابه 

وقد . أهم الأحكام على المشهور من المذهب أو ما أدى إليه اجتـهاد صاحبها
 آليـة، توخى فيها الاختصار الذي يسهل الحفظ 525بلغ عدد هذه الكليات 

  . )4(والاستيعاب
  :وها هـي بعض النماذج عن هذه الكليات من أبواب متفرقة

                                                           
 .1694مخطوط دار الكتب الوطنية تونس ضمن مجموع ) 1(
هو موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي يكنى أبا عمران، له النظائر الفقهية توفي سنة ) 2(

 ).106شجرة النور ص  (430
هو محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بالمقري ويكنى أبا عبد االله، عالم جليل ) 3(

عمل من (صاحب تآليف في الفقه والتصرف والأصول واللغة والمنطق، ألف آتاب 
شجرة :  انظر ترجمته في. هـ بفاس756هـ، وقيل سنة 759توفي سنة ) طب لمن حب

 .)7/266(، الأعلام 232النور ص 
 دار 1997محمد أبو الأجفان مقدمة تحقيق الكليات الفقهية للإمام المقري ،الطبعة الأولى ) 4(

 .64الغربية للكتاب ص 
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آل ماء لم يتغير أحد أوصافه ((: يقول الإمام المقري في باب الطهارة
  . )1())فهو طهور إلا القليل بنجاسة على المشهور

آل من أدرك رآعة من صلاة الجماعة فقد ((: ويقول في باب الصلاة
  . )2())أدرآها

آل شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زآاة ((: ويقول في باب الزآاة
عليه في شيء إلا الوارث في ما وجب على الميت ومثله الموصى له 

  . )3())زءبج

  . )4())آل أنثى لا تعقد نكاح الأنثى بخلاف الذآر((: وفي باب النكاح

  . )5())آل معتدة فلها السكنى إن تقدمت((: ويقول في نفس الباب
آل بيع فاسد ((: وفي باب البيع في مسألة ضمان البيع الفاسد يقول
  .  )6())فضمانه من البائع فإن قبض المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه

  : وفي باب الإجارة
آل ما ((: في موضوع ارتباط الإجارة بالبيع في الحل والحرمة يقول

حلّ في البيع يحل في الإجارة وآل ما يحرم في البيع يحرم في 
  . )7())الإجارة

  :ويقول في باب العطايا والمرافق موضوع اعتصار الهبة
ي غير آل من وهب للمحبة آذلك فلا رجوع له إلا الأبوين دنية ف((

  . )8())يتيم ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهده
فتلاحظ إذن أن هذه الصياغة بأسلوب الكلية الدالة على تعميم الحكم 
قد سبق إليها ابن حارث في آتابه أصول الفتيا وإن بعض آليات المقري 

                                                           

 .78آليات المقري ص )  1(
 .96المصدر نفسه ص ) 2(
 105المصدر نفسه ص )  3(
 126المصدر نفسه ص )  4(
 135المصدر نفسه ص )  5(
 148المصدر نفسه ص ) 6(
 162المصدر نفسه ص ) 7(
 179المصدر نفسه ص ) 8(
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نجدها مشابهة لما في أصول الفتيا مما يبرهن مدى تأثر صاحبها المقري 
بمنهج ابن حارث في طريقة صياغة هذه الكليات التي تقدم الأحكام الفقهية 

  .في عبارات سهلة الاستيعاب والحفظ
  : آليات ابن غازي ـ 2

والتي اقتصر فيها صاحبها على ما يتعلق بالمعاملات والأقضية 
والشهادات والحدود والعتق، وهذه الكليات أيضا منها القواعد ومنها الضوابط 

  .ـو مجرد أحكام فقهيةا هومنها م
والمتصفح لهذا الكتاب من حيث مقدمته ومن حيث آلياته إذا قارن 
بينه وبين مقدمة آتاب أصول الفتيا ومحتوياته، يجد الارتباط الوثيق بينهما 

  .مما يؤآد مدى تأثر صاحبه بمنهج ابن حارث في التأليف
فهذا الكتاب أبدأه بحمد االله حمدا يصدق ((: قال ابن غازي في المقدمة

، قصدت فيه إلى ما حضرني من آليات المسائل …النية إليه وأستعينه
الجارية عليها الأحكام، قصدت منها إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه 
إلى آل جملة آافية ودلالة صادقة وإلى قليل يدل على آثير وقريب يدني 

ختصار لما ورد في مقدمة ـذا ما هو إلا اه  فالملاحظ أن )1())…من بعيد
   .آتاب أصول الفتيا

أما من حيث صيغ الكليات ذاتها فإننا إذا استقرأنا آليات ابن غازي 
فسنلاحظ التقارب والتشابه الكبير بينها وبين ما ورد في آتاب أصول الفتيا 

  .مما يدل عل مدى تأثره بمنهج ابن حارث
آل نكاح نصّ االله ((: ففي موضوع فسخ النكاح الفاسد يقول ابن غازي

  .   )2()) على تحريمه فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه قبل الفسخورسوله
آل نكاح انعقد حراما لا ((: ونجد في أصول الفتيا قول ابن حارث

شبهة فيه ولا اختلاف مما يقوم تصريحه في الكتاب والسنة ويتفق عليه 
 ميراث ويكون الفسخ علماء الأمة فلا يلحق فيه طلاق ولا يكون بينهما فيه

  . )3())فيه إذا فسخ فسخا بلا طلاق
آل نكاح اختلف العلماء فيه ((: وفي نفس الموضوع يقول ابن غازي
  . )4())فالطلاق فيه قبل الفسخ لاحق والميراث واجب

                                                           

 1694مقدمة آليات ابن غازي مخطوط دار الكتب الوطنية تونس ضمن مجموع رقم ) 1(
  ب76ورقة 

 .ب97، و19الكلية : آليات ابن غازي) 2(
 .181أصول الفتيا ص ) 3(
 .ب97، و20الكلية : آليات ابن غازي) 4(
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آل ((: وآان ابن حارث قد عبر عن ذلك بما يقارب صياغته فقال
نكاح آان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة فالطلاق فيه يلحق، 

  . )1())ويسقط بطلاق، ومن مات من الزوجين قبل الفسخ ورثه الأخر الباقي
آل صفقة انعقدت على ظاهر ((: وفي موضوع البيع يقول ابن غازي

  . )2())الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضى على إبقائـها
 صفقة انعقدت آل((: ونجد نفس الكلية عند ابن حارث على صيغة

على ظاهر الصحة والسلامة ثم تبين فيها وجه لو تعامل عليه لم يجز البيع، 
  . )3())فلا يجوز أن يتراضيا بتنفيد ذلك الوجه الذي لا يحل التعامل فيه

آل بيع فسد لعقده أو لوقته ((: وفي نفس الموضوع يقول ابن غازي
  . )4())فلا قيمة فيه إذا فات

: وهذه العبارة نجدها في أصول الفتيا مع التمثيل لها فيقول ابن حارث
 آل بيع فسد لعقده أو لوقته مثل بيع المدبر وساعة الخطبة يوم الجمعة …((

  .)5())فلا قيمة فيه إذا فات
آل من اشترى شيئا ((: وفي نفس الموضوع أيضا يقول ابن غازي

  . )6())شراء فاسدا ففات فعليه فيه القيمة
آل من ((:  حارث مع فرق لا يكاد يذآر إذ يقولونفس الكلية عند ابن

  . )7())اشترى شراء فاسدا ففاتت عنده عينه فعليه فيه القيمة
آل ما تشاجر فيه ((: وفي باب الإجارة ورد في آليات ابن غازي
  . )8())الأجير والمستأجر حملا فيه على سنة الناس في ذلك
آل ما تشاجر فيه ((: وذات الكلية وردت عند ابن حارث بصيغة

  . )9())الأجير والمستأجر حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا عليه

                                                           

  .181أصول الفتيا ص ) 1(
 .ب99، 60الكلية : آليات ابن غازي) 2(
 114أصول الفتيا ص ) 3(
 .ب99، و76الكلية : آليات ابن غازي) 4(
 125أصول الفتيا ص ) 5(
 .ب99، و77الكلية : آليات ابن غازي) 6(
 .129أصول الفتيا ص ) 7(
 .أ103 و176آليات ابن غازي الكلية ) 8(
 147أصول الفتيا ص ) 9(
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آل ما لا يجوز آراؤه جازت ((: وفي نفس الباب يقول ابن غازي
المعاملة فيه على جزء مما يخرج منه بخلاف ما يجوز آراؤه فالمعاملة فيه 

  . )1())على جزء مما يخرج منه غير جائزة
آل ما لا يجوز آراؤه، فالمعاملة ((: لكلية بلفظوعند ابن حارث نفس ا

فيه على جزء مما يخرج منه جائزة، وآل ما يجوز آراؤه فلا تجوز 
  . )2())معاملته على جزء يخرج منه

آل من استأجر شيئا فعرض ((: وفي الموضوع ذاته يقول ابن غازي
  . )3())فيه عارض منعه من الاستعمال، انفسخت الإجارة فيه

وآل من أستأجر شيئا ما ((: وفي معنى هذه الكلية نجد في أصول الفتيا
آان فعرض فيه عارض منعه من التمادي على ما استأجر به فإنه تنفسخ 

  . )4())الإجارة والكراء
فما الذي يمكن أن يقوله المتأمل في هذا التشابه والتقارب الذي يكاد 

لفتيا يجعل آليات ابن غازي جمعا لما ورد من آليات في أصول ا
واختصارا وترتـيـبا لها، وإن لم نتمكن من الحكم بهذا القول فالذي يمكن أن 
نجزم به هو آون ابن غازي تأثر إلى مدى بعيد بكتاب أصول الفتيا ومنهجه 
في التعبير عن ما يعم حكمه بصيغة الكلية بمعناها المنطقي، وأن ابن 
حارث في آتابه أصول الفتيا قد مهد لهذا النوع من التأليف الذي يخصص 

  . للكليات، والذي نهجه بعده علماء المدرسة المالكية

                                                           

  .ب103، و177الكلية : آليات ابن غازي) 1(
 147أصول الفتيا ص ) 2(
 .ب103، و178آليات ابن غازي الكلية ) 3(
 .147أصول الفتيا ص ) 4(
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  الـبـاب  الـثـانـي
 القـواعـد الفـقـهـيـة 
  وجهود العلماء فيها
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  الفصل الأول
لمحـة عـن عـلم 
  الـقــواعد الـفـقـهـية
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  المبحث الأول
  معنى القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات ذات العلاقة بموضوعها

  هيةتعريف القاعدة الفق: الـمطلب الأول
  :التعريف اللغـوي: الفرع الأول

تطلق القاعدة في اللغة ويراد بها الأساس والأصل، نقول قاعدة البناء 
إذ يرفع إبراهيم القواعد من و{: بمعنى أساسه وأصله، ومنه قولـه تعالى

  . )2(}فأتى االله بنيانـهم من القواعد{: وقولـه تعالى، )1(}البيت وإسماعيل
خشبات أربع معترضة في أسفله ترآب ((وقواعد الهودج بمعنى 

  . )3())عيدان الهودج فيها

  )4(والقواعد من النساء جمع قاعد وهي المرأة الكبيرة المسنة
  . التي قعدت عن الحيض والولد
قواعد : لى الأساس المعنوي نحو قولهمهذا وتطلق القاعدة ع

  .الإسلام، وقواعد العلم وغير ذلك
ومهما تعددت استعمالات القاعدة في الحسيات أو المعنويات فإنها لا 
تخرج عن نطاق معناها العام وهو الأصل أو الأساس، ومن ثم فقواعد الفقه 
يصدق عليه هـذا المعنى لأنها بالنسبة للفقه أصول وأسس ينضم إليها 

  .فروعه
  :التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني

إذا تأملنا في تعريف العلماء للقاعدة للفقهية آعلم مستقل فإننا لن نعثر 
على تعريف جامع مانع ودقيق، فما من تعريف إلا ونجد فيه من الصفات ما 

                                                           

 .127/سورة البقرة) 1(
 .26/ سورة النحل) 2(
المحيط في اللغة تأليف إسماعيل بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن أل يسين الطبعة ) 3(

معجم مقاييس اللغة ). 1/150(عالم الكتب بيروت لبنان ) م1994هـ ـ 1414(الأولى 
دار ) م1991هـ ـ 1411(لابن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون الطبعة الأولى 

هـ ـ 1408(، لسان العرب لابن منظور  الطبعة الأولى )5/108(الجيل بيروت لبنان 
القاموس ، )11/239(دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، مادة قعد ) م1988

، )م1993هـ ـ 1413(المحيط للفيروزأبادي، مكتب تحقيق التراث العربي، الطبعة الثالثة، 
 .397ص 

 ).1/148(، المحيط في اللغة )11/239(لسان العرب مادة قعد ) 4(
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يجعله غير صالح لتعريف القاعدة وهذا بخاصة عند العلماء المتقدمين، 
نلومهم على عجزهم، بل نعترف لهم ببراعتهم في التعريفات ونحن بهذا لا 

وتحديد المصطلحات وإنما السبب هو آونهم لم يعرفوا القواعد الفقهية آعلم 
خاص، وإنما عرّفوها تعريفا عاما يشمل مختلف العلوم والفنون، فأدخلوا 
فيها ما ليس منها، إذ لكل علم قواعده الخاصة به مثل القواعد النحوية، 

  . الخ…والقواعد القانونية، والقواعد الهندسية 
والذي يؤآد لنا ذلك هو التشابه الملحوظ بين ما ورد في آتب 

  .التعريفات والاصطلاحات وما ورد في آتب الفقهاء
القاعدة هي قضية ((:  في التعريفات بقولـه)1(فقد عرفها الجرجاني

  .)2())آلية منطبقة على جميع جزئياتها
قضية آلية من حيث : القاعدة اصطلاحا((:  بقوله)3(بقاءوعرفها أبو ال

  .)4())اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها
أمر آلي ((:  في آشاف اصطلاحات الفنون بقوله)5(وعرفها التهانوي

  . )6())منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه

القاعدة حكم آلي ينطبق على جزئياته ((:  بقوله)7(وعرفها التفتـزاني
  . )1())ليتعرف أحكامها منه

                                                           
هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي والجرجاني نسبة إلى جرجان ) 1(

: أنه علامة دهره، من مؤلفاتهبرع في اللغة والفلسفة والأصول، وصف ب. التي ولد بها
هـ انظر 816توفي سنة . التعريفات، شرح المواثق، شرح السراجية في الفرائض

 ).7/216(، معجم المؤلفين )5/7(الأعلام : ترجمته في
التعريفات للجرجاني مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده ـ مصر ـ ) 2(

 .149ص)  م1938/هـ1357(
هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي يكنى أبا البقاء، لقبه الكفوي ) 3(

، آان قاضيا على إسطنبول ثم على آفا ثم على بغداد )آفا(نسبة إلى مولده ب
توفي ]. تحفة الشاهان[، ]شرح بردة البوصيري[، ]الكليات: [من مؤلفاته.والقدس

 ).3/31(المؤلفين ، معجم )2/38(الأعلام : انظر ترجمته في.  م1094بإسطنبول سنة 
مؤسسة الرسالة بيروت )  م1993/هـ1413(الكليات لأبي البقاء الكفوي طبعة ثانية ) 4(

 .728لبنان ص 
باحث هندي .هـ1158هو محمد بن علي بن محمد الفاروقي التهانوي آان حيا سنة ) 5(

آشاف اصطلاحات الفنون ،سبق الغايات في نسق : حنفي شارك في علوم عدة وألف
)   6/295(، الأعلام )2/326(هدية العارفين :انظر ترجمته في. الآيات ،وغيرها

 ).11/47(معجم المؤلفين 
 ).3/1176(آشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، دار صادر بيروت، ) 6(
والتفتزاني نسبة إلى مكان . هم مسعود بن عمر بن عبد االله التفـتزاني ولقبه سعد الدين) 7(

تهذيب : [برع في علوم آثيرة وألف آتب عديدة منها.  فارسولادته بتفتزان ببلاد
في أصول الفقه، ] التلويح إلى آشف غوامض التنقيح[، ]السيفيةشرح العقائد [، ]المنطق
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فهذه العبارات عرفت القاعدة بمعناها الاصطلاحي العام وهو اندراج 
مجموعة من الجزئيات التي تتشابه في حكم ما في أصل واحد وصفوه 
بالكلي، وهو وصف غير دقيق، فلا تكاد تخلو قاعدة في أي علم من العلوم 

  .من المستثنيات

  )3(  والحموي)2(لى هذا آل من تاج الدين ابن السبكيولقد تنبه إ
  .فتحرزا من تعريفها بالكلية اعتبارا لوجود المستثنيات في آل قاعدة

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات ((: فعرفها ابن السبكي بقوله
  . )4())آثيرة يفهم أحكامها منها

  . فلقد بدل آلمة جميع بعبارة تبعد معنى الانطباق الكلي التام
هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته ((: وعرفها الحموي بقوله

  . )5())لتعرف أحكامها منه
  في منافـع )1(ووضح ذلك مصطفى بن محمـد آوزل حصاري

  . )2()) وأما عندهم فحكم أآثري لا آلي…((الدقائـق 

                                                                                                                                                                      
انظر .هـ792توفي في سمرقند سنة ]. حاشية على مختصر ابن الحاجب في الأصول[

دار الجيل ) م1993/هـ1414(الدرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني طبعة : ترجمته في
، معجم المؤلفـين )7/219(، الأعـلام )6/321(، شذرات الذهب )6/112(بيروت 

)12/228.( 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود بن عمر ) 1(

 .34لتفتازاني مطبعة محمد علي صبح وأولاده ميدان الأزهر ص 
 علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي، يكنى أبا نصر ويلقب هو عبد الوهاب بن) 2(

بتاج الدين السبكي، من أبرز علماء الشافعية في عصره، تولى القضاء والتدريس 
طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، : والخطابة بالشام ومصر، وألف

توفي سنة .  وغيرها…الإبتهاج في أصول الفقه، الأشباه والنظائر، جمع الجوامع
 ). 4/184(، الأعلام )6/221(شذرات الذهب : هـ انظر ترجمته في771

هو أحمد بن محمد مكي يكنى أبا العباس ويعرف بشهاب الدين الحموي، حنفي مصري، ) 3(
حاشية الدرر والغرر للفقه، : ألف. آان مفتيا بمصر، ومدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة

 آتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، آشف الرمز عن خبايا غمر عيون البصائر في شرح
نشر ) م1974/هـ1394(الفتح المبين للمراغي الطبعة الثانية : انظر ترجمته في. الكنز

 ).2/93(، معجم المؤلفين )1/239(، الأعلام )3/110(محمد أمين دمج وشرآائه
الأشباه والنظائر لإبن السبكي تحقيق عاد أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد ) 4(

 ).1/11(دار الكتب العلمية بيروت لبنان )  م1991هـ14111(عوض، الطبعة الأولى 
الطبعة .  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لإبن نجيم ـ شرح أحمد الحموي) 5(

 ).1/51) ( م1985/هـ1405(الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
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فهذه التعريفات حتى ولو آانت للفقهاء، إلا أنها تعريفات للقاعدة 
دلولها العام، فهي عندهم أمر آلي ينطبق على جميع جزئياته، وهذا بم

الفاعل مرفوع والمبتدأ : ينطبق على قواعد العلوم آلها، مثل قول النحاة
 وغير ذلك من …الأمر المطلق يفيد الوجوب: ، وقول الأصوليين…مرفوع 

  .القواعد التي تضبط مختلف العلوم والفنون
ولقد تنـبه الحموي إلى هذا العموم فأراد أن يخصص القاعدة الفقهية 

إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند ((: من بين باقي العلوم وذلك في قولـه
  .))…النحاة والأصوليين 

والمتأمل في هذه الملاحظة يجد أنها ليست في محلها إذ أن القواعد 
ا القول أن في أغلبها لا تكاد تخلو من مستثنيات في آل العلوم إلا أنه يمكنن
  .الإستثناءات في القاعدة الفقهية أآثر منها في قواعد العلوم الأخرى

وملاحظة الحموي صرح بها أيضا محمد علي ابن حسين المكي في 
  . )3())معلوم أن أآثر قواعد الفقه أغلبية((: ضوء الشموع

والجدير بالتنبيه إليه في هذه الملاحظات هو أنها لا تعدو أن تكون 
قضايا اصطلاحية، إذ أن آون هذه القواعد أغلبية لا يقدح في آليتها، وأن 
وجود المستثنيات في أغلب القواعد لم ينكره حتى من وصف القواعد 

  .بالكلية، وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح
ولعـل من أدق التعاريف في القاعدة آما وصفه الندوي هو تعـريف 

 أخص من الأصول وسائر آل آلي هو((: المقـري حيث عرفها بقوله
المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 

  .  )4())الخاصة
والملاحظ أن المقري لم يعرف القاعدة وإنما تحدث عن نوعية 
القواعد التي سيوردها في آتابه وهي قواعد تتوسط بين القواعد الأصولية 
                                                                                                                                                                      

كوزل حصاري المرادي النقشبندي، فقيه، أصولي، متكلم، هو مصطفى بن محمد ال) 1(
حلية الناجي في فروع الفقه الحنفي، منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للخادمي، : ألف

هدية العارفين : انظر ترجمته في. هـ1215توفي سنة  . ذوق الوصال في رؤية الجمال
 ).12/283(، معجم المؤلفين )2/454(

دار )هـ1288(منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق لمصطفى آوزل حصاري طبعة ) 2(
 الطباعة العامرة

تهذيب الفروق على هامش آتاب الفروق محمد علي بن حسين المكي المالكي، ضبط ) 3(
دار الكتب العلمية ) م1998هـ ـ 1418(وتصحيح خليل المنصور الطبعة الأولى 

 )1/36(بيروت لبنان 
دراسة أحمد بن حميد معهد البحوث العلمية وإحياء التراث قواعد المقري  تحقيق و) 4(

 ).1/212(الإسلامي جامعة أم القرى مرآز إحياء التراث الإسلامي مكة 
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العامة والضوابط الفقهية الخاصة، لذلك وصفه الندوي بالغموض وأنه لا 
  . )1(يعطي صورة واضحة جلية للقواعد الفقهية

بعد ظهور عدم جدوى التعريفات السابقة في تحديد التعريف الدقيق 
للقواعد الفقهية آعلم مستقل آان لا بد من البحث في التعريفات الحديثة 

 شرح المتطورة لهذا العلم وهذا ما وجدناه عند مصطفى الزرقا في آتابه
هي أصول فقهية آلية في نصوص ((: القواعد الفقهية حيث عرفها بقوله

موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل 
  .)2())تحت موضوعها

وهذا التعريف صحيح ودقيق إلا أنه يمكن اختصاره بحذف بعض 
فهذا وصف للقواعد وليس شرطا فيها فلا ))موجزة((المصطلحات منه آقوله 

  .نعتبره رآنا فيها
وإذا رجعنا إلى الندوي وجدناه بعد استعراضه للتعريفات المختلفة يعرف 

  :القواعد بتعريفين
إنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما ((: الأول
  . )3())دخل تحتها
إنها أصل فقهي آلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من (( :الثاني

  . )4())في القضايا التي تدخل تحت موضوعهأبواب متعددة 

  )5(ولقد نقد الدآتور الباحسين هذين التعريفين بأن الأول فيه تكرار
قضية شرعية أغلبية عوض حكم شرعي في قضية : وأنه يمكن أن يقال

أغلبية أما التعريف الثاني آما أشار الندوي فهو مأخوذ من تعريف مصطفى 
  .الزرقا مع بعض التعديل

                                                           

دار القلم ).  م1994هـ ـ 1414(القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي الطبعة الثالثة ) 1(
 .42للطباعة والنشر والتوزيع ص 

شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن محمد الزرقا بقلم مصطفى أحمد الزرقا ) 2(
 .34دار القلم دمشق ص ) م1989هـ ـ 1409(الطبعة الثانية 

 43القواعد الفقهية ص ) 3(
 45المصدر نفسه ص ) 4(
مكتبة الرشد الرياض ) م1998/هـ1418(القواعد الفقهية للباحسين الطبعة الأولى ) 5(

   50 شرآة الرياض للنشر والتوزيع  ص
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بأنها حكم ((وعرفها أحمد بن عبد االله بن حميد محقق قواعد المقري 
  . )1())أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة

حكم ((وعرفـها محمد الروآي بعد نقد مجموعة من التعاريف بقولـه 
آلي مستند إلى دليـل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على 

  . )2()) الأغلبيةجزئياته على سبيل الاطراد أو
وعرفها محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمة تحقيقه آتاب 

قضية شرعية عملية آلية يتعرف منها أحكام جزئياتها ((المجموع المذهب 
  . )3())مباشرة

الباحسين فبعد أن تعرض لنقد آل التعاريف السابقة لتعريفه : أما د
قضية آلية شرعية عملية جزئياتها قضايا ((: اختار أن يعرفها بأحد تعريفين

  . ))آلية شرعية عملية

  .)4())قضية فقهية آلية جزئياتها قضايا فقهية آلية((أو 
والجدير بالملاحظة هو أن تعاريف المعاصرين خاصة تعاريف 
جيدة، جامعة ومانعة ولا تضرها تلك الزيادات بل تقويها وتزيد من 

يف الأخير فإنه قد دمج بين وضوحها وإن الذي أراه يحتاج إلى نقد هو التعر
حقيقة القاعدة في ذاتها وحقيقة جزئياتها ولم يفرق بينهما فكلاهما عنده 
قضية فقهية، ولا يخفى ما في هذا من الغموض آما أن التعريف لا يفرق 

  .بين القاعدة والضابط شأنه في ذلك شأن أغلب التعاريف السابقة
عبد الرحمن بن عبد . وفي مقدمة تحقيقه لقواعد الحصني عرفها د

هي حكم فقهي ينطبق على جزئيات آثيرة من أآثر من ((: االله الشعلان بقوله

                                                           

 107قواعد المقري ص ) 1(
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدآتور محمد الروآي الطبعة الأولى ) 2(

منشورات آلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط المملكة المغربية ) م1994/هـ1414(
 .46ص 

مقدمة تحقيق آتاب المجموع المذهب للعلائي تحقيق الدآتور محمد بن عبد الغفار بن ) 3(
 ).1/38(عبد الرحمان الشريف 

 54القواعد الفقهية ص ) 4(
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فهذا التعريف جيد لأنه ميز القاعدة الفقهية عن غيرها آما ميز .  )1())باب
  .القاعدة عن الضابط

والذي أختاره ليس نقدا للتعاريف السابقة وإنما جمعا بينها واختصارا 
قضية فقهية أغلبية جزئياتها أحكام ((القاعدة الفقهية هي : لألفاظها أقول

  .))فقهية من أآثر من باب
  علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي: الـمطلب الثاني

  تعريف الضابط الفقهي: الفرع الأول

  )2(التعریف اللغوي :الفقرة الأولى
وضبط .  الضابط لغة مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه

الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم، ورجل ضابط وضبطي 
  قوي شديـد

ويطلق الضبط على الإتقان والإحكام، نقول ضبط الكتاب إذا أصلح 
  .خلله

وقد تستعمل كلمة الضبط في معاني أخرى مثل الحصر والحفظ وغيرها من 
وة، وهذا ما نلاحظه الاستعمالات الواسعة المختلفة، إلا أنها تجتمع في الحصر والحبس والق

  .عند تعريف الضابط اصطلاحا
  التعریف الاصطلاحي: الفقرة الثانية 

إن جل العلماء المتقدمين أدمجوا الضابط في القاعدة، ولم يفردوا 
الضابط بالتعريف، فنجد الفيومي مثلا لم يفرق بينهما في المصباح المنير، 
و آذا ابن الهمام حيث عرف القاعدة وجمع إليها القانون والضابط والأصل 

  . والحرف، ولم يفرق بين هذه المصطلحات

هي في الاصطلاح بمعنى ((:   القاعدة قائلا)1(وعرف النابلسي
  . )2())…الضابط

                                                           

آتاب القواعد للحصني دراسة وتحقيق د عبد الرحمن  الشعلان، مكتبة الرشيد ) 1(
) م1999هـ ـ 1418(الرياض، شرآة  الرياض للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

)1/23.( 
صحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي طبعة ، مختار ال)16 ـ 8/15(لسان العرب ) 2(

 .376دار الجيل بيروت، ص) م1987/هـ1407(



 ـ108ـ   

وعند الرجوع إلى التعريفات السابقة للقاعدة نجد أن حتى بعض المعاصرين لم 
لكننا في . دة والضابطيشيروا إلى الخلاف في تعاريفهم بل جعلوها تشمل كلا من القاع

ذات الوقت نجد طائفة من العلماء تفرق بين المصطلحين، ومن هؤلاء تاج الدين بن 
الغالب في ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ((: السبكي في قوله

وهذا ما أشار . ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة: فالضابط عنده. )3())ضابطا
  .)4())وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضوابط((: إليه الزركشي فقال

ويمكننا من النماذج السابقة من التعاريف والعبارات التي وضحت الفرق، وبعد 
  : اختيار تعريف للقاعدة الفقهية، يجدر بنا أن نختار تعريفا للضابط الفقهي

  .))قضية فقهية أغلبية جزئياتها أحكام فقهية من باب واحد((هو 
  علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي: رع الثانيالف

سبق وأن وضحت أن من العلماء من لم يفرق بين القاعدة والضابط بل يميل 
البعض إلى التسوية بينهما وجعلهما في صعيد واحد، والدليل على ذلك ما نجده في 
تعاريف كثير من المؤلفين في هذا العلم وحتى بعض الباحثين المعاصرين، كما يدل على 

  .هذا الاتجاه إدراج بعضهم لكثير من الضوابط في كتبهم تحت اسم القواعد
ومن الذين انتهجوا هـذا المنهج الكمال بن الهمام في التحرير، والفيومي في 
المصباح المنير، والنابلسي في كشف الخطاير، وصاحب المعجم الوسيط، فهؤلاء لم يفرقوا 

  .ابطفي تعاريفهم بين القاعدة والض

                                                                                                                                                                      

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي الحنفي، المعروف بالنابلسي، شارك ) 1(
في علوم عديدة، سافر إلى بلدان آثيرة، واستقر أخيرا في دمشق مكان ولادته ونشأته، 

  .هـ1134والتي توفي بها سنة 
 .273 ـ 5/271، معجم المؤلفين 4/32الأعلام : انظر ترجمته في  

 .47 نقلا عن القواعد للندوي ص 10: آشف الخطائر عن الأشباه والنظائر مخطوط و) 2(
 .46الأشباه والنظائر ابن السبكي ص ) 3(
القسم الثاني ص (موسى فقيهي، مطبوع على الآلة الكاتبة .تشنيف المسامع تحقيق د) 4(

 .60قلا عن القواعد الفقهية للباحسين ص ن) 919
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وفي ذات الوقت نجد علماء فرقوا بين المصطلحين وصرّحوا بذلك 
 )1(ابن السبكي والزرآشي: خلال تعاريفهم أو تعقيبا عليـها، ومن هـؤلاء

  والتهانوي وأآثر المؤلفين والباحثين )3(  وأبو البقاء والبناني)2(والسيوطي
  :فهؤلاء جميعا جعلوا. المعاصرين

القاعدة تفترق عن الضابط في آون الأولى تجمع فروعا من أبواب 
  . آثيرة، والثاني یجمعها من باب واحد

ومنها مالا يختص كقولنا اليقين ((: يقول تاج الدين السبكي بعد أن عرف القاعدة
: لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية، فهي على الفور

  .)4()) متشابهة أن يسمى ضابطاوالغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور

أن القاعدة تجمع : الفرق بين الضابط والقاعدة((: )5(ويقول ابن نجيم
فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد هذا هـو 

  .)1())الأصل

                                                           

هو محمد بن بهاء بن عبد االله الزرآشي المصري يعرف ببدر الدين، فقيه أصولي ) 1(
مفسر، أخذ عن الأسنوي ورحل إلى دمشق وأخذ الحديث عن ابن آثير، من مؤلفاته 

الإجابة لا يراد ما استدرآته عائشة على [، ]البحر المحيط[، ]البرهان في علوم القرآن[
شذرات الذهب : انظر ترجمته في. هـ794هـ، ووفاته سنة 745، مولده سنة ]الصحابة

 ). 6/286(، الأعلام )6/335(
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخصيري السيوطي يكنى أبا الفضل مولده ) 2(

ة ونشأته بالقاهرة، برع في علوم آثيرة آالتفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغ
الإتقان [، ]المزهر في اللغة[، ]الدر المنثور في التفسير بالمأثور[واللغة، من مؤلفاته 
الأشباه والنظائر في [، ]الأشباه والنظائر في فروع الشافعية[، ]في علوم القرآن

شذرات الذهب : انظر ترجمته في. هـ911هـ وتوفي سنة 849، ولد سنة ]النحو
 ).3/301(، الأعلام )8/51(

هو عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي فقيه أصولي والبناني نسبة إلى بنانة من ) 3(
انظر . هـ1198، توفي سنة ]حاشية على شرح المحلى[قرى المنسيتر بإفريقية له 

 ) 4/302(الأعلام : ترجمته في
 ).1/11(الأشباه والنظائر ) 4(
بن نجيم المصري فقيه وأصولي هو زين العابدين بن ابراهيم بن محمد، إشتهر با) 5(

، ]شرح المنار في الأصول[، ]البحر الرائق شرح آنز الدقائق: [حنفي له مؤلفات منها
، )1/358(انظر ترجمته في شذرات الذهب ]. الأشباه والنظائر[، ]الفوائد الزينية[

 ).3/64(الأعلام 
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ـ وهناك فرق ثان بينهما هـو أن الضوابط أقل من القواعد من حيث عدد 
المستثنيات، وذلك لأن كلما اتسع نطاق التطبيق كلما كثرت الإستثناءات والعكس 

  .صحيح، وإن كان هذا غير لازم

 أن التي هي من باب واحد …((ـ وقد ذآر السيوطي في مقدمة آتابه 
  . )2())المخاطب بها هـم المبتدئون

ومع هذه الفروق الواضحة بين المصطلحين إلا أننا نجد بعض 
هـو إلا تقسيم للقاعدة، وما الباحثين ظن أن التفريق بينهما وهم، أو ما 

  .  الضابط إلا نوع من القواعد، وأن التفريق لا طائل منه

  .بل ونجد أن ممن فرقوا بين المصطلحين كان تفريقهم نظريا فحسب

 ونعني بالقاعدة آل آلي …((: فهذا المقري يقول في مقدمة قواعـده
هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود 

  .  )3(وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

وبعد هذه الإشارة إلى الفرق بين القاعدة والضابط نجده يدرج في قواعده ما لا يعدو 
مشهور المذهبين للمالكي والشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث خلافا ((: كونه ضابطا ومنه قوله

  .)5())خرج الممكن حملها عادةالدم الخارج بنفسه من : الحيض((: ، ويقول أيضا)4())له

ففي المثال الأول أطلق القاعدة على ما لا يتعدى الباب الواحد وهو 
  .باب التيمم، وفي المثال الثاني أطلق القاعدة على تعريف الحيض

وعلى هذا فلا ندري ما الذي يقصده بقوله عن القاعدة أنها أعم من 
  .الضوابط الفقهية الخاصة

                                                                                                                                                                      

دار الكتب العلمية ) م1993/هـ1413(الأشباه والنظائر لابن نجيم، الطبعة الأولى ) 1(
 .166بيروت، ص 

 .30الأشباه والنظائر ص ) 2(
 ).1/212(قواعد المقري ) 3(
 ).1/336(المصدر نفسه ) 4(
 ).1/340(المصدر نفسه ) 5(
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وإذا تأملنا في بعض مؤلفات المعاصرين نجد أن منهم من أجاد 
الحديث في الفرق بين المصطلحين ونبه إلى ضرورة الاعتناء بذلك، ومن 

وبناء على ما قرره العلماء يتحتم ((: هؤلاء الدآتور علي الندوي إذ يقـول
  .)1())على من يبحث في هذا الموضوع، أن يضع هذا موضع الاعتبار

القـواعد ((و ، ))القواعد الفقهـية(( لكنني بعد أن تأملت في آتابيه
  : لاحظت ما يلـي، ))والضوابط الفقهية المستخلصة من التحریر

أن القضايا المتعلقة بالبيع قد اعتبرها من القواعد في آتابه الأول، 
  :ومن ذلك
الأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو (( ـ 

  .)2())بينة
البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ مردود وإن (( ـ 
  .)3())جهله فاعله

  : في حين تجده يعتبر ذلك من الضوابط في آتابه الثاني، ومن أمثلته
إن البيع يوجب الاستحقاق في ما شرط في البيع لا فيما لم يشترط (( ـ 

  .  )4())إذا آان المشروط جاريا مجرى الأصول دون الوصف والتبع
إن الإستيام والشراء وما يجري مجراه من أسباب الملك ((ـ : ولويقـ

  .)5())إقرار بأن لا ملك له قطعا وإقرار بملك الأخر ظاهرا

وهذا مما يوضح أن القضية لا تعدو أن تكون اجتهادات وأن الذين يفرقون بين 
القاعدة والضابط لم يحددوا الأسس التي بنوا عليها ذلك الفرق إلا قولهم أن القاعدة تشمل 

  .فروعا من أبواب كثيرة والضابط يجمعها من باب واحد

                                                           

القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير لعلي أحمد الندوي، الطبعة الأولى ) 1(
 .108مطبعة المدني ص)  م1991/هـ1411(

 126القواعد الفقهية ص ) 2(
 126المصدر نفسه ص ) 3(
 .338القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير ص ) 4(
 .344المصدر نفسه ص ) 5(
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فإذا آانت العبارة ظاهرة في تعدي فروعها الباب الواحد، فلا خلاف 
في تسميتها بالقاعدة، ومن ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الضرر 

  .يزال، وقاعدة الضرورات تبيح المحضورات وغيرها

 ظاهرها تتـعلق بباب واحد فحينئذ يـقع وأما إذا آانت العبارة في
الخلاف، فمن الفقهاء من يقف على ذلك الظاهر ويجعلها ضابطا، ومنهم 
من يتوسع ويرى أن ذلك الباب يتعلق بأبواب أخرى، ومن ذلك ما يتعلق 
بالضمان والإآراه والإقرار والشهادة وغيرها، فهذه المواضيع تندرج في 
أبواب مختلفة آالزواج والطلاق والبيع والإجارة والحدود وغيرها من 

  .أبواب الفقه

  علاقة القاعدة الفقهية بالكلية الفقهية: الـمطلب الثالث

  :تعريف الكلية الفقهية: الفرع الأول

  التعریف اللغوي: الفقرة الأولى

وهو لفظ يفيد العموم ))آـل((الكليات في اللغة جمع آلية نسبة إلى 
  .  )1(والاستغراق، موضوع للإحاطة

  التعریف الاصطلاحي: الفقرة الثانية

وهي في علم . يراد بها آون المفهـوم آليا حقيقيا آان أو إضافيا
قضية حملية حكم فيها على جميع أفراد الموضوع يتصدرها لفظ : المنطق

  .)2( "آل"

 هو الذي من شأنه أن يحمل على أآثر من واحد أو الذي يمكن الكليو
  .)3(أن يتشابه به اثنان أو أآثر

  علاقة القاعدة الفقهية بالكلية الفقهية: الفرع الثاني

                                                           

، البحر المحيط للزرآشي، الطبعة الثانية )5/122(معجم مقاييس اللغة ) 1(
 ).3/64(دار الصفوة القاهرة ) م1992/هـ1413(

 ).2/1264(آشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) 2(
مطبعة ) م1916(انظر آتاب المدخل لصناعة المنطق ليوسف بن طملوس، طبعة ) 3(

 .34الابيرقة مجريط، ص
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لقد استعمل الفقهاء صيغة الكلية قصد الربط بين المسائل المتقاربة 
  .والمتشابهة، والتعبير عن القضايا الفقهية التي تضم جزئيات متعددة

ونجدهم في آثير من الأحيان يعبرون بها عن أحكام فقهية للدلالة 
آل من تحدث في ((: ية الحكم وصلاحيته لجميع المكلفين آقولناعلى شمول

  . ))صلاته متعمدا بطلت عليه
فهذه الكلية تعبر عن حكم فقهي يمكن أن يستفاد معناه دون إضافة 

وذلك لأن ))من تحدث في صلاته متعمدا بطلت عليه((: بأن نقـول" آـل"آلمة 
  .أحكام الشريعة الإسلامية أصلا وضعت لجميع المكلفين

والجدير بالملاحظة هو أن الكلية سواء بمعناها اللغوي أو 
الاصطلاحي لا ترقى إلى درجة القاعدة أو الضابط لمجرد تصدرها بلفظ  

إلا إذا توفر فيها معنى الكلية الذي رأيناه عند تعريف القاعدة وهو " آـل"
ا آون الحكم فيها منطبقا على آل أفرادها مما ينتج عنه تعدد جزئياته

  .وفروعها
وعليه فإذا آانت الكلية جامعة لفروع فقهية من أآثر من باب فهي 

  .قاعدة وإن جمعتها من باب واحد فهي ضابط
آل قاعدة فقهية أو ضابط فقهي یبتدئ وعلى هذا يمكن القول إن 

  .فهو آلية والعكس ليس صحيحا" آـل "بلفظ
ولقد استعمل فقهاؤنا هـذا النوع من الصياغة المسمى بالكليات ولو 
عفويا قاصدين به أحيانا قواعد جامعة لفروع وأحيانا أحكام فقهية شاملة 

  :ومن أمثلة هذه المؤلفات. لأفراد الموضوع الواحد
 وقد احتوت على عديد من الكليات بعضها قواعد :المدونة ـ 1

  :وبعضها ضوابط وبعضها جزئيات فقهية، ومنها
فالميراث والطلاق يكون بينهما وإن لم  ـ آل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ 

  .)1(يدخل بها
  .)2( ـ آل نكاح آانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود

  .)3( ـ آل خلع وقع بصفقة حرام آان الخلع جائزا و ردّ  منه الحرام
 ـ كل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالدان بعد ذلك لم يكن ما أنفق 

                                                           

المدونة للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي، الطبعة الأولى ) 1(
 )2/244(مطبعة السعادة مصر، ) هـ1323(

 )2/245(المصدر نفسه ) 2(
 )2/344(نة المدو) 3(
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  .)1(من مال الولد دينا عليهما
  .)2( ـ آل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين

  : ومن أمثلة آلياتـه:الكافي لابن عبد البر ـ 2
 ـ آل من فاته شيء من صلاته مع الإمام فإنه يبني في رآوعه 

  .وسجوده ويقضي في قراءته
  .)3( ـ آل صلاة بعد الخمس نافلة و تطوع

  .)4(وط أو حقنه أفطره ـ آل ما وصل إلى الجوف من وجور أو سع
  .)5( ـ آل ما لا يجوز أن تعمله ابتداء فلا تأخذه قضاء

 ـ كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات أو ما خالط 
  .)6(الطعام منها فلا يحل بيعه

 ـ آل من ملك أباه أو جده وإن علا أو ابنه أو ابن ابنه وإن سفل أو 
  .)7( عتق آل واحد من هؤلاء…أمه وجداته 

 ـ كل من قطع السبل وأخافها وسعى في الأرض فسادا بأخذ المال واستباحة 
  .)8(الدماء وهتك ما حرم االله هتكه من المحرمات فهو محارب

للقاضي عبد الوهاب ومن الكليات الإشراف على مسائل الخلاف  ـ 3
  :الواردة فيه

  .)9( ـ آل ما لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه
  .)1( كل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور ـ

                                                           

 )2/364(المصدر نفسه ) 1(
 )3/87(المصدر نفسه ) 2(
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر، طبع دار الكتب العلمية بيروت،  ) 3(

 48ص 
 73المصدر نفسه ص ) 4(
 126المصدر نفسه ص ) 5(
 321المصدر نفسه ص ) 6(
 327المصدر نفسه ص ) 7(
 509المصدر نفسه ص ) 8(
 .278قواعد الفقه المالكي من خلال آتاب الإشراف على مسائل الخلاف ص ) 9(
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  .)2( ـ آل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
  .)3( ـ آل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة

  .)4( ـ آل قرض جرّ  نفعا فهو حرام
وهكذا نجد أن المدونات الفقهية حافلة في آثير من الأحيان بهذا النمط 

بل وعند . ، وليس ذلك عند المالكية فحسب"آـل"من العبارات المبتدئة بلفظ 
غيرهم من المذاهب أيضا إلا أن المالكية آانوا روادا في إفراد الكليات 
بالتأليف، وآان ذلك على يد الإمام المقري والذي خصص قسما من آتابه 

 آلية، وبعده الإمام ابن غازي ))524( لـ ))عمل من طب لمن حب((
، ولقد أوردت فيما سبق نماذج ))الكليات الفقهية((ألف آتابه المكناسي الذي 

  .من آليات آل منهما
  
  

                                                                                                                                                                      

 .279المصدر نفسه ص ) 1(
 .211المصدر نفسه ص ) 2(
 .251المصدر نفسه ص ) 3(
 .267المصدر نفسه ص ) 4(
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  المبحث الثاني
  الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض العلوم المشابهة

  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الـمطلب الأول
  .تعريف الأصل: الفرع الأول

  التعریف اللغوي: الفقرة الأولى

  .  )1(الأصل في اللغة أسفل الشيء أو منشأ الشيء، أو ما منه الشيء
وعرفه الجرجاني بأنه ما يبتنى عليه غيره وما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، 

  .)2(وهذا الإبتناء إما حسي أو عقلي
  التعریف الاصطلاحي: الفقرة الثانية

ذا يطلق على معان عدة على حسب نوع العلم الذي يوظف ه
  :المصطلح ومنها

آقولنا أصل هذه المسألة هو الكتاب والسنة، وهذا : )3( ـ الدليل1
  .الاستعمال شائع في علم أصول الفقه

آقولنا الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في : )4( ـ الراجح2
  .الإنسان البراءة

  .آقول النحاة  الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب: )5( ـ القانون3

                                                           

 ).1/155(، لسان العرب )4/1623(، مختار الصحاح )1/109(معجم مقاييس اللغـة ) 1(
 22التعريفات ص) 2(
نزيه حماد مرآز : آمحمد الزحيلي، د: شرح الكوآب المنير لابن النجار تحقيق د)3(

، شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي )1/39(البحث العلمي جامعة أم القرى 
مؤسسـة الرسالة ) م1990/هـ1410(تحقيق الدآتور عبد االله الترآي الطبعة الأولى 

، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول )127 ـ 1/126(بيروت 
منشورات الكليات الأزهرية مصر ـ دار ) م1973/هـ1393(للقرافي الطبعة الأولى

 .15الفكر بيروت، شرآة الطباعة الفنية المتحدة ص
، شرح البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول )1/39(شرح الكوآب المنير) 4(

 ).1/18(، )م1984/هـ1405(للبيضاوي الطبعة الأولى 
 .122الكليات لأبي البقاء الكفوي ص) 5(
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التي تبين عليها المسائل، فيقال أصول الفقه أي : )1( ـ القاعدة4
قواعده التي يبنى عليه، والأصل الفقهي أي القاعدة الفقهية التي تجمع 

  .       مسائل متشابهة من أبواب آثيرة

أو ما يقابل الفرع، مثل الخمر فهو أصل : )2( ـ  ما يقاس عليه5
  . و النبيذ فرع له

نا الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في آقول:  )3( ـ  المستصحب6
  .الأشياء العدم

  .التعريف بعلم أصول الفقه: الفرع الثاني

  أقسـام  أصـول  الشريعـة: الفقرة الأولى
  :قسم الإمام القرافي أصول الشريعة إلى قسمين

  . ـ أصول الفقه1
  : ـ الأصول الفقهية التي عبر عنها بالقواعد الكلية الفقهية فقال2
فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد االله منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، ((

  . )4())… قواعد كلية فقهية:الثانيوالقسم، ...  المسمى بأصول الفقهأحدهما: وأصولها قسمان
  . فالقضايا والمسائل التي يتناولها علم أصول الفقه هي التي تسمى بالقاعدة الأصولية

تبس الأمر بين القسمين أي القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لذا وكثيرا ما يل
لابد من إظهار الفروق الدقيقة التي تميز بينهما، ولا بد أولا من أجل إجلاء الفروق جيدا 

  .من تعريف لعلم أصول الفقه
  تعـريف علم أصـول الفقـه: الفقرة الثانية

                                                           
نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض  طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان ) 1(

 .3، إرشاد الفحول لمحمد الشوآان مطبعة دار الفكر ص)1/33(
، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي لمحمد حسن )1/40(شرح الكوآب المنير ) 2(

 .28، مؤسسة الرسالة بيروت ص)م1990/هـ1410(هيتو الطبعة الثالثة 
شرح الشيخ أحمد العبادي على شرح جلال الدين المحلى على الورقات للجويني على ) 3(

 .9هامش إرشاد الفحول للشوآاني دار المعرفة بيروت ص
 ).6 ـ 1/5(الفروق ) 4(
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  .)1( معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد:ـ التعريف الأول

إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية (( : ـ التعريف الثاني
  .أو هو العلم بهذه القواعد. )2())الفرعية عن أدلتها التفصيلية

  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث

سابقين وخصائص كل من القواعد الفقهية والقواعد من خلال التعريفين ال
  :الأصولية يمكن تحديد الفرق بينهما في النقاط التالية

  .  ـ من حيث الماهية والمنشأ1

تتشابه القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية في كون كل منها قواعد تندرج تحتها 
جزئيات، لكن هذا لا يعني أنهما شيء واحد، بل تختلف القاعدة الأصولية عن القاعدة 
الفقهية في كون الأولى عبارة عن مسائل تشملها الأدلة التفصيلية، أما الثانية فهي مسائل 

كما أن القواعد الأصولية ناشئة من الألفاظ العربية وعلم . تندرج تحتها أحكام فقهية
ية أو الأحكام ، أما القواعد الفقهية فهي ناشئة عن الأدلة الشرع)3(الكلام وتصور الأحكام

  .الشرعية والمسائل الفقهية ذاتها

إن قواعد الأصول عبارة عن ((: ومن المتأخرين من أحسن التعبير عن هذا الفرق بقوله

                                                           

  .وصول إلى علم الأصولالبيضاوي في منهاج ال: عرفه بهذا التعريف أو ما يقاربه) 1(
، والغزالي في المستصفى الطبعة ) 1/6(انظر شرح البدخشي على منهاج الوصول   

، الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام )1/5(هـ 1322الأولى المطبعة الأميرية 
الشيرازي في .،) 1/23(دار الكتاب العربي بيورت ) م1984/هـ1404(الطبعة الأولى 

دار الكتب العلمية بيروت ) م1985/هـ1405(اللمع في اصول الفقه الطبعة الأولى 
 .6ص

الأنصاري في فواتح الرحموت لشرح مسلم الثبوت : عرفه بهذا التعريف أو ما يقاربه) 2(
، والشوآاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم )1/8(على هامش المستصفى

انظر شرحها (الروضة وصاحب مختصر . 3بيروت ص الأصول  طبعة دار الفكر 
مكتبة )م1973/هـ1393(، شرح مختصر المنتهى لعبد الرحمان الإيجي طبعة )120ص

 ).1/44(، شرح الكوآب المنير )1/18(الكليات الأزهرية القاهرة  مصر 
، مختصر المنتهى لابن الحاجب الطبعة الثانية )1/24(الإحكام الآمدي ) 3(

 ).1/44(، شرح الكوآب المنير للفتوحي )1/3(دار القلم دمشق ) م1403/1983(



 ـ119ـ   

المسائل التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية في الجملة محكوم عليها بأحكام تسمح 
باستنباط التشريع منها، مثل كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم وما أشبه ذلك، 
وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها ليصل المجتهد 

  .)1())إليها بناء على تلك القضايا المبـيّـنة في أصول الفقه

  : ـ من حيث طبيعة كل منهما2

يع الجزئيات ولا تتخلف في تتصف القواعد الأصولية بأنها قواعد كلية تنطبق على جم
أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية غير مطردة ولا . واحدة منها فتسلم حينئذ من الإستثناءات

تكاد تخلو واحدة منها من الاستثناء، فقد يعدل في بعض المسائل عن القاعدة لمقتضيات معينة 
تجعل الحكم الاستثنائي أليق بتحقيق مقاصد الشريعة، وهذا ما لا يحصل في القواعد 

  .)2(الأصولية

  :من حيث وجودهما الواقعي ـ 3

إن الترتيب المنطقي للأمور يقضي بأن القواعد الأصولية بشكلها العام سابقة في 
، فلا يتصور وجود فقه دون أصل تبنى عليها الأحكام التي يتناولها، )3(وجودها على الفقه

الفقهية وتنظمها كان وجودها واقعيا ولما كانت القواعد الفقهية تجمع أشتات الفروع 
  .متأخرا عن الفقه ومن باب أولى عن القواعد الأصولية

القواعد الفقهية متأخرة في ((: ويقرر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله ذلك فيقول
وجودها الذهني والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيها، أما 
الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها 
عند استنباطه ككون ما في القرآن الكريم مقدما على ما جاءت به السنة وأن نص القرآن 

                                                           

محمد سلام مذآور في تقديم آتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الطبعة ) 1(
 .35جامعة دمشق ص )   م1962/ هـ1387(الأولى

 .68، القواعد الفقهية للندوي ص )2/972(المدخل الفقهي العام ) 2(
ور مصطفى سعيد الخن، تأليف مقدمة تسهيل الحصول على قواعد الأصول للدآت) 3(

دار القلم دمشق، ص ) م1991/هـ1412(الطبعة الأولى. محمد أمين السويد الدمشقي
21. 
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أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسائل الاجتهاد وهذه مقدمة في وجودها على استنباط 
 كشفت عنها الفروع ليس دليلا على أن أحكام الفروع بالفعل وكون هذه الأصول

الفروع متقدمة عليها بل هي في الوجود سابقة والفروع لها دالة كاشفة كما يدل 
المولـود على والده وكما تدل الثمرة على الغراس وكما يدل الزرع على نوع 

  . )1())البذور
  :من حيث متعلقهما ـ 4

تتعلق القواعد الأصولية بالأدلة الشرعية، بينما تتعلق القواعد الفقهية بأفعال 
المكلفين، ولذا كانت ألصق بالفقه، ودراستها من قبـيل دراسة الفقه، ويمكن القول أن 

  وهي الدليل، أما القاعدة الفقهية فهي )2(القاعدة الأصولية تتعلق بعمل المكلف بواسطة
  .تتعلق به بدون واسطة

  .ة تتعلق بكل دليل ورد فيه نهيالنهي يقتضي التكرار قاعد: فالقاعدة الأصولية
لا ضرر ولا ضرار، تتعلق بكل فعل من أفعال المكلف فيه ضرر : والقاعدة الفقهية

  .أو إضرار بالغير
  : ـ من حيث وظيفة وأهمية كل منهما5

ـ تفيد القواعد الأصولية المجتهد في الاستنباط والتخريج، بينما تفيده القواعد الفقهية 
  .في توفير الوقت عند استحضار الفروع لما تضبطه من مسائل متعددة في سلك واحد

ـ إن القواعد الأصولية في مجملها تذلل طرق الاجتهاد للمجتهد ولا يمكنه 
الوصول إلى حكم االله إلا بالاعتماد عليها، وبالرغم من ذلك فهي لا تكشف عن مقاصد 

عة الإسلامية وتوصل إلى الشريعة الإسلامية في حين تخدم القواعد الفقهية مقاصد الشري
  . وهذا ما ذكره القرافي في النص المذكور سابقا)3(معرفة أسرار الشرع وحكمه

                                                           

 م دار الفكر 1952مالك حياته وعصره ـ أراءه وفقهه، طبعة الثانية : محمد أبو زهرة) 1(
 .218العربي القاهرة ص 

ذآر هذا التفريق أحمد بن عبد االله بن حميد في مقدمته لتحقيق قواعد المقري عند ) 2(
 .107تحليله لتعريف القاعدة ص 

مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور طبعة مصنع الكتاب، الشرآة ) 3(
 6م  ص 1978التونسية للتوزيع سنة 
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ولكن مع ذلك يمكن القول أن القواعد الأصولية أيضا تخدم مقاصد الشريعة لكن 
بطريقة غير مباشرة، فهي تعصم المجتهد من الوقوع في الخطأ خاصة فيما تنص عليه من 
ضوابط في اعتبار المناسب عند عملية القياس حتى تكون الأحكام التي يتوصل إليها الفقيه 

  .محققة لأهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية

  : ـ من حيث علاقتهما بالمجتهد والمقلد6
إن القواعد الأصولية تفيد المجتهد لأنه يستعملها في عملية استنباط الأحكام 

تي في الترجيح والتخريج على أقوال الفقهاء الشرعية من أدلتها كما تفيد الباحث والمف
السابقين فيما يستجد من أحداث وقضايا، ولا حاجة لعرض هذه القواعد على المقلد 
والعامي، على عكس القواعد الفقهية التي يستفيد منها كل من المجتهد والمفتي والقاضي 
والباحث والمقلد، فهذا الأخير ملزم بالتعرف عليها لتطبيق الأحكام التي تندرج تحتها لأن 

  .القاعدة الفقهية وسيلة لاستحضار هذه الأحكام
وعلى هذا فالقواعد الأصولية لا تتعلق بعمل العامي والمقلد مباشرة ولا يهمه معرفتها 
إلا بقدر ما يطمئن القلب إلى أقوال المجتهدين، وذلك من خلال الوقوف على مستنداتهم فيما 

  .)1(ا الاطمئنان حافز وباعث على الانقياد والطاعةتوصلوا إليه من أحكام، وهذ

  : ـ من حيث اعتماد كل منهما على الأخرى7

إن ما وضعه الأصوليون من قواعد أصولية إنما وضعوه لخدمة الفقه وذلك بتطبيق 
هذه القواعد على الفروع والمسائل المستجدة، وهي أي القواعد بدون هذه المهمة تبقى 

، ثم أن هذه الفروع إذا جمعت في )2(مجرد نظريات بعيدة عن واقع الشريعة الإسلامية
  .سلك واحد أطلق عليها اسم القاعدة الفقهية

فالقواعد الفقهية في حقيقتها مجموعة أحكام في صور قضايا كلية جامعة لشتات 
مسائل فقهية أعتمد في استنباط أحكامها على القواعد الأصولية، وهنا يبرز اعتماد 

  . فقهية على القواعد الأصوليةالقواعد ال
                                                           

دار ) م1986/هـ1406(أصول الفقه الإسلامي للدآتور وهبه الزحيلي  الطبعة الأولى ) 1(
 )1/30(، دار  الفكر دمشق، الفكر الجزائر

 3نظرية التقعيد الفقهي للدآتور محمد الروآي ص ) 2(
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ورغم هذه الفروق الدقيقة بين القسمين إلا أننا نجد أن بعض الفقهاء خاصة 
المتقدمين منهم يطلقون اسم القواعد الفقهية ويقصدون به القسمين معا كما ورد في 
مؤلفاتهم تحت عنوان القواعد، أو الأشباه والنظائر، ولعل ذلك يرجع إلى أن كلا منهما 
متعلق بالفقه بوجه من الوجوه، فالقواعد الأصولية إنما وضعت لخدمة الفقه فهي إذن 

  .)1(قواعد أصولية فقهية

 فنرى من خلال تعريف كل منهما أن الأصل أعم من علاقة القاعدة بالأصلأما 
القاعدة فقد يكون الأصل قاعدة وقد يكون ضابطا وقد يكون حكما فقهيا، إلا أن رواد 

لم القواعد الفقهية لم يستعملوا لفظ القاعدة وإنما سموا قواعدهم أصولا وهذا التأليف في ع
  وأصول الفتيا )3(  وتأسيس النظر للدبوسي)2(ما تلاحظه من خلال رسالة الكرخي

  …للخشني فقد سمى الإمام الكرخي كتابه رسالة في الأصول وسمى الخشني كتابه أصول الفتيا

  :))رسالة في الأصول((ومن أمثلة إطلاق لفظ الأصل على معنى القاعدة من كتاب 

  .)4(الأصل أنه يعتبر في الدعوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر
  .)5(الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة

  .)6(الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمّ وغلب، لا على ما شذّ وندر
  .)7(ا وإن كان قد يبطل قصداالأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكم

  .)1(الأصل في الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز
                                                           

قواعد الفقه الإسلامي من خلال آتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد ) 1(
 118ص )  م1998/هـ1419(الوهاب طبعة 

 .167ستأتي ترجمته لاحقا ص ) 2(
 .168ستأتي ترجمته لاحقا ص )  3(
رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للإمام أبي الحسن الكرخي، ذآر ) 4(

أمثلتها ونظائرها الإمام نجم الدين النسفي، مطبوعة مع آتاب تأسيس النظر للدبوسي، 
 .110نشرها زآريا علي يوسف مطبعة الإمام، القلعة القاهرة ص

 .111المصدر نفسه ص ) 5(
 .112المصدر نفسه ص ) 6(
 .114 نفسه ص المصدر) 7(
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  .)2(الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز
  :ومن الأمثلة على ذلك من كتاب تأسيس النظر للدبوسي

الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء عن طريق الإحاطة 
  .)3(والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم تتيقن بخلافه

الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون عليه 
  .)4(وعندهما لا يتركون

  .)5(الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها
 استيفاء المقصود الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل

  .)6(بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل

فهذه الاستعمالات المختلفة نجدها منثورة في مختلف العلوم والفنون إلا أن علم 
الأصول كثر استعمال الأصل فيه بمعنى الدليل، وعلم الفقه استعمال هذه الكلمة بمعنى 

  .  القاعدة أو الضابط أو الراجح

الأصل أعم من القاعدة أو الضابط وأوسع وأشمل فنستنتج أن 
  .…استعمالا فهو یشمل القاعـدة والضابط والقانون والراجح والدليل 

آل أصل یراد به ما یبتنى عليه جزئيات فقهية إن : لكن يمكن القول
ما یبتنى عليه جزئيات فقهية من  وإن أريد به من أبواب آثيرة فهو قاعدة

فى الزرقا للقواعد بأنها أصول وهذا تعريف مصط.باب واحد فهو ضابط
  .…فقهية

  الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: الـمطلب الثاني
  .تعريف النظرية الفقهية: الفرع الأول

                                                                                                                                                                      

 .114رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية ص )1(
 .115المصدر نفسه ص ) 2(
 .10تأسيس النظر مطبوع مع آتاب رسالة في الأصول للكرخي ص) 3(
 .19المصدر نفسه ص ) 4(
 .32المصدر نفسه ص ) 5(
 .73المصدر نفسه ص ) 6(
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  التعريف اللغوي: الفقرة الأولى

تأمل : ، ويطلق هذا اللفظ على معان عديدة منها"نـظـر"النظرية في اللغة أصلها 
  . )1(الشيء بالعين، والنظري هو ما يحتاج إلى التفكير والتأمل

  التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية
القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي تحته موضوعات متشابهة في ((عرفت بأنها 

  . )2())الأركان والشروط والأحكام العامة
موضوعات فقهية أو موضوع ((: واختار الدكتور أحمد الندوي أن يعرفها بـ

 مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتها أركان و شروط وأحكام تقوم بين كل يشتمل على
  .)3())منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم بين هذه العناصر

يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي أنه لا فرق بين القاعدة الفقهية 
وإنه يجب التفرقة ((: والنظرية الفقهية، وإلى هذا جنح الشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول

بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة لأحكام الجزئية وهي التي في مضمونها يصح أن 
  .)4())يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي

والواقع أن النظريات الفقهية العامة غير القواعد الفقهية، إذ تعتبر النظرية من 
تحدثة من طرف الفقهاء الذين جمعوا في دراستهم بين الفقه المباحث الجديدة المس

  .الإسلامي والقانون الوضعي، واهتموا بالمقارنة بين النوعين

والذي أدى إلى إبراز هذه النظريات والتدوين فيها هـو الحاجة إلى تقديم الفقه 
الإسلامي في ثوب جديد يسهل على الطالب والباحث والأستاذ الإطلاع على مسائل 

  . الفقه الإسلامي ويوصل لهم مادته بأيسر الطرق
                                                           

، مختار الصحاح ص )195 ـ 14/191(، لسان العرب )5/444(معجم مقاييس اللغة ) 1(
 )مادة نظر(لبنان، ) م1996(، المصباح المنير للفيومي، الطبعة الأولى 666

النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية لأحمد فهمي أبو سنة ) 2(
 .44مطبعة دار التأليف مصر ص) م1967/هـ1387(طبعة

 .63القواعد الفقهية ص ) 3(
 .10ه للإمام محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي ص أصول الفق) 4(
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فهذا النوع من المباحث إذن لم يكن موجودا في دواوين الفقه القديمة وهذا الذي 
إن الفقـه ((يؤكده الدكتور عبد الرزاق السنهوري في خلال حديثه عن نظرية العقد 

  .)1())…الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه نظرية عامة للعقد 

  .الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: الفرع الثاني

من خلال تعريف النظرية وما مر بنا من تعريف للقاعدة يتضح لنا أن القاعدة 
الفقهية تشبه النظرية العامة من حيث  اشتمال كل منهما على مسائل من أبواب مختلفة، 
إلا أن هذا التشابه لا يعني اتحادهما وتطابقهما، بل هما متباينان من وجوه، وهذا ما يبرزه 

إن هذه القواعد إنما هـي مبادئ وضوابط فقهية ((: لنا الأستاذ مصطفى الزرقا في قولـه
 فتألف كل منها نظاما موضوعيا …يتضمن كل منها حكما عاما، أما النظريات الأساسية 

  .)2())في الفقه والتشريع

فترق فيه القاعدة عن النظرية الفقهية وعلى ضوء كل ما سبق، يمكن تلخيص ما ت
  :فيما يلي

 ـ القاعدة الفقهية تعـبر عن حكم فقهي عام ينطبق على فروع مندرجة 1
تحتها، كقاعدة الضرر يزال، فهي تتضمن حكما فقهيا يعم كل مسألة فيها ضرر يجب أن 

  .يزال

أما النظرية فهي لا تتضمن حكما فقهيا وإنما تشكل نظاما موضوعيا في الفقه 
  الخ.…الإسلامي، مثل نظرية الملك، نظرية العقد، نظرية العرف

 ـ إن القاعدة الفقهية أخص مدلولا وأضيق نطاقا من النظرية الفقهية التي تمثل 2
  .المحاور الكبرى للأحكام الفقهية

 ـ إن القواعد الفقهية خادمة للنظريات الفقهية، إذ يمكن في النظرية الواحدة 3
                                                           

مصادر الحق للسنهوري، نشر مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي ) 1(
 ).6/19(بيروت ،

دار القلم ) م1998/هـ1418(المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا الطبعة الأولى ) 2(
 ).2/966(دمشق 
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  .تضبط جوانب من موضوعها من القواعد الفقهية التي إدراج العديد

فنظرية الضمان مثلا يمكن أن تدرج تحتها مجموعة من القواعد المتعلقة بها، ومن 
  :ذلك

  .(*)إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
  .(*)المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  .(*)المتسبب لا يضمن إلاّ بالتعمد

  .(*)يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا
  .(*)الضرر يزال

فهذه القواعد وغيرها نجدها متعلقة بالضمان، وكل واحدة منها تتعلق بجانب من 
جوانب هذا الموضوع، فهي إذن بمثابة الضوابط والمبادئ لنظرية الضمان، ويمكننا أن نقيس 

  . من قواعد فقهيةعلى ذلك بقية النظريات الفقهية وما يتعلق بها 
  
  
  

                                                           
للدآتور وهبه الزحيلي الطبعة ) نظرية الضمان(انظر هذه القواعد مدروسة في آتاب (*)

دار الفكر  دمشق، دار الفكر المعاصر بيروت ص ) م1998/هـ1418(الثانية  معادة
، لكونها تتعلق بالنظرية ]نظرية الضمان[فقد جمعها المؤلف في آتابه ) 204 ـ 188(

  .وتضبط العديد من جوانبها
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  المبحث الثالث
  أهميـة القواعد الفقهـية ومكانتها في الاجتهاد

  مصدر القاعدة الفقهية: الـمطلب الأول
  : ومنهاقواعد هي نصوص شرعية ـ 1

  .)1())الخراج بالضمان((ـ 
  .)2())لا ضرر ولا ضرار((ـ 
  .)3())ليس لعرق ظالم حق((ـ 

فهذه القواعد وأخرى نصوص شرعية يوردها بعض الفقهاء والمؤلفين في علم 
  .القواعد الفقهية بصيغها دون تغيير، وقد يوردونها بتغيير بسيط لا يكاد يذكر

   ومنها :قواعد مستنبطة من نصوص شرعية ـ 2

وهي مستنبطة من قوله :)4(الميسور لا يسقط بالمعسور
  .)5(}لا يكلف االله نفسا إلاّ وسعها{:تعالى

إنما الأعمال «: وأصلها قوله :)6(الأمور بمقاصدها
  .)7 (»بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

ادرؤوا « : وأصلها قوله : )8( لحدود تسقط بالشبهات
  . )1 (»الحدود عن المسلمين ما استطعتم

                                                           

 .320سيأتي تخريجه ص ) 1(
 .352يأتي تخريجه ص س) 2(
 ).2/823(من أحيا أرضا مواتا : أخرجه البخاري في المزارعة أول باب) 3(
 .198ستأتي دراسة هذه القاعدة ص ) 4(
 .286سورة البقرة ) 5(
، 27، ولابن نجيم ص39، وللسيوطي ص)1/54(الأشباه و النظائر لابن السبكي ) 6(

مطبعة الحاج محرم افندي البسنوي ص ) هـ1303(مجامع الحقائق للخادمي طبعة 
أحمد جودت، سيف الدين، : ، مجلة الأحكام العدلية تأليف مجموعة من الفقهاء هم307

السيد أحمد حلمي، السيد جليل، السيد أحمد خلوصي، محمد أمين الجندي، علاء الدين 
 .16، ص )2المادة (بن عابدين  

 .144سيأتي تخريجه ص ) 7(
 .358عدة ص ستأتي دراسة هذه القا) 8(
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  :قواعد مستنبطة عن طریق القياس ـ  3

إذا أدرك الفقهاء تشابها بين مجموعة من الأحكام التي تتحقق فيها وحدة المناط 
  : كونوا من مجموعها قاعدة فقهية، ومن أمثلة القواعد المستنبطة بهذه الطريقة

    )2())الدوام آالابتداء((

  )3())لخطابالكتاب آا((

  :قواعد مستنبطة عن طریق الاستقراء ـ 4

هناك قواعد آثيرة استنبطها الفقهاء عن طريق استقراء مجموعة من 
  .الفروع والجزئيات لإدراك ما بينها من علاقة ومن ثم تكوين القاعدة

والاستقراء المعتمد في تقعيد القواعد هو الاستقراء الناقص المتمثل في عملية تتبع 
  :لأكثر الجزئيات للتوصل إلى قضية كلية، ومن القواعد المستخرجة بهذه الطريقة

  .)4(ما غير الفرض في أوله غيّره في آخره

  .)5(يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  ومنها : قواعد مستنبطة عن طریق الاستصحاب ـ 5

  .)6(الأصل بقاء ما آان على ما آان
  .)1(الأصل في الأمور العارضة العدم

                                                                                                                                                                      

 .358سيأتي تخريجه ص ) 1(
، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 276 ص 56قواعد المقري القاعدة ) 2(

الرباط المملكة ) م1980/هـ1400(للونشريسي تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي  طبعة 
 .163المغربية ص

 .24، ص )69المادة (، مجلة الأحكام العدلية 339أشباه ابن نجيم ص) 3(
 .6تأسيس النظر للدبوسي ص) 4(
 .22، ص )55المادة(مجلة الأحكام العدلية  ) 5(
المجموع المذهب للعلائي تحقيق الدآتور محمد عبد الغفار الشريف نشر وزارة ) 6(

، إيضاح المسالك )1/303) (م1994/هـ1414(الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت   
 .57 نجيم ص، أشباه ابن118، أشباه السيوطي ص386ص
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    ومنها:قواعد مبنية على المصلحة المرسلة ـ 6

  .)2(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  .)3(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

  :قواعد مستنبطة عن طریق الاستدلال العقلي ـ 7

لقد استخرج الفقهاء مجموعة من القواعد عن طريق الاستدلال بصوره المختلفة 
  :ومنها

  .)4(إذا زال المانع عاد الممنوع
  .)5(الأجر والضمان لا يجتمعان

  .)6(إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
      
  

  أقـسام القاعـدة الفقهـية: الـمطلب الثاني
يقسم بعض المؤلفين والباحثين القواعد إلى قواعد آلية وقواعد 

و في خلافية قاصدين بالكلية ما وقع عليها الاتفاق سواء بين المذاهب أ
  .المذهب الواحد

ويقسمها البعض الأخر إلى قواعد عامة وقواعد خاصة معتبرين في 
  .ذلك مدى شموليتها واتساعها للفروع

لكنني رأيت أن هذا التقسيم ليس دقيقا ولا آافيا ولا مؤسسا، إذ لا بد 
  .في تقسيم الشيء من تحديد الأساس الذي يتم عليه ذلك التقسيم

                                                                                                                                                                      

 .17، ص )9المادة (مجلة الأحكام العدلية ) 1(
مكتبة المعارف ) م1986/هـ1406(القواعد والأصول الجامعة للسعدي طبعة ) 2(

 .10بالرياض ص
، قواعد 159، أشباه ابن نجيم ص280، أشباه السيوطي ص315إيضاح المسالك ص ) 3(

 .. 28، ص )99المادة (، مجلة الحكام العدلية 247ابن رجب ص 
 .19، ص )24المادة (مجلة الأحكام العدلية ) 4(
 .26، ص )86المادة (، مجلة الأحكام العدلية 44خاتمة مجامع الحقائق ص) 5(
 .21، ص )52المادة (مجلة الأحكام العدلية ) 6(
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وبعد بحث في علم القواعد الفقهية وجدت أن هذه الأخيرة يمكن 
  :تقسيمها إلى عدة أقسام وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات على النحو التالي

  :أقسامها باعتبار الاتساع والشمول: الفرع الأول

  .قواعد شاملة لمسائل من جميع الأبواب الفقهية: القسم الأول

قاعدة فرد جميع   سبعة عشر )1(هذا النوع جمع منه أبو طاهر الدباس
فروع المذهب الحنفي إليها، فما بلغ ذلك بعض الشافعية رد جميع مذهب الشافعي 

  :إلى أربع قواعد هي
  .))اليقين لا یزول بالشك((ـ 
  .))المشقة تجلب التيسير((ـ 
  .))الضرر یزال((ـ 
  .))العادة محكمة((ـ 

  .)2())الأمور بمقاصدها((: وضم إليها بعضهم قاعدة خامسة وهي
  .قواعد شاملة لمسائل من أبواب فقهية آثيرة: القسم الثاني

وهذا النوع أقل شمولا من الأول ويضم قواعد يتخرج عليها ما لا 
ينحصر من الجزئيات، وقد جمع منها السيوطي في آتابه الأشباه والنظائر 

الحدود تسقط (، )الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(: أربعين قاعدة ومثالها
  ). الخراج بالضمان(، )بالشبهات

قواعد شاملة لمسائل من باب واحد وهذه القواعد هي : القسم الثالث
  : ومثالها))القواعد الخاصة(( وسماها ابن السبكي المسماة بالضوابط،

  .)3())سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة((ـ 
  ، )4())آل آفارة سببها معصية فهي على الفور((ـ 

                                                           

هو محمد بن محمد بن سفيان يكنى أبا طاهر من أقران أبي حسن الكرخي ،ولي قضاء ) 1(
الجواهر المضية في : انظر ترجمته في. ه الحفظ ومعرفة الرواياتالشام، من صفات

م مطبعة عيسى البابي 1976طبقات الحنفية  تحقيق د عبد الفتاح ابن محمد الحلو طبعة 
هـ ـ 1406(، الفرائد البهية لمحمود حمزة الطبعة الأولى )3/322(الحلبي مصر 

 .187دار الفكر دمشق، ص )  م1986
 38 ـ 35ذآر قصة  الدباس السيوطي في أشباهه ص ) 2(
 )2/542 (310قواعد المقري القاعدة ) 3(
 ).1/11(أشباه ابن السبكي ) 4(
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آل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند ((ـ 
  .  )1())المشتري

  :أقسامها باعتبار صياغتها:  الفرع الثاني

  :تأتي القواعد الفقهية بأشكال وصيغ مختلفة مشكلة الأقسام التالية
  :قواعد في صيغة تقریریة: القسم الأول

كثير من القواعد نجدها بأسلوب خبري تقريري مثبت مفيد العموم والشمول ومن 
  :ذلك

  .الأمور بمقاصدها
  . )2(البينة على المدعي واليمين على من أنكر

  . التابع تابع
  :وقد تكون القاعدة بأسلوب خبري منفي ومثالها

  . )3(لا ثواب إلا بنية
  .لا ضرر ولا ضرار
  .  ليس لعرق ظالم حق

 " أصل" وآثير من القواعد ذات الصيغة الإخبارية ترد مبتدئة بلفظ  
  :و منها

  . )4(الأصل براءة الذمة
  .الأصل في الصفات العارضة العدم

  .قواعد في صيغة استفهام: القسم الثاني
اختار بعض المؤلفين إدراج قواعدهم بصيغة الاستفهام للتعبير عن 

  :  ما وقع فيه خلاف، ومنها

  .)1 (الدوام على الشيء هل هو آابتدائه؟
                                                           

 )1/282(المصدر نفسه ) 1(
 .214ستأتي دراسة هذه القاعدة ص ) 2(
 .13، الفوائد البهية ص 20أشباه ابن نجبم ص ) 3(
 ).8مادة (حكام العدلية ، مجلة الأ59، أشباه ابن نجيم ص 122أشباه السيوطي ص ) 4(
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  .)2( هل النظر إلى الموجود أو المقصود في إناطة الحكم؟
  .قواعد في صيغة شرط: القسم الثالث

ترد بعض القواعد في أسلوب شرط مبتدئة بإحدى أدوات الشرط 
  : ومن أمثلة ذلك القواعد التالية))…من، ما، إذا ((: مثل

  . )3(من ملك شيئا ملك ما هـو من ضروراته
  . )4(لو تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر

  :ومن ذلك " آـل" ومنها ما يأتي متصدرا بلفظ  

  . )5(آل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع
آل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل 

  . )6(وجودها

  :أقسامها باعتبار الاستقلال والتبيعة: الفرع الثالث

تعتبر بعض القواعد أصلية مستقلة والأخرى فرعية تابعة للقاعدة الأصلية أو لقاعدة 
  : ة أعم من التي تفرعت عنها، وعلى هذا فهي تنقسم إلى قسمينفرعية، وتكون الأصلي

  .قواعد أساسية: القسم الأول
  :وهي ما آان منها أصلا مستقلا غير متفرع عن قاعدة أخرى مثل

  . الأمور بمقاصدها
  . )7(اليقين لا يزول بالشك

                                                                                                                                                                      

 163إيضاح المسالك ص ) 1(
 208المصدر نفسه ص ) 2(
 49خاتمة مجامع الحقائق ص، مجلة الأحكام العدلية المادة ) 3(
المنثور للزرآشي تحقيق الدآتور تيسير فائق أحمد محمود، راجعه الدآتور عبد ) 4(

شرآة دار الكويت للصحافة ) م1985/هـ1405(الطبعة الثانية . الستار أبو غدة
 )1/337) (الأنباء(

 ).2/245 (153الفروق للقرافي ضمن الفرق ) 5(
 161قواعد الفقه الإسلامي ص ) 6(
، مجلة الأحكام العدلية 56 ولابن نجيم ص 117الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 7(

 .16، ص )4المادة (
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  . لا ضرر ولا ضرار
  . )1(المشقة تجلب التيسير

  . العادة محكمة
  . التابع تابع
  .قواعد فرعية: القسم الثاني

وهي قواعد ليس أصلية ولا مستقلة بل متفرعة عن غيرها من 
  :القواعد الأصلية ومنها

  .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
  .))الأمور بمقاصدها((وهي متفرعة عن قاعدة 

وهي متفرعة عن قاعدة .   الأصل بقاء ما آان على ما آان
  .))يقين لا يزول بالشكال((

  .))لا ضرر ولا ضرار((وهي متفرعة عن قاعدة .  )2(الضرر يزال
المشقة تجلب ((وهي متفرعة عن قاعدة .  )3(إذا ضاق الأمر اتسع

  . ))التيسير
وهي متفرعة عن قاعدة .  )4(استعمال الناس حجة يجب العمل بها

  .))العادة محكمة((
وهي متفرعة عن قاعدة . )5(ـو من ضروراتها همن ملك شيئا ملك م

  . ))التابع تابع((
قد تكون القاعدة الفرعية أصلا لقاعدة فرعية أخرى، : ملاحظة

وآثيرا ما ينطبق ذلك على علاقة القواعد بالضوابط، إذ وجدت أن آثيرا 
من الضوابط متفرعة عن قواعد هي نفسها متفرعة عن قواعد أعم منها 

  :ومثال ذلك

                                                           

الأحكام العدلية ، مجلة 75، ولابن نجيم ص 160الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 1(
 .17ص

، مجلة الأحكام العدلية 85، ولابن نجيم ص 172الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 2(
 .18، ص )20المادة (

   84، ولابن نجيم ص 172الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 3(
 .20، ص )37المادة (مجلة الأحكام العدلية ) 4(
 .21، ص )49المادة (المصدر نفسه  ) 5(
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يتحمل الضرر الخاص ((كننا القول أنها متفرعة عن قاعدة الحجر على المفلس يم
  . ))لا ضرر ولا ضرار(( والتي بدورها تتفرع عن قاعدة عامة وهي ) 1())لدفع الضرر العام

  :أقساهما باعتبار مصادرها وأدلة ثبوتها: الفرع الرابع

سبق وأن رأينا عند التحدث عن مصدر القاعدة الفقهية أنها إما أن تكون 
  :منصوصة أو مستنبطة بأي طريق من طرق الاستنباط، وعليه فأقسامها

  . ـ قواعد هي نصوص شرعية من الكتاب أو السنة1
  :  ـ قواعد مستنبطة وهي بدورها أقـسام2

قواعد مستنبطة من نص شرعي أو مجموعة من النصوص الشرعية 
  .من الكتاب والسنة

  .قواعد مستنبطة عن طريق القياس
  . طريق الاستقراءقواعد مستنبطة عن

  .قواعد مستنبطة عن طريق المصلحة المرسلة
  .قواعد مستنبطة عن طريق الاستصحاب

  .قواعد مستنبطة عن طريق الاستدلال العقلي

ولقد استغنيت في هذا التقسيم عن ذآر أمثلته نظرا لكوني ذآرت ما 
  .يكفي منها في معرض حديثي عن مصدر القاعدة

  :أقسامها باعتبار الاتفاق والاختلاف: الفرع الخامس

من القواعد ما هـو متفق عليه بين جميع المذاهب وهذا النوع عدده قليل مقارنة 
مع بقية الأنواع، ومنها ما هـو متفق عليه داخل المذهب الواحد مختلف فيه مع بقية 
المذاهب أو بعضها، ومنها ما هـو مختلف فيه داخل المذهب الواحد، وعموما يمكن 

  :لىتقسيمها إ

  : قواعد متفق عليها بين آافة المذاهب:القسم الأول

فهـذا النوع معتبر ومعمول به عند جميعهم ولا يقع الاختلاف إلا في 
، ))الضرر يزال((، ))الأمور بمقاصدها((: إدخال بعض الجزئيات ومن أمثلته

                                                           

 .19، ص )26المادة (، مجلة الأحكام العدلية 87الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) 1(
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، ))العادة محكمة((، ))المشقة تجلب التيسير((، ))اليقين لا يزول بالشك((
  . )1())التصرف على الرعية منوط بالمصلحة((

فالملاحظ أن مثل هذه القواعد تتماشى مع المصالح العامة وتتلاءم مع مقاصد 
  .الشرع، ولذا لا ينكرها مذهب من المذاهب

  : قواعد متفق عليها بين علماء مذهب معين:القسم الثاني

 بهذا النوع الإمام ويمكن أن تكون موافقة لبقية المذاهب أو مخالفة لها وممن اعتنى
  : الكرخي الذي أورد مجموعة من الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية ومنها

  . )2(الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من 

  . )3(يدعي خلاف الظاهر
الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى 

  . )4(يظهر غيره
الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا 

  . )5(دخل في علقة من علائقه
  : قواعد مختلف فيها بين علماء المذهب الواحد:القسم الثالث

وهذا النوع ينتج عن الاختلاف فيه خلاف في الفروع والجزئيات وكثيرا ما يرد 
القواعد بصيغة استفهام ومما اشتهر كتاب إيضاح المسالك للونشريسي هذا النوع من 

فأغلب قواعده من هذا القبيل وكذا أبو زيد الدبوسي، ونجد هذا النوع أيضا في بعض 
وهذه . قواعد السيوطي، وبداية المجتهد لإبن رشد فيما يورده تعليلا لأسباب الاختلاف

  :بعض أمثلة هذا النوع من القواعد
                                                           

، ولابن نجيم ص 231، وللسيوطي ص )1/310(الأشباه والنظائر لابن السبكي ) 1(
 .22، ص )58المادة (، مجلة الأحكام العدلية 137

 110أصول الكرخي ص ) 2(
 المصدر نفسه ص ) 3(
 111المصدر نفسه ص ) 4(
 113در نفسه ص المص) 5(
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  . )1(المعدوم شرعا هـل هو آالمعدوم حسا
  . )2(إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

  . )3(العبرة بالحال أو بالمآل
الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي 

  . )4(موجب الشرط يجوز وعندهما نفي موجب العقد جائز
الضمان أو العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب 

  . )5(جانب العارية

  : قواعد مختلف فيها بين المذاهب:القسم الرابع

هنـاك قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب ولذلك يقع 
  .الاختلاف في اعتبارها والتسليم بها، وبناءا عليه يقع الخلاف في فروعها

، في ))الأجر والضمان لا يجتمعان((: فالحنفية مثلا ينفردون بقاعدة
وعند .  غير معتبرة عندهم))الرخص لا تناط بالمعاصي((حين أن قاعدة 
 ))العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني((الشافعية قاعدة 

  .غير مسلم بها لأنهم غلّبوا جانب اللفظ على القصد في العقود

  ثمرة هذه التقسيمات

ة في إبراز إن لكل تقسيم من التقسيمات السابقة دور ومساهم
  .وتوضيح معالم فن القواعد الفقهية

 يبرز قوة القواعد الكلية ومدى الاحتجاج بها آما فالتقسيم الأول
 يبرز أيضا تفنن والتقسيم الثاني. يبرز الفرق بين القواعد والضوابط

أما . علمائنا ومناهجهم المختلفة التي درجوا عليها من عصر إلى أخر
فيـبرز علاقة القواعد ببعضها وأن بعضها يكمل بعضا التقسيم الثالث 

 التقسيم الرابعأما . تقييدا أو توضيحا بوضع شرط أو استثناء أو غير ذلك
فيتجلى منه قوة القاعدة المنصوص عليها وحجيتها، وآذلك يوضح 

                                                           

 138، إيضاح المسالك ص )1/333(قواعد المقري ) 1(
 178إيضاح المسالك ص ) 2(
 320الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 3(
 36تأسيس النظر ص ) 4(
 307الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 5(
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والتقسيم . الطرق الاستدلالية التي اعتمدها علمائنا في جميع العلوم
أسباب اختلاف العلماء سواء داخل يسفر عنه بيان سبب من الخامس 

المذهب الواحد أو بين المذاهب المختلفة، إذ أن القواعد الفقهية ليست آلها 
محل اتفاق مما أنتج الاختلاف في الفروع، فهو إذن يرتب القواعد ويبين 

  .قوتها ومدى العمل بها داخل المذهب الواحد أو عند آل المذاهب

  حجـية القاعـدة الفقهـية: الـمطلب الثالث 
تكاد آراء الباحثين المعاصرين تتفق على أن القواعد الفقهية لا ترقى 
لدرجة الحجية إلا إذا آانت مستندة إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة أما عند 
المتقدمين فبتصفح مؤلفاتهم نجد ما يفيد القول بحجية القاعدة عند بعضهم ونجد ما 

  .يفيد نقيض ذلك عند بعضهم الأخر
  :والذين يرون عدم حجية القاعدة الفقهية استندوا إلى ما يلي

 الذي يقول فيه ))غياث الأمم في التياث الظلم((ـ ما ورد في آتاب 
وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن ((: )1(الإمام الجويني

العجب منهما وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي جهدته 
في الزمن الخالي ولست أقصد الاستدلال بهما، فإن الزمان إذا فرض خاليا 
عن التفاريغ والتفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به فالذي أذآر 

أحدهما في الإباحة والثاني : من أساليب الكلام في تفاصيل الظنون فالمثلان
  . )2 ())في براءة الذمة

أنه لا ((أنه صرح في الفوائد الزينية ـ ما نسبه الحموي لابن نجيم من 
يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست آليـة بل أغلبـية خصوصا 

  . )3())وهي لم تثبـت عن الإمام، بل استخرجها المشايخ من آلامه

                                                           

هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري يكنى أبا ) 1(
المعالي ويلقب بضياء الدين ويعرف بإمام الحرمين، أصولي متكلم مفسر وأديب من 

نهاية المطلب في [، ]الورقات في أصول الفقه[، ]البرهان في أصول الفقه: [مؤلفاته
طبقات : انظر ترجمته في. هـ478وغيرها وفاته بنيسابور سنة ] دراية المذهب

، طبقات )3/249(انية دار المعرفة بيروتالشافعية الكبرى لابن السبكي الطبعة الث
دار ) م1979(الشافعية لابن هداية االله الحسيني تحقيق عادل نويهض الطبعة الثانية 

 ) 4/160(، الأعلام )3/358(، شذرات الذهب 74الآفاق الجديدة بيروت لبنان ص
، 1979غياث الأمم في التياث الظلام تحقيق ودراسة الدآتور مصطفى حلمي، طبعة ) 2(

 .260نشر دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع مصر، ص 
 )1/37(غمز عيون البصائر ) 3(
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فحكام الشرع ما لم يقفوا ((: ـ ما ورد في مقدمة مجلة الأحكام العدلية
على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه 

  .)1())القواعد
فمثل هذه الأقوال والنصوص يفهم منها بأن القاعدة لا ترقى لدرجة 

  :الحجية فلا يستند عليها لاستنباط الأحكام للأسباب التالية
  . ـ آونها ظنية لا قطعية على قول الإمام الجويني

  . ـ أغلبية وليست آلية على ما نسبه الحموي لابن نجيم
   أنها حجة:القول الثاني

  :يستند القائلون بحجية القاعدة إلى ما يلي    ـ 
 ـ إن أبا العباس القرافي آان يبني أحكامه وترجيحاته على القواعد 1

الفقهية ومن ذلك رد فتوى من لم يوقع الطلاق في مسائل الدور التي منها 
إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا واعتمد في : قول القائل لزوجته

  :ذلك على ثلاث قواعد
إن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع : القاعدة الأولى

  .الشروط
إن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين : القاعدة الثانية

  .غيره حمل على المعهود في الشرع
إن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ : القاعدة الثالثة
  .  )2( ما لايملكتصرفه فيما يملك دون

آما صرح بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة 
من المعارض فهو إذن يجعل القاعدة الفقهية في درجة الحجج التي يعتمد 

  .عليها في استخراج الأحكام وآذا الترجيح بينها
أعلم أن فن الأشباه والنظائر فن ((:  ـ ما يفهم من قول السيوطي2

عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومدارآه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه 
واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي 

  . )3 ())ليست مسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان
                                                           

 .11مجلة الأحكام العدلية ص ) 1(
 )134 ـ 1/133(الفروق ) 2(
 .33الأشباه والنظائر ص ) 3(
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ريق فالسيوطي إذن جعل القواعد من الوسائل التي تمكن من الإلحاق والتصريح وط
  .يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية اللامتناهية

  من جواز نسبة القول إلى )1( ـ ما نقل عن الإمام ابن عرفة3
: المذهب اعتماد على القاعدة الفقهية فقد ورد في مواهب الجليل ما نصه

سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك ؟ ((
فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس 
يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذآره في قواعد المذهب ومن لم يكن آذلك 

  . )2 ())لا يجوز له ذلك

فابن عرفة قد جعل قواعد المذهب وسيلة يستند إليها في نسبة القول 
  .إلى المذهب وبالتالي بناء الأحكام عليها

 القائلين بعدم حجية القاعدة إنما رفضوا العمل بها فالملاحظ إذن أن
احتياطا من الوقوع فيما يخالف الشرع ويمكن إجمال الأسباب التي دفعتهم 

  :لذلك فيما يلي

  .آون القواعد الفقهية أغلبية•
 الكثير من القواعد الفقهية تكونت عن طريق الاستقرار •

  .الناقص الذي لا تطمئن إليه النفس
آون القواعد ثمرة للفروع فكيف تكون الثمرة دليلا لاستنباط •

  .الفروع
 هذه القواعد قد لا تكون ثابتة عن الأئمة بل مستخرجة من •

  .آلامهم

                                                           

هو محمد بن عرفة الورغمي التونسي يكنى أبا عبد االله مالكي المذهب فقيه إمام تولى ) 1(
لإفتاء بجامع الزيتونة له مؤلفات في الفقه وأصوله والمنطق وأصول الدين الإمامة وا

الديباج : انظر ترجمته في. هـ748منها حدوده المسمات لحدود ابن عرفة، توفي سنة 
، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي دار مكتبة الحياة 480 ـ 419المذهب ص 

، البدر الطالع )7/38(، شذرات الذهب 274، نيل الابتهاج ص )9/240(بيروت 
، )2/255(بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوآاني دار المعرفة بيروت لبنان 

، معجم المؤلفين )7/43(، الأعلام 227، شجرة النور ص )2/293(الفكر السامي 
)3/683 .( 

) هـ1329(مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد الحطاب طبعة ) 2(
 ).1/38(بعة السعادة مصر مط
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  : وهذه المسوغات يمكن الرد عليها بما يلي
 ـ إنّ آون القواعد الفقهية أغلبية لا يحط من قيمتها، وأن المستثنيات 

تقادها شرطا من شروط القاعدة، وإما لم تكن داخلة أصلا في القاعدة إما لاف
  .لوجود مانع لدخولها أو معارض أو غير ذلك

 ـ إن استخراج القاعدة عن طريق الاستقراء الناقص لا يفقدها صفة الكلية، 
، )1(والاستقراء الناقص نفسه يعرف بأنه الحكم على كلّي لوجوده وثبوته في أكثر جزئياته

ولقد احتج به العلماء، وقالوا أنه مفيد للظن والظن كاف في إثبات الأحكام الشرعية، 
  .ويلزم العمل به وهو حجة

ويمكن القول أيضا أنه آلما آانت الجزئيات المستقراة أآثر آان الظن 
  .أغلب وبعض القواعد الفقهية استندت إلى استقراء جزئيات آثيرة

  ـ القول بأن القواعد ثمرة للفروع ولا يعقل أن تكون الثمرة دليلا
للفروع يرد عليه بأن الفروع التي نريد استخراجها من القاعدة أو نجعل 

  .القاعدة حجة لها ليست نفسها الفروع التي تكونت بها القاعدة
 ـ أما القول بأن من القواعد ما لم يثبت عن المشايخ، فنقول بأن 
القاعدة التي نريد الاحتجاج بها من شروطها أن يكون لها مصدر وليست 

  .هذه محل نزاع
وبعد هذه العروض المشتملة على الأقوال ومستنداتها يمكن الخروج 

  :بالخلاصة التالية

 ـ إنه لا نزاع في كون القواعد التي هي نصوص شرعية حجج شرعية ولو 
  .تغيرت صياغتها لأن النصوص ذاتها حجة شرعية

 ـ إن القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية يختلف أمرها 
فاقهم واختلافهم في استنباط القاعدة فإن اتفقوا آانت حجة تبـنى باختلاف ات

  .عليها الأحكام عند الجميع وإن اختلفوا آانت حجة عند من استنبطها
  : ـ إن القواعد المستنبطة من الاستقراء هي حجة بالشروط التالية

  . ـ ألا يوجد نص فقهي يتضمن حكم الفرع المراد تخريجه1
                                                           

نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ص ) 1(
، الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي مطبعة 20

 )3/114(التوفيق الأدبية بمصر 



 ـ141ـ   

 ـ ألا يكون حكم الفرع المخرّج معارضا لنص من نصوص 2
  .الشرع

  .  ـ أن لا يكون حكم الفرع المخرّج مما لم تشهد له شواهد الشرع3
 ـ أن يكون من يتولى عملية التخريج قادرا على ذلك بأن يكون له 4

  .ومشهور أقواله والترجيح والقياسدراية وعلم بقواعد المذهب 
ق كالقياس والاستصحاب  ـ أما القـواعد المستـنبطة ببقـية الطر

والاستصلاح والترجيح والاستدلال العقلي فهي حجة عند من يقول بحجية دليلها فالقول 
  .فحجيتها بحسب القول بأدلتها

  أهميـة القـواعد الفقـهية: الـمطلب الرابع
  تضبط الفروع والجزئيات وتنظمها ـ 1

إن الفروع لا تتناهى ومسالكها متشعبة وقد يظهر بين جملة منها 
افتراق واختلاف مع اتحادها في مضمونها، والقواعد الفقهية تجمع هذه 
الفروع في سلك واحد وتوحّدها وتحصر مسالكها، ويذآر ابن رجب هذه 

تنظم له منثور المسائل ((المزية في أشباهـه فيقول عن القواعد الفقهية أنها 
  . )1())في سلك واحد

إنما «: وأصلها قوله ))دهاالأمور بمقاص((: ومن أمثلة ذلك قاعدة
  .)2 (»الأعمال بالنيات

  .قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث أنه يدخل في سبعين بابا

ولقد ذآر الإمام السيوطي ما يرجع إلى هذا الحديث من الأبواب في 
فهذه سبعون بابا أو أآثر : مجالات العبادات والمعاملات وقال في الأخير

  . )3(دخلت فيها النية آما ترى

                                                           

 .3القواعد لابن رجب ص ) 1(
، 81 رقم آيف بدأ الوحي إلى رسول االله : أخرجه البخاري في آتاب الوحي ،باب) 2(

)1/3.(  
الأعمال بالنية ولكل امرئ «: وفي آتاب الطلاق باب الطلاق في الأغلاق والكره بلفظ  

  ).5/2018( »ما نوى
  ).6/2462 (6311وفي آتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان رقم   
 وأنه يدخل في »إنما الأعمال بالنيات «:قوله : وأخرجه مسلم في آتاب الإمارة باب  

 ).54 ـ 13/53(الغزو وغيره، 
 .50الأشباه والنظائر ص ) 3(
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آل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر ((: ومن أمثلة ذلك أيضا ضابط
، فهذا الضابط يجمع فروعا من باب الصلاة مثل اشتراط ))في سجود التلاوة

الطهارة من الحدث والخبث، استقبال القبلة، ستر العورة وآذلك التكبير عند 
  .الانحطاط والرفع

ولولا هـذه القواعد لبقيت الأحكام ((: ل مصطفى الزرقا في المدخليقو
الفقهية فروعا متشتتة قد تتعارض ضوابطها دون أصول تمسك بها في 

  .)1())الأفكار وتبرز فيها العلل الجامعة

  :تغني عن حفظ الكثير من الجزئيات لاندراجها في الكليات ـ 2

حيث تكون القاعدة .  فحفظ القواعد فيه توفير للوقت وعناء البحث
والحاجة إلى هذا اليوم أشد منها في الماضي .  وسيلة لاستحضار الأحكام

خاصة مع آثرة مطالب الحياة وتقاعس الهمم، وإلى هذا يشير الإمام تاج 
أما استخراج القوى وبذل المجهود في ((: الدين بن السبكي في قولـه

ا ونظم الجزيئات بدون الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصوله
 …فهم مأخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية

وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق أو 
غيره من آفات الزمان فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ 

  . )2())القواعد وفهم المآخذ

ويقول الإمام القرافي عن الذي يخرج الفروع في المناسبات الجزئية 
 وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه …((: دون القواعد الكلية

لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم 
تقض نفسه طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أآثر 

  .)3())جها في الكلياتالجزئيات لاندرا
وهذا ما جعل محمد الطاهر بن عاشور يعتبر انه من أسباب تأخر 
الفقه عدم العناية بجمع النظائر والقواعد للفروع المتحدة بذآر الحكم الجامع 

  .)4(بينها
                                                           

 ).1/949(المدخل لمصطفى الزرقا ) 1(
 .11 ـ 10الأشباه والنظائر ص ) 2(
 ). 1/3(الفروق للقرافي ) 3(
المصرف التونسي للطباعة ) م1967(أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر بن عاشور طبعة ) 4(

 .199تونس  ص 
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  : تسهل التلقي والتعليم ـ 3
إن جمع الفروع والربط بينها يسهل التلقي ويثبت الأفكار في الذهن، فإذا جمع 
المتفقه بين معرفة القواعد وحفظ كثير من فروعها، ترسخت في ذهنه هذه الفروع أكثر مما 

حق على طالب ((: وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن السبكي. لو اكتفى بحفظها منفردة
التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور بالتصديق أن يحكم قواعد الأحكام 

لغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من ليرجع إليها عند ا
  .)1())حفظ الفروع، لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع

والحكيم إذا أراد التعليم لا ((: ويقول الإمام الزرآشي في ذات المعنى
إجـمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن : بد له أن يجمع بين بيانين

  . )2())إليه
  : تكوین الملكة الفقهية والكشف عنها ـ 4

إن تعلم القواعد الفقهـية من شأنه أن يبلور العقلية الفقهية ويعطيها 
القدرة على التجميع والتأصيل، وإضافة إلى تكوينها لهذه الملكة فهي أيضا 

 مسائل تكشف عنها وعن القدرة الذآائية والحفظية والتي بواسطتها تصاغ
  .الفقه في قوالب جامعة بعد تدقيق للنظر

وهذه القواعد لها مكانة ((وفي هذا يقول الدآتور عبد الكريم زيدان 
عظيمة في الفقه الإسلامي فهي تساعد على تكوين الملكة الفقهية عند طالب 

  .)3())الفقه وتعين على معرفة أحكام الجزئيات
  :تحفظ طالب العلم من الوقوع في التناقض ـ 5

إن الفروع الفقهية آثير عددها متعارضة أحيانا ظواهرها، لذا آان 
الاشتغال بها دون جمعها في قواعد قد يوقع طالب العلم في شيء من 

أما استحضار القواعد وإلحاق الفروع بها من شأنه أن يزيل آثيرا . التناقض
  .من التناقض والاضطراب

ومن جعل يخرج الفروع ((: ويشير إلى هذا الإمام القرافي بقوله
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت 

 ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى …وتزلزلت خواطره فيها واضطربت 
                                                           

 .10الأشباه والنظائر لابن السبكي ص ) 1(
 ).66 ـ 1/65(المنثور للزرآشي ) 2(
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  لعبد الكريم زيدان، الطبعة الحادية عشر )3(

 .76مؤسسة الرسالة مكتبة القدس ص ) م1989/هـ1410(
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عن حفظ أآثر الجزئيـات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند 
  .)1())غيره، وتناسب وأجاب الشاسع البعيد وتقارب

وآم ……((: آما نقل هذا المعنى تاج الدين ابن السبكي عن والده بلفظ
من آخر مستكثر في الفروع ومدارآها قد أفرغ جمام ذهـنه فيها، غفل عن 
قاعدة آلية، فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن وفّقه االله بمزيد 

   . )2())من العناية جمع له بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين

  :تضبط للفقيه أصول المذهب ـ 6
مما ييسر عملية الإفـتاء ويقربها، وهذه المزية يؤآدها ابن رجب في 

تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلـعه من ((: قوله عن القواعد الفقهية أنها
  .)3())…مآخذ الفقه على ما آان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل 

 مهمة في …((: وهذا الذي يعنيه الإمام القرافي حين وصف القواعد الفقهية بأنها
الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه 
ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء  وبرز 

  .)4())القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع

وهي ((:  هذا ابن نجيم في قوله عن القواعد التي تفرع الأحكام عليهاوأشار إلى
  .)5())أصول الفقه بالحقيقة وبه يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى

وهو أنفع الأقسام ((: وأضاف ابن نجيم هذه المزية للضوابط فقال
  .)6())للمدرس والمفتي والقاضي

  :)7(تعين العالم على الإلحاق والتخریج ـ 7
                                                           

 ).1/3(الفروق للقرافي ) 1(
 .309لنظائر ص الأشباه وا) 2(
 .3القواعد لابن رجب ص ) 3(
 )1/3(الفروق للقرافي ) 4(

 .15الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) 5(

 .16المصدر نفسه ص ) 6(

م، مطبعة 1987هـ ـ 1407جمال الدين عطية، الطبعة الأولى .د. التنظير الفقهي) 7(
 .212المدينة، ص 
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فالقواعد الفقهية تمثل قياسا جاهزا يستطيع الفقيه أن يستفيد منه إذا 
أراد معرفة حكم واقعة ما بأن يلحقها بقاعدة من القواعد التي تضم جزئيات 

  .متشابهة، مع الاحتراس من أن تكون هذه المسألة من مستثنيات القاعدة

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن ((: ويذكر هذه الأهمية الإمام السيوطي في قوله
عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتميز في فهمه 
واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست مسطورة 

  .)1())والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان

من أحكم الأصول ((: وورد مثل هذا في المبسوط حيث قال صاحبه
  .)2())فهما ودراية تيسر عليه تخريجها
 فمن أحكم هذا الأصل متأملا يمكنه …((: وقال صاحب الهدايـة

  . )3())التخريج فيما ورد عليه من النظائر والأضداد

  :)4(تعبر عن مقاصد الشریعة الإسلامية ـ 8

،  إذ المشتغل وهذا ما لا يتسنى من معرفة الجزئيات المتناثرة
بدراسة الفروع قد لا يتنبه إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، 
فإذا جمعها في قواعد عامة آانت هذه القواعد آمرآة تعكس روح 
الشريعة الإسلامية وخصائصها والمقاصد التي شرعت الأحكام 

  .لأجلها

وهذا المعنى أشار إليه الإمام القرافي لمّا قسّم الأصول إلى قسمين 
القسم ((: أحدهما أصول الفقه والثاني القواعد الفقهية، فقال عن القسم الثاني

الثاني قواعد آلية فقهية جليلة آثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار 
  .)5())الشرع وحكمه

                                                           

 .33الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 1(

 )    3/187(دار المعرفة بيروت ) م1989/هـ1409(المبسوط للسرخسي طبعة ) 2(

مطبعة مصطفى ) م1936/هـ1355(الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني طبعة ) 3(
 ).410 ـ 409/ 10(البابي الحلبي القاهرة 

 6مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور ص ) 4(
 ).1/3(الفروق للقرافي ) 5(
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ويمكننا القول أن هذه القواعد هي التي فتحت الباب على مصراعيه لدراسة 
ة، وظهورها كعلم مستقل بذاته وخاصة القواعد الكبرى منها، مقاصد الشريعة الإسلامي

فقاعدة الضرر يزال تدل على أن الشريعة الإسلامية مبنية على نفي الضرر، وقاعدة المشقة 
  .)1(تجلب التيسير تدل على أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج

  : )2(تمكن من الإطلاع على الثروة الفقهية بأیسر طریق ـ 9

وخاصة لغير المتخصصين بالشريعة الإسلامية ورجال القانون 
ليستمدوا منها الأحكام، إذ يمكن لهؤلاء بواسطتها أن يطلعوا على 

  .الفقه بروحه ومضمونه دون عظيم عناء

  :تعين المقلد على أداء عباداته وأعماله على بصيرة ـ 10

م به له أصل يبنى فبالإطلاع عليها تحصل الطمأنينة على أن ما يقو
عليه، والاطمئنان من شأنه أن يبعث على الطاعة والعمل بالأحكام الشرعية 
والالتزام بها، فتراعى الحقوق والواجبات ويسعد الفرد بأداء ماله وما عليه 

  .في الدنيا والآخرة
  :إنها حلقة وسيطة بين النظریات العامة والأحكام الجزئية ـ 11

القواعد الفقهية تساعد العلماء في العصر الحديث على استخراج النظريات العامة 
للفقه الإسلامي وتقنينها بعد ذلك، فالقواعد تمثل ضوابط للنظريات ومجموعة من القواعد 

وما أحوجنا اليوم إلى هذا النوع من الدراسات . يمكن أن نشكل منها نظريات معينة
وإنّ هذا ليس بعزيز إذا أحسن لاستيعاب التطورات الحاصلة في كل  مجالات الحياة، 

العلماء استغلال المنهج التقعيدي والتراث الفقهي الزاخر والقواعد الفقهية الجاهزة، وهذه 
: الحقيقة يؤكدها أحد كبار القانونيين وهو السنهوري في قوله عن الفقه الإسلامي أنه

                                                           

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسوني، الطبعة الأولى : ثلا آتابانظر م) 1(
، فقد جمع المؤلف 277 ـ 274، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر ص )م1997هـ ـ 1418(

للشاطبي، التي تعبر عن مقاصد " الموافقات"و»  الاعتصام"مجموعة من القواعد من آتابي 
 .الشريعة الإسلامية، سواء ما تعلق منها بالشارع أو المكلف

طبع الكتاب الشرآة التونسية ) 1/269(المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني ) 2(
 .1978للتوزيع سنة 
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غني بمواد وعناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ((
ومبادئ تضاهي بل تفوق في رقيها وشمولها ومسايرتها للتطور أعظم النظريات الفقهية التي 
يفخر بها اليوم الغرب الحديث ويلقاها عنه الناس هنا وهناك على أنه مبدعها، وهي 
موجودة في فقهنا منذ بضعة عشر قرنا من حيث عناصرها وموادها الأولية، ولا تحتاج إلا 

  . )1())غة والبناءإلى الصيا

                                                           

الطبعة الأولى (الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدآتور يوسف القرضاوي ) 1(
 .69لدار الصحوة للنشر القاهرة ص )م1986/هـ1406
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  الفصل  الثاني
جهود العلماء في ضبط  

  القواعد الفقهية
ني  ومنهج ابن حارث  الخش
  في تناول موضوعها
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  المبحث الأول
  التقـعيد الفقـهي في المذهب المالكي

إن ظاهرة التقعيد الفقهي بدأت بابتداء التشريع قبل بداية تدوين الفقه، 
ولقد رأينا آيف عبرت آثير من النصوص الشرعية عن أحكام فقهية عامة 
مثلت قواعد فقهية، فصاغها الفقهاء بنفس عباراتها أو بتغيير بسيط في 
ألفاظها، آما اعتبرت الكثير من النصوص الشرعية مصدرا لاستنباط 
  .القواعد الفقهية وصياغتها بأسلوب فقهي دوّن بعد ذلك في مؤلفات الفقهاء

آما آانت صيغ الكثير من القواعد ترد على ألسنة الصحابة ومن 
  :ذلك

: الخطاب رضي االله تعالى عنه أنه قالـ ما روي عن عمر بن 
لا عفو في الحدود عن ((، وقـال أيضا )1())مقاطع الحقوق عند الشروط((

  .  وغيرهما من الأمثلة الكثيرة)2 ())شيء منها بعد أن تبلغ الإمام
من ((:ـ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه أنه قال

 ))ليس على صاحب العارية ضمان((، وقال )3 ())قاسم الربح فلا ضمان عليه
وابط الفقهية، وآذا وردت   وغير ذلك من الصيغ الدالة على القواعد والض)4(

  :على ألسنة التابعين وتابعيهم ومنها
من ضمن مالا فله ((:   قوله)5(ـ ما ورد على لسان شريح القاضي

آل خلع تطليقة ((:، وقولـه)7())لا يقضى على غائب((، وقوله )6())ربحه
  .  )8())بائنة

                                                           

الشروط في المهر عند عقدة النكاح : رجه البخاري في آتاب الشروط، بابأخ) 1(
 )5/1978(الشروط في النكاح : ، وفي آتاب النكاح، باب)2/970(

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق عبد الرحمن الأعظمي توزيع للمكتب ) 2(
 )7/441(الإسلامي بيروت 

 )8/253(المصدر نفسه ) 3(
 )8/179(المصدر نفسه ) 4(
هو شريح بن الحارث بن قيس، آنيته أبو أمية، من اشهر القضاة الفقهاء في صدر ) 5(

. هـ78الإسلام، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعلي ومعاوية، وتوفي بها سنة 
أخبار القضاة لوآيع بن حيان، طبعة عالم الكتب، بيروت، لبنان، : ترجمته في

 ).145 ـ 6/131(، وطبقات ابن سعد )2/189(
 )2/319(أخبار القضاة لوآيع بن حيان طبع عالم الكتب بيروت لبنان ) 6(
 )8/304(المصنف لعبد الرزاق ) 7(
سعيد اللحام بإشراف مكتب الدراسات : المصنف لابن أبي شيبة، ضبطه وعلق عليه أ) 8(

، دار الفكر بيروت، رقم )م1989هـ ـ 1409(والبحوث في دار الفكر، الطبعة الأولى 
14 ،)4/85.( 
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 وصحابته والتابعون من بعدهم آان فهذا المنهج الذي سلكه النبي 
له التأثير البالغ في المنهج الفقهي الذي سلكه علماء المذاهب بعد ذلك ومنهم 

  .الإمام مالك وتلاميذه والكثير ممن ألف بعده ممن ينتمي إلى مذهبه
وفيما يلي سأورد بعض النماذج من مؤلفات المالكية تبرز مدى 

كم آلي اعتنائهم بتقعيد القواعد ونزعتهم إلى جمع المسائل المتناثرة تحت ح
  .يجمعها

ولقد آان الاختصار الذي يميل إليه المالكية في آثير من مؤلفاتهم 
  : دافعا لاستعمال صيغ القواعد بكل أنواعها آما سوف نرى

  : المدونـة ـ 1
إن المتأمل في نصوص المدونة يجد الكثير من القواعد الجامعة للفروع سواء على 
لسان مالك أو الرواة عنه، وقد سبق وأن أوردت جملة منها هـي عبارة عن كليات 

  :وهذه أمثلة من نوع أخر

  .)1(لا وصية لوارث
  .)2(في آل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة

  .)3(الطعام بالطعام لا يصلح الأجل فيه
  . )4(ما آان من مصيبة في أيام الخيار فهي من البائع

  :المـوطأ ـ 2
ن أنس مصدر سنة وفقه في ذات يعد آتاب الموطأ للإمام مالك اب

الوقت، والمتأمل في رواياته يلاحظ أن آثيرا من أقوال مالك المروية عنه 
  :تعد قواعد فقهية مهمة بعضها قواعد عامة وبعضها ضوابط ومن أمثلتها

 فلم الأمر عندنا أن آل من منع فريضة من فرائض االله 
  .)5(يستطع المسلمون أخذها، آان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه

                                                           

 )3/36(المدونة ) 1(
 )3/43(المصدر نفسه ) 2(
 )4/25(المصدر نفسه ) 3(
 )4/185(المصدر نفسه ) 4(
 .108موطأ الإمام مالك برواية يحي بن يحي الليثي، ص ) 5(
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 عن آل من يضمن نفقته ))زآاة الفطر((إن الرجل يـؤدي ذلك 
  .)1(ولا بد له من أن ينفق عليه

لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة آالصلاة 
والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس 

  .)2(فيقطعه حتى يتمه على سنته
ا الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من إنم

  .)3(الأرض
  :الرسالة لابن أبي زید القيرواني ـ 3

تعد الرسالة من المصادر الحافلة بالأصول الفقهية بمعناها العام من قواعد وضوابط 
  :وغيرها، وأذكر منها الأمثلة التاليـة

  .)4( آل بيع فاسد فضمانه من البائع

  .)5( لا يضمن ما لا يغاب عليه

  .)6(ا لبينة على المدعي واليمين على من أنكر

  .)7( وصي الوصي آالوصي
  :التمهيد لابن عبد البر ـ 4

يعد ابن عبد البر من ذوي الترعة والميل إلى جمع المسائل وتقعيد القواعد في مؤلفاته 
العديد من القواعد أذكر  ))التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد((الفقهية، وقد حوى كتابه 

  :منها
                                                           

 .191المصدر نفسه ص ) 1(

 .198المصدر نفسه ص ) 2(

 .508المصدر نفسه ص ) 3(

 108ي  نشر وتوزيع مكتبة رحاب ص الرسالة لابن أبي زيد القيروان) 4(

  122المصدر نفسه ص ) 5(

 134المصدر نفسه ص ) 6(

 140المصدر نفسه ص ) 7(
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  .)1(اليقين لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله
   )2 (.الذمة على البراءة

  .)3( الظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان
  .)4(الأشياء على الإباحة

  .)5(حق الكلام أن يحمل على عمومه
  :الكافي لإبن عبد البـر ـ 5

يعد آتاب الكافي أيضا من مصادر التي يتجلى فيه مظهر التقعيد 
الفقهي  بوضوح، ولقد وجدته حافلا بالقواعد مما يجعله أهلا ليكون مصدرا 

  :لها، وأذآر جملة من هذه القواعد على سبيل التمثيل

  . )6(الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا والنادر لا يراعى
  . )7(الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون

  . )8(ه جاز شراؤه وبيعهآل ما جاز أآل لحم
  . )9(آل ما جاز فعله جاز توآيله

  . )10(آل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء
  .  )11(إذا بطل بعض الشهادة بطلت آلها

  :)12()595(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد الحفيد  ـ 6
                                                           

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، لابن عبد البر تحقيق سعيد أحمد ) 1(
 ) 2/39(أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

 )3/178(المصدر نفسه ) 2(
 )13/227(المصدر نفسه ) 3(
 )17/95(المصدر نفسه ) 4(
 )18/64(المصدر نفسه ) 5(
 11الكافي ص ) 6(
 325المصدر نفسه ص ) 7(
 327المصدر نفسه ص ) 8(
 394المصدر نفسه ص ) 9(
 368الكافي ص ) 10(
 462المصدر نفسه ص ) 11(
لحفيد روى عن أبيه وأخذ عن هو محمد بن أحمد بن رشد يكنى أبا الوليد واشتهر با) 12(

مختصر [،]بداية المجتهد ونهاية المقتصد[ابن بشكوال والمازري وغيرهما، من تأليفه 
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يصنف هذا الكتاب ضمن مؤلفات الفقه المقارن، لكنه يحوي قواعد فقهية مبثوثة 
في كامل أبوابه، هي أصل الخلاف في الفروع بين المذاهب، منها ما هو متفق عليه بين 

لما يورده من " أصـل"المالكية ومنها ما هـو مختلف فيه بينهم، ويستعمل ابن رشد لفظ  
  .قواعد شأنه في ذلك شأن الأولين في تسميتهم للقاعدة

 الحكم وتعقبه للقاعدة ولقد سلك في قواعده مسلك التعليل والمقصود بذلك ذكر
الفقهية، فهو يورد الحكم الفقهي أولا ثم يورد القاعدة الفقهية ليدعمه أو يدحضه بها، 

  :ومن أمثلة ذلك

   )1( فهي صنف واحد))الحبوب((آلما اتفقت منافعها 
الأصل أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه 

  . )2(الدليل
  . )3(الأصل أن آل ما حطّ القيمة أنه يجب به الرد

الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه 
  . )4(به

  . )5(الأصل أن دية المرأة نصف دية الرجل
  . )6(ما جاز بيعه جازت هبته

 )هـ684(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي  ـ 7
)7( :  

                                                                                                                                                                      
: انظر ترجمتـه في. هـ595 وتوفـي سنة 520، ولـد سنة ]المستصغي في الأصول

دار الفكر ) م1994/هـ1414(،آشف الظنون طبعة )379 ـ 378(/الديباج 
 ). 5/318(،الأعلام )4/320(،شذرات الذهب ) 6/83(بيروت

دار ) م1986هـ ـ 1406(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، الطبعة الثامنة ) 1(
 )1/266(المعرفة بيروت لبنان 

 )63 ـ 2/62(المصدر نفسه ) 2(
 )2/178(المصدر نفسه ) 3(
 )2/333(المصدر نفسه ) 4(
 )2/329(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ) 5(
 )2/426(المصدر نفسه ) 6(
هو أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي يكنى أبا العباس ويعرف بالقرافي نسبة ) 7(

إلى القرافة، انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته، أخذ آثيرا عن عز الدين بن عبد 
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 القواعد الفقهية يعتبر آثير من الباحثين آتاب الفروق من أهم مصادر
عني فيه صاحبه ببيان .  قاعدة548عند المالكية، إذ يحتوي هذا الكتاب على 

  ".الذخيرة " الفروق بين القواعد والتي استخلصها مما حواه آتابه 
والملاحظ أن القواعد التي عني بذآر الفروق بينها آثيرا ما تكون 
ضوابط أو أحكام أساسية أو مباحث فقهية وليست قواعد بمعناها 

لكن إذا تفقدنا ما احتوته صفحات هذا الكتاب فإننا . الاصطلاحي الدقيق
سنجد الكثير من القواعد الفقهية مبثوثة في آامل أجزائه، ومن هذه القواعد 

  :أذآر النماذج التالية

  . )1(الأصل براءة الذمة
  . )2(الأسباب الشرعية يتوقف حصول مسبباتها على حصولها

  . )3(رتب عليه مقصوده لا يشرعآل تصرف لا يت
  . )4(آل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما

إن المقصد إذا آان له وسيلتان فأآثر لا يتعين أحدهما عينا بل يخير 
  . )5(بينهما

  . )6(الأصل في العقد اللزوم
  . )7(إنما يملك لأجل الحاجة وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك

  بتهذيب هذا الكتاب وترتيب قواعده فلخص )1(ولقد اعتنى محمد ابن إبراهيم البقوري

                                                                                                                                                                      
السلام، آان إماما حافظا بارعا في الفقه وأصوله، آانت مؤلفاته تتسم بالإبتكار في 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن [، ]الفروق[، ]الذخيرة[مواضيعها ومناهجها ومن أهمها 
نفائس [، ]الاستغناء في أحكام الاستثناء[، ]الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الديباج : هـ ،انظر ترجمته في684توفي سنة ] الأصول في شرح الأصول للرازي

، شجرة النور )1/90(، الأعلام )3/273(، الفكر السامي 130 ـ 128المذهب ص 
 .189 ـ 188الزآية ص 

 )3/83(الفروق ) 1(
 )3/128(المصدر نفسه  ) 2(
 )3/245(المصدر نفسه  ) 3(
 )3/246(المصدر نفسه  ) 4(
 )3/270(الفروق  ) 5(
 )4/36(المصدر نفسه  ) 6(
 )4/46(المصدر نفسه  ) 7(
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: قواعده ومسائله ونبه إلى مواطن الانتقاد فيه كما أضاف له بعض القواعد، وقسم محتوياتها إلى
  .قواعد كلية، قواعد نحوية، قواعد أصولية، قواعد فقهية مرتبة حسب أبواب الفقه

  :)هـ741(ن جزيّ القوانين الفقهية لاب ـ 8
إن المتأمل في هذا الكتاب يجده مصدرا خصبا للكثير من القواعد والضوابط 

 ولعل ذلك سببا في تسميته بالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب )2(الفقهية المذهبية
وفيما يلي سأورد جملة من هذه القواعد والضوابط . المالكية، فإن من معاني الأصل القانون

  :التي حواها
آل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه 
الفعل فيحنث، ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو على حنث حتى 

  . )3(يقع الفعل فيبرّ
  . )4(لا يلزم المكره حكم

من أآره على فـعل يفعله في غيره في بدنه أو مالـه فحكم ذلك 
  . )5(الفعل لازم له لا يسقطه الإآراه

إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام آالعقد على سلعة وخمر 
  . )6(أو غير ذلك فالصفقة آلها باطلة

  . )1(إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد فسخ
                                                                                                                                                                      

بقور " هو محمد بن إبراهيم البقوري يكنى أبا عبد االله ينتسب إلى قرية بالأندلس هي ) 1(
إآمال الأآمال للقاضي [أخذ عن القرافي وغيره اختصر فروقه وهذبها وله أيضا " 

الديباج : انظر ترجمته في. هـ707توفي بمراآش سنة ] عياض على صحيح مسلم
 .211، شجرة النور الزآية ص 410ص

لي والشيخ محمود مصطفى عبود إلى اعتبار وهذا ما دعا بكل من الدآتور وهبة الزحي) 2(
انظر النظريات الفقهية لوهبة . الكتاب من مصادر القواعد الفقهية في مذهب المالكية

وأثرها في الأصول " إعمال الكلام أولى من إهماله"، القاعدة الكلية 214الزحلي ص 
، المؤسسة )م1987هـ ـ 1406(لمحمد مصطفى عبود هرموش، الطبعة الأولى 

 .45الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ص 
 159القوانين الفقهية ص ) 3(
 229المصدر نفسه ص ) 4(
 229القوانين الفقهية ص ) 5(
 259 ـ 258المصدر نفسه ص ) 6(
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  . )2(آل مقر يقبل إقراره إلا ستة
آل ممنوع من الميراث بمانع آالكفر والرق فلا يحجب غيره 

  .  )3(أصلا
  :)4 ()هـ758ت (قواعد المقري  ـ 9

 قاعدة ليست آلها قواعد 1221احتوى آتاب القواعد للإمام المقري 
فقهية بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة بل الكثير منها عبارة عن أحكام فـقهية 
لفروع ومسائل جزئية وبعضها شبـيه بالنظريات الفقهية أو التوجيهات 

  :العامة مثل قولـه
  . )5(طة للعبادةعلى الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق المسق

يجب على الشيخ النظر في أصول الإمام فيبني عليها 
  . )6(نصوصه

  :وبعض قواعده تعد من القواعد الأصولية مثل قاعدة
  . )7(اختلف المالكية في قياس الشبه

  . )8(اختلف المالكية في قبول قياس العكس
  .والبعض الآخر قواعد فقهية خلافية

ويعد هذا الكتاب من أعظم كتاب للقواعد عند المالكية لما كان له من الأثر فيمن 
  :بعده، ومن أمثلة القواعد الفقهية التي حواها

آل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى 
  . )9(النية

  .)1(لا يعتبر الشيء بفرعه

                                                                                                                                                                      
 277المصدر نفسه ص ) 1(
 311المصدر نفسه ص ) 2(
 384المصدر نفسه ص ) 3(
 .96سبقت ترجمته ص ) 4(
 )1/327(قواعد المقري ) 5(
 )1/351(المصدر نفسه ) 6(
 )2/481(المصدر نفسه ) 7(
 ) 2/536(المصدر نفسه ) 8(
 )1/265(قواعد المقري  ) 9(
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  . )2(يجب الرجوع إلى العوائد فيما آان خلقة
  . )3(لا يجتمع الأداء والعصيان

  . )4( ليس بمشروع فلا يصح القصد إلى إيقاعه قربةآل ما
أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق االله 

)5( .  
  :الكليات الفقهية للمقري ـ 10

لقد رأينا أن الإمام المقري كان رائدا في مجال التأليف في الكليات الفقهية وإذا 
كان كتابه هذا يحتوي في غالبه على فروع ومسائل فقهية إلا أنه تضمن كليات تكتسي 

  :صبغة القواعد ومن ذلك

  . )6(آل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب
  . )7(آل قرض جر نفعا للمقترض يمتنع

  . )8(آل أصل فإنه يجزأ عن فرعه ولا ينعكس
آل مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية وإلاّ فعلى 

  . )9(الأعيان
  . )10(كم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعاآل ح

  . )11(آل من أخر ما وجب له عدّ مسلفا

  :)2(  لعظوم)1(المذهب في ضبط قواعد المذهب ـ 11
                                                                                                                                                                      

 )1/272(المصدر نفسه ) 1(
 )1/345(المصدر نفسه ) 2(
 )2/403(المصدر نفسه ) 3(
 )2/422(المصدر نفسه ) 4(
 )2/513(المصدر نفسه ) 5(
 .82الكليات الفقهية ص ) 6(
 157الكليات الفقهية ص ) 7(
 157المصدر نفسه ص ) 8(
 101الكليات الفقهية ص ) 9(
 133المصدر نفسه ص ) 10(
 157المصدر نفسه ص ) 11(
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  "المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب"ويسمى  
ويعد هذا الكتاب من أهم ما ألف في القواعد الفقهية ولو آان صاحبه قد 
ضمنه الكثير من المسائل، وقد اعتمد فيه على من سبقه ممن ألفوا في القواعد 
ومنهم ابن حارث الخشني في أصول الفتيا والإمام المقري، وفيما يلي سأورد 

  .بعضا من القواعد الواردة في هذا الكتاب
أسباب التكليف يتوقف التكليف بحسبها على اليقين بوجودها أو 

  . )3(على غلبة الظن بحصولها
  . )4(ام سبب للزوم ما يلتزمالأصل الالتز

  . )5(النية تقيد المطلق وتخصص العام
آل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه في 

  . )6(الشرع والمعاملات والقرارات وسائر التصرفات

  . )7(الأصل في العبادات البدنية عدم النيابة فيها
  . )8(الحياة المستعارة آالعدم

آل عقد لا ينافي مقصوده الغرر والجهالة بالأصل أن لا يمنع 
  .  )9(الغرر فيه

  :)1 ()هـ912(المنهج المنتخب على قواعد المذهب للزقاق  ـ 12

                                                                                                                                                                      
مخطوط بدار الكتب التونسية، ولقد قام الطالب محمد الرايس بتحقيق الجزء الأول منه ) 1(

 .في بحث أعده لنيل درجة الدآتوراه الحلقة الثالثة في الفقه
د بن أحمد بن فندار القيرواني يكنى أبا عبد االله ويعرف بعظوم، فقيه تونسي هو محم) 2(

، ]المباني اليقينية[، ]مرشد الحكام[أخذ عن البرزدي والزغبي وغيرهما، من مؤلفاته 
انظر ترجمته في شجرة النور الزآية . [هـ889آان حيا في حدود ] مواهب الفرقان[

 ) ]5/335(، الأعلام 259ص 
 14891المذهب في ضبط قواعد المذهب، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم ) 3(

  أ2ورقة 
  أ6المصدر نفسه ورقة ) 4(
  أ25المصدر نفسه ورقة ) 5(
  أ29المصدر نفسه ورقة ) 6(
  أ30 ب، 29المذهب في ضبط قواعد المذهب ورقة ) 7(
  ب44المصدر نفسه  ورقة ) 8(
  ب64المصدر نفسه ورقة ) 9(
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 بـيتا وبيـن 443وهذا الكتاب عبارة عن منظومة في القواعد الفقهية من 
تشابه كبير، وقد اقتبس فيها صاحبها الكثير من " إيضاح المسالك " محتواها ومحتوى 

قواعد المقري واختصرها، ومن أمثلة قواعد هذه المنظومة قول صاحبها في موضوع 
  :الإقـرار

  مضمن الإقرار كالصريح    أولا، كمودع وفي الصحـيـــح
  تردد في الربع والدين وما    أفضى إلى الحد خلاف علمـا
      )2( كشاهد بالعتق والذي أقــر    به وحالفين والنفي اشتهر

  :وقولـه في موضوع الضمان

  الخرج بالضمان أصل قد ورد    في مستحق شفـعة بيع فـســـد
يُجيزُ من كَلَمْ تج شيس رد بـعـــيــب فلس بــمـــــا رمــز    

   )3(عضز

ولقد حظيت هذه المنظومة باهتمام علماء من المالكية فشرحوها وكملوها ونتج 
  :لقواعد الفقهية، ومن ذلكعن ذلك مؤلفات عززت مكتبة المذهب المالكي في فن ا

  . لابن الناظم أبي العباس أحمد الزقاق ـ شرح المنهج المنتخب1

والغرض من هذا الكتاب : )4( ـ شرح المنهج المنتخب للمنجور2
فالغرض أن أضع على المنهج ((: بينه صاحبه في المقدمة حينما قال

                                                                                                                                                                      

علي بن قاسم الزقاق الفاسي التجيبي نسبة إلى تجيب قبيلة باليمن يكنى أبا الحسن هو ) 1(
ويعرف بالزقاق، علامة محقق متفنن في علوم آثيرة، ألف لامية في الأحكام تعرف 

المنهج [بلامية الزقاق وله تعليق على مختصر خليل، ونظم في القواعد الفقهية اسمه 
شجرة النور : انظر ترجمته في[هـ 912توفي سنة ] المنتخب على قواعد المذهب

 ) ].4/320(، الأعلام 274الزآية ص 
شرح المنجور على المنهج المنتخب دراسة وتحقيق الشيخ محمد الأمين دار عبد االله ) 2(

 452الشنقيطي للطباعة والنشر، ص 
 519المصدر نفسه ص ) 3(
عالم فقيه أصولي محدث . لعباسهو أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور يكنى أبا ا) 4(

حاشية على السنوسية الكبرى في [ ، ]شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب[ ألّف
هـ 995هـ ووفاته سنة926مولده سنة ]. شرح على القواعد الصغرى للزقاق[ ، ]العقائد

، شجرة النور الزآية 319، الفكر السامي ص95نيل الابتهاج ص: انظر ترجمته في[ ،
 )].12/18(، الأعلام 287ص
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المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير ويكمل به إنشاء االله التقرير، 
  .)1())وقد احتوى هذا النظم من الفقه على الغزير

ولقد آمل فيه صاحبه آتاب المنهج : )3( لميارة )2( ـ التكميل3
 671المنتخب وأضاف إليه بعض القواعد ما لم يرد فيه وقد بلغت تكملته 

   " بستان فكر المنهج: " بيتا ثم شرح تكميله هذا في آتاب سماه

على قواعد  المنتخب  )4(الطلب مختصر شرح المنهج ـ الإسعاف ب4
  . )5(المذهب للتواني

 ))أحمد بن یحي((للونشریسي : إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ـ 13
   )6()914ت (

 قاعدة خلافية بين المالكية مصوغة صياغة محكمة 118يحتوي هذا الكتاب على 
وهو يورد القاعدة . مأخوذة من قواعد المقري، ويحتوي على قليل من القواعد المتفق عليها

أولا في صيغة استفهام ثم يذكر فروعها وينبه إلى المستثنيات بدون أن يشرح القاعدة، 
ومن أمثلة . وهذا الكتاب سهل العبارة، حسن التبويب والترتيب، والاستفادة منه ميسورة

  .ما تضمنه من القواعد

   )7 (؟العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها

                                                           
 .96مقدمة شرح المنجور على المنهج المنتخب ص ) 1(
 15088مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ) 2(
[ هو محمد بن أحمد ميارة الفاسي نسبة إلى فاس، يكنى أبا عبد االله، فقيه متفنن، من مؤلفاته ) 3(

، مولده سنة ]تكميل على المنهج[، ]تذييل على المنتخب[، ]شرح لامية الزقاق[ ، ]شرح التحفة
، شجرة النور الزآية )2/331(الفكر السامي :  انظر ترجمته في. هـ1072هـ ووفاته سنة 999
 ). 6/11(، الأعلام 309ص

 )م1985هـ ـ 1395(طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأهلية بنغازي ) 4(
انظر القواعد الفقهية . هو الشيخ أبو القاسم بن محمد بن التواني أحد علماء المالكية المعاصرين) 5(

 . 208للندوي ص 
هو أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي يكنى أبا العباس، علامة محقق ) 6(

من مؤلفاته . أخذ عن علماء تلمسان ثم نزح إلى فاس وتولى بها منصب الإفتاء
إيضاح المسالك [ ، ]ائقالفائق في الوث[، ]تعليق على مختصر ابن الحاجب[، ]المعيار[

، شجرة النور )2/213(الفكر السامي : انظر ترجمته في]. إلى قواعد الإمام مالك
 ).1/269(، الأعلام 275 ـ 274الزآية ص 

 .146إيضاح المسالك ص) 7(
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   )1 (الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟
  . )2(الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين

  . )3(إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود
  .)4 (الملحقات بالعقود هل تعد آجزئها أو إنشاء ثان ؟

  .)5(العادة هل هي آالشاهد أو آالشاهدين ؟ 
  . )6(الانتشار هل هو دليل الاختيار

  : الكليات الفقهية لابن غازي ـ 14

ولقد سبق التعريف بهذا الكتاب في مبحث الكليات والملاحظ أن كثير مما ورد فيه 
عبارة عن قواعد وضوابط تبرز مدى تأثر صاحبها بمنهج ابن حارث في كتابه أصول 

  :الفتيا، ومن أمثلة كلياته المصطبغة بصبغة القواعد والضوابط الفقهية

ا بيع على الكيل  أو الوزن فضمانه قبل القبض من البائع آل م
  .)7(بخلاف الجزاف

  . )8(آل بيع فسد لعقده أو لوقته فلا قيمة فيه إذا فات
آل بيع انعقد على الصحة فهلك بيد البائع فمصيبته من 

  . )9(المشتري
آل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره صدق في 

  . )10(تفسيره

                                                           

 .151المصدر نفسه ص ) 1(
 199المصدر نفسه ص ) 2(
 246المصدر نفسه ص ) 3(
 258المصدر نفسه ص ) 4(
 392المصدر نفسه ص ) 5(
 404المصدر نفسه ص ) 6(
 . أ99 و 67آليات المقري الكلية رقم ) 7(
 . ب99، و76المصدر نفسه رقم ) 8(
 . ب99 85آليات المقري رقم ) 9(
 . ب104، و210المصدر نفسه رقم ) 10(
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آل ما حكم به العدل من مذهب رآه صوابا مما اختلف الناس 
  . )1(فيه فهو نافذ وإن أراد مذهبا فأخطأ وحكم بغيره ردّ حكمه

  للسجلماسي )2(اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدینة ـ 15
  :)3()هـ1057ت(

وهذا الكتاب عبارة عن منظومة في الأشباه والنظائر على مذهب مالك 
  .وقد قام بشرحه

محمد بن محمد :  للولاتي)4(از الواضح في قواعد المذهب الراجحالمج ـ 16
  ).هـ1330ت(المختار 

وهو منظومة في قواعد الفقه المالكي، مثل منظومة الزقاق في 
الدليل : " وقد قام المؤلف بشرح آتابه هذا سماه.ترتيب الأبواب الفقهية

   ".الماهر الناصح شرح المجاز الواضح

هذا إلى جانب مؤلفات أخرى في علوم يعدها كثير من الباحثين قسيمة علم قواعد 
  :الفقه، ككتب الفروق وكتب النظائر وأذكر منها

 ـ عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق 
  .لأحمد الونشريسي

  .   )6(  للقاضي عبد الوهاب)5( ـ الفروق في مسائل الفقه
                                                           

 . أ105، و224المصدر نفسه رقم ) 1(
 الباقي بدوي بتحقيقه وقد قام الباحث عبد) 2/330(ذآره الحجوي في الفكر السامي) 2(

 .ونال بذلك درجة الماجستير في العلوم الإسلامية في قسم أصول الفقه
هو علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي يكنى أبا الحسن، نشأ ) 3(

فقيه مشارك في . بسجلماسة وانتقل إلى مصر ثم استقر بفاس، واستوطن الجزائر أخيرا
، ]اليواقيت الثمينة: [علوم شتى، تولى منصب الإفتاء في الجبل الأخضر، من مؤلفاته

توفي في ]. جامعة الأسرار في قواعد الإسلام الخمس[،]مالك الوصول في الأصول[
 ـ 4/309(، الأعلام )2/330(انظر ترجمته في الفكر السامي .  هـ1057الجزائر سنة 

310.( 
من طرف مطبعة دار عالم  " الدليل الماهر الناصح" طبع هذا الكتاب مع شرحه ) 4(

 .راجعه حفيده بابا محمد عبد االله) م1993/هـ 1414(الكتب بالرياض
 262ذآره ابن فرحون في الديباج ص ) 5(
هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي القاضي المالكي يكنى أبا محمد، آان نظارا ناصرا ) 6(

المعونة لمذهب [، ]النصرة لمذهب إمام دار الهجرة: [للمذهب له تآليف آثيرة منها
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  . )1( ـ النظائر للقاضي عبد الوهاب
  . ـ النظائر الفقهية لابن عبدون المكناسي
  . ـ النظائر الفقيهة لأبي عمران الفاسي

  
  
  

                                                                                                                                                                      
، مولده سنة ]الممهد في شرح مختصر الشيخ أبي أحمد[، ]الأدلة[، ]عالم المدينة

 ـ 261الديباج المذهب ص : انظر ترجمته في. هـ422هـ ووفاته بمصر سنة 362
، الكامل في )95 ـ 2/69(، ترتيب المدارك 169 ـ 168، طبقات الفقهاء ص 262

، )4/278(، النجوم الزاهرة )222 ـ 3/219(لأعيان ، وفيـات ا)9/422(التاريخ 
 ).4/184(، الأعلام 104 ـ 103، شجرة النور ص )3/223(شذرات الذهب 

انظر القسم الدراسي من آتاب قواعد الفقه الإسلامي من خلال آتاب الاشراف ) 1(
 .62للدآتور محمد الروآي ص 
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  المبحث الثاني
  أهم مؤلفات القواعد الفقهية في المذاهب الأخرى

  الـمذهــب الحــنفــي: الـمطلب الأول

  :)1 ()هـ340(أصول الكرخي  ـ 1
أول ] رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية [يعد آتاب 

ما دون في علم القواعد الفقهية عند الحنفية وهذا حسب المعلومات المتوفرة 
وهو عبارة عن رسالة صغيرة الحجم ضمنها صاحبها . في حدود اطلاعنا

  . قاعدة وضابطا وسماها أصولا39

  شرحها )2()هـ537(وقد أوردها بدون شرح ولا تفريع فتولى الإمام النسفي 
  : ومن أمثلة ما ورد في هذه الرسالة من أصولوالتطبيق عليها،

  . )3(الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة 

  . )4(دون الظاهر
الأصل إن المرء يعامل في حق نفسه آما أقربه ولا يصدق 

  . )5(على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا

                                                           

هو عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي يكنى أبا الحسن، انتهت إليه رئاسة المذهب ) 1(
في عصره، آان آثير العبادة تفقه عليه أعلام الحنفية في الفقه والأصول، من مؤلفاته 

توفي سنة ] شرح الجامع الصغير[، ]شرح الجامع الكبير[، ]رسالة في الأصول[
، الجواهر المضيئة في طبقات 142طبقات الفقهاء ص : انظر ترجمته في. هـ340
مطبعة عيسى البابي الحلبي ) م1976(ة للقرشي تحقيق عبد الفتاح الحلو طبعة الحنفي

، الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد )2/358(، شذرات الذهب )2/493(مصر 
، الأعلام 109 ـ 108عبد الحي اللكنوي  الطبعة الأولى مطبعة السعادة القاهرة ص 

)4/193.( 
هو عمر بن محمد بن أحمد النسفي السمرقندي يكنى أبا حفص ويلقب بنجم الدين فقيه ) 2(

منظومة في [ ، ]التيسير في التفسير[ ، ]طلبة الطلبة: [مفسر أديب صنف آتبا منها
هـ انظر ترجمته في 537، توفي سنة ]الإشعار بالمختار من الأشعار [، ]الخلافيات

 ).5/60(، الأعلام 150 ـ 149الفوائد البهية ص 
 .110ي ص أصول الكرخ) 3(
 .110المصدر نفسه ص ) 4(
 .112المصدر نفسه ص ) 5(
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إما : الأصل أن الضمانات في الذمـة لا تجب إلا بأحد أمريـن
  . )1(بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب

   )2()هـ373: (تأسيس النظائر للسمرقندي ـ 2
ولقد ذآر الدآتور يعقوب الباحسين أن هذا الكتاب قد حقق وطبع على 
الآلة الكاتبة حيث قام بتحقيقه الشيخ  محمد رمضان للحصول على درجة 

  .)3(جستير من آلية الشريعة في جامعة الأزهرالما

   : )4()هـ430(تأسيس النظر للدبوسي  ـ 3
"  قاعدة أطلق عليها لفظ 86وهو آتاب صغير الحجم يحتوي على 

وأآثرها ضوابط فقهية وأخرى قواعد فقهية وقليل منها قواعد  " الأصل
أصولية جاء أغلبها في صيغ موجزة محكمة ويحتوي هذا الكتاب على 

  .ثمانية أقسام

  وأبي )5( ـ قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن
  .)6(يوسف

  . ـ قسم فيه خلاف بين أبي حنفية وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن
  . ـ قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف

                                                           

 .113أصول الكرخي ص ) 1(
هو نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي يكنى أبا الليث ويلقب بإمام الهدى الحنفي فقيه ) 2(

، توفي سنة ]نوازل الفقه[، ]تأسيس النظائر[، ]عيون المسائل[أصولي ألف 
 ).545 ـ 1/544(الجواهر المضية : انظر ترجمته في.هـ373

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين الطبعة : انظر التخريج عند الفقهاء والأصوليين د) 3(
 .108مكتبة الرشد الرياض ص ) هـ1414(الأولى 

هو عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي القاضي يكنى أبا زيد يضرب به المثل في ) 4(
تقويم [، ]النظم في الفتاوى[من مؤلفاته النظر آان من آبار أصحاب أبي حنيفة، 

شذرات الذذهب : انظر ترجمته في. هـ430توفي ببخارى سنة ] الأسرار[، ]الأدلة
 .109، الفوائد البهية ص )246 ـ 3/245(

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، يكنى أبا عبد االله، فقيه حنفي، تفقه بأبي ) 5(
انظر . هـ189حنيفة وأبي يوسف، تولى القضاء، عرف بذآائه وفطنته، توفي سنة 

 ).1/321(، شذرات الذهب )4/184(وفيات الأعيان : ترجمته في
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، إمام حافظ، أصولي مجتهد، ) 6(

عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، آان آثير الحديث، وغلب عليه رأي أبي حنيفة 
ى آان من آبار تلاميذه، ولي القضاء ببغداد، وسمي قاضي القضاة، توفي سنة حت

، وفيات 135 ـ 134طبقات الفقهاء ص : انظر ترجمته في. هـ192هـ وقيل 182
 ).6/378(الأعيان  
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  . ـ قسم فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد
أبي يوسف ومحمد بن : اء الحنفية الثلاث ـ قسم فيه خلاف بين فقه

  .)2(  وبين زفر)1(الحسن والحسن بن زياد
  . ـ قسم فيه خلاف بين علماء الحنفية وبين الإمام مالك بن أنس

محمد بن الحسن والحسن :  ـ قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة
  .)3(بن زياد وزفر وبين ابن أبي ليلى

  . ـ قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام الشافعي
  :ومن أمثلة أصول أبي زيد الدبوسي أذآر

الأصل عند أبي حنيفة رجمـه االله أن المحـرم إذا أخر النسك 
  . )4(عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله أن فساد أفعال 
  . )5(صلاةالصلاة لا يوجب فساد حرمة ال

الأصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في 
  . )6(ضمنه وعند أبي حنيفة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح

الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يعد تابعا لغيره وإن 
  .)7(آان له حكم نفسه بإنفراده

  : )8()هـ970( ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم 4

                                                           
  .هـ204الحسن بن زياد اللؤلؤي، فقيه حنفي، ولي القضاء، ثم استعفي عنه، توفي سنة ) 1(

 .136طبقات الفقهاء ص : انظر ترجمته في  
زفر بن قيس العنبري، يكنى أبا الهذيل، فقيه حنفي، جامع بين العلم والعبادة، آان ) 2(

طبقات : انظر ترجمته في. هـ158أآثر أصحاب أبي حنيفة أخذا بالقياس، توفي سنة 
 .135الفقهاء ص 

والحكم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يكنى أبا عبد الرحمن، تفقه بالشعبي ) 3(
: انظر ترجمته في.  سنة72هـ، وهو ابن 148عيينة، ولي قضاء الكوفة، توفي سنة 

 .84طبقات الفقهاء ص 
 .8تأسيس النظر للدبوسي ص ) 4(
 .38المصدر نفسه ص ) 5(
 .40المصدر نفسه ص ) 6(
 .44المصدر نفسه ص ) 7(
 .111سبقت ترجمته ص ) 8(
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القواعد ـ الضوابط ـ الجمع : اشتمل هذا الكتاب على سبعة فنون
والفرق ـ الألغاز ـ الحيل ـ الأشباه والنظائر ـ الحكايات عن الإمام أبي 

  .حنيفة وأصحابه
والذي يلاحظ عند قراءة هذا الكتاب هو التشابه الكبير بينه وبين آتاب 

صرح بالنقل عن الأشباه والنظائر للسيوطي ولعله استفاد منه خاصة وأنه 
  .السيوطي في ص    من أشباهـه

ويعتبر هذا الكتاب عمدة ومرجعا عند الحنفية في قواعد الفقه 
وآان له الأثر الكبير في المدونات بعده، آما أولاه الأحناف عناية 

  .آبيرة بالشروح والتعليقات
  :)هـ1154(مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي  ـ 5

 قاعدة مرتبة على 154وهذا الكتاب في أصول الفقه وضمنه صاحبه في خاتمته 
حروف المعجم ومن هذه القواعد ما هـو متفق عليه ومنها ما هـو مختلف فيه وأوردها 
بدون شرح ولا تعليق إلى أن قام السيد مصطفى الكوزل حصاري شرح الكتاب فشرح 

  .معه تلك القواعد
رح القواعد آما تولى السيد مصطفى هاشم المعروف بحفيد قوجة ش

  :، وفيما يلي نماذج من هذه القواعد]إيضاح القواعد: [وحدها وسمى شرحه

  . )1( الأمور بمقاصدها
  .  )2( استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  . )3(الأمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة

  .  )4(إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
  . )5(الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

  . )6(الثابت بالبرهان آالثابت بالعيان
  :مجلة الأحكام العدلية ـ 6

                                                           

 .44خاتمة مجامع الحقائق ص ) 1(
 .44المصدر نفسه ص ) 2(
 .44المصدر نفسه ص ) 3(
 .45المصدر نفسه ص ) 4(
 .45خاتمة مجامع الحقائق ص ) 5(
 .45المصدر نفسه ص ) 6(
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وقد قام بتأليفها لجنة من علماء الدولة العثمانية جاءت مشتملة على أحكام في 
المعاملات مصاغة في مواد على غرار مواد الأحكام في القوانين الوضعية، مفتتحة بمجموعة 

وقواعد الخادمي في خاتمة كتابه مجامع من القواعد الفقهية المستقاة من أشباه ابن نجيم 
الحقائق وقواعد أخرى، ولقد بلغت قواعد المجلة تسعا وتسعين قاعدة، وحظيت بعناية 
واهتمام الفقهاء ورجال القانون فدرسوها لطلابهم كما قاموا بإنجاز شروحات سواء المجلة 

  :ككل أو لقواعدها مفرد، ومن شروحها أذكر

  . )1()هـ1304( ـ شرح قواعد المجلة لعبد الستار القريمي 
  .)2()هـ1326ت ( ـ شرح المجلة للشيخ خالد الأتاسي 

  . )3()هـ1328( ـ شرح المجلة لسليم رستم باز 
  . )4()هـ1342( ـ شرح المجلة لمحمد سعيد بن عبد الغني الراوي 

  .)5 ()هـ1357( ـ مرآة المجلة ليوسف بن همام المحامي 
  . )6(لأحكام لعلي حيدر الترآي ـ درر الحكام شرح مجلة ا

  ). هـ1357( ـ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا 
 ـ المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا شرح قواعد المجلة في 

  .الجزء الثاني من هذا الكتاب

  )1(الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لمحمود أفندي حمزة ـ 7
  :مفتي دمشق

                                                           
عبد الستار بن عبد االله القريمي ثم القسطنطيني عالم حنفي تولى قضاء مكة وتوفي ) 1(

 )5/221معجم المؤلفين (هـ 1304فيها سنة 
تار الأتاسي ولد بحمص وتولى الإفتاء فيها اشغل بالفقه خالد بن محمد بن عبد الس) 2(

 )2/298الأعلام (هـ 1326والأدب توفي سنة 
سليم بن رستم بن إلياس طنوز باز عالم بالحقوق ولد ببيروت احترف المحاماة توفي ) 3(

 ) 3/118الأعلام (هـ 1328سنة 
محمد سعيد بن عبد الغني الراوي فقيه مؤرخ سياسي نشأ ببغداد وتوفي بها سنة ) 4(

 )6/143الأعلام (هـ 1354
هـ 1357يوسف بن همام آصاف ولد بلبنان ثم استقر بمصر وآان محاميا توفي في لبنان سنة ) 5(

 ).8/256الأعلام (
آان مدرسا للمجلة في آلية الحقوق في الأستانة ورئيسا لمحكمة التمييز وأمينا للفتيا ) 6(

 ).1/3(المعرب لدرر الحكام في الدولة العثمانية انظر مقدمة 
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هو آتاب صغير مختصر مرتب على أبواب الفقه آل فقرة منه 
، وتتضمن الفقرة مصدر القاعدة وبعض فروعها، فائدة أو قاعدةمصدرة بلفظ 

آما تضمن الكتاب عددا من الفروع الفقهية التي أوردها المؤلف مستقلة 
   "فائدة" تحت عنوان  

  الـمذهــب الشافعــي: الـمطلب الثاني

  : )2()هـ656(تخریج الفروع على الأصول للزنجاني  ـ 1

وهذا الكتاب فريد من نوعه انتهج صاحبه فيه أسلوبا مميزا لأنه جمع بين قواعد 
الأصول والفروع المنبثقة عنها من ناحية وبين القواعد الفقهية والفروع الداخلة تحتها من 
ناحية أخرى، سهل العبارة حسن التنظيم، يذكر القاعدة مشيرا فيها إلى قول الشافعي 

ومن القواعد الفقهية . وقول أبي حنيفة ثم يذكر بعض ما يتخرج عن القاعدة من مسائل
  :الواردة في هذا الكتاب

  . )3( ـ المضمونات تملك بالضمان
  .)4( ـ اليد الناقلة معتبرة في ضمان العدوان

  . )5( ـ مناط الشفعة اتصال الملكين بجميع أجزائهما
  . )6( الدارين لا يوجب تباين الأحكام عند الشافعي ـ اختلاف

  . )7( ـ نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عن الشافعي

                                                                                                                                                                      
محمود بن محمد بن حسين، ويعرف بابن حمزة الحسني الحنفي، ولد بدمشق ونشأ ) 1(

فيها، له عدة آتب، تقلد عدو مناصب آخرها إفتاء الشام، توفي بدمشق سنة 
 .7/185انظر ترجمته في الأعلام . هـ1305

هو شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني يكنى أبا البقاء، العلامة شيخ الشافعية، ) 2(
هـ ترك تآليف في شتى العلوم تولى التدريس ثم أصبح نائبا لقاضي 573ولد سنة 

 ـ 7/161، الأعلام 2/15طبقات الشافعية للأسنوي (هـ 656القضاة استشهد سنة 
162 .( 

تخريج الفروع على الأصـول لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجـاني تحقيق الدآتور ) 3(
ومكتبة العبيكان الرياض ص ) م1999هـ ـ 1420(الطبعة الأولى . مد أديب صالحمح

189. 
 .195المصدر نفسه ص ) 4(
 .209تخريج الفروع على الأصـول ص ) 5(
 .243المصدر نفسه ص ) 6(
 265المصدر نفسه ص ) 7(
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ت (قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  ـ 2
  : )1()هـ660

يرتكز هذا الكتاب على قاعدة المصلحة والمفسدة إذ يعتبر صاحبه التشريع أوامر 
فتناول تعريف المصلحة . ونواهي وأن الأوامر لجلب المصالح والنواهي لدرأ المفاسد

والمفسدة وأنواع المصالح وأنواع المفاسد، والمصالح العاجلة والآجلة، واجتماع المصلحة 
نال هذا . والمفسدة وتعارضهما وغير ذلك من المباحث، وحول هذه المحاور أورد قواعده

  .  ممن جاء بعدهالكتاب شهرة واسعة وتأثر به الكثير

  : )2 ()هـ716(الأشباه والنظائر لابن الوآيل  ـ 3
هذا الكتاب اشتمل على قواعد فقهية وبعض التقسيمات التي لا ترقى لدرجة 

  :القواعد كما اشتمل على فوائد وفصول أصولية، ومن أمثلة قواعده الفقهية

   )3( …إذا نوى إبطال العبادة أو خرج منها بطلت إلاّ 
  . )4(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

  . )5(النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه
  . )6(اليمين المردودة آالإقرار أو آالبينة

  .   )7(يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

                                                           
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن يلقب بعز الدين وسلطان العلماء، من علماء ) 1(

الشافعية البارزين آان آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، تولى الخطابة والتدريس، من 
] الغاية في اختصار النهاية[، ]الفوائد[، ]قواعد الأحكام في مصالح الأنام: [مؤلفاته

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى . هـ660وغيرها، توفي بالقاهرة سنة 
 ).4/21(، الأعلام )5/80(

هو محمد بن عمر بن مكي الشافعي يكنى أبا عبد االله ويلقب بصدر الدين ويعرف بابن ) 2(
الوآيل، ولد بمصر ونشأ بدمشق  وتولى بها مشيخة دار الحديث الأشرفية سبع سنين، 
آان عالما بالفقه وأصوله والحديث وعرف بالذآر وقوة الحافظة، توفي بالقاهرة سنة 

، )41 ـ 6/40(، شذرات الذهب )5/373(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في. هـ716
 ).6/314(الأعلام 

الأشباه والنظائر لابن الوآيل تحقيق ودراسة الدآتور أحمد بن محمد العنقري الطبعة ) 3(
 ).2/67(مكتبة الرشد الرياض )  م1997هـ ـ 1418(الثانية 

 ).2/77(المصدر نفسه ) 4(
 ).2/88(الأشباه والنظائر لابن الوآيل ) 5(
 ).2/135(المصدر نفسه ) 6(
 ).2/296(المصدر نفسه ) 7(
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المجموع المذهب في قواعد المذهب لأبي سعيد صلاح الدین  ـ 4
  : )1 ()هـ761(العلائي 

ة في معظمها من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل وقواعد هذا الكتاب مستمد
. مع زيادة من مصادر أخرى، كقواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام والفروق للقرافي

وهذا الكتاب مرتب بطريقة خاصة إذ بدأه صاحبه بالقواعد الخمس الكبرى ثم القواعد 
ولما كان هذا الكتاب مستوفيا لموضوعات كثيرة . الأصولية وبعد ذلك القواعد الفقهية

ومرتبا ترتيبا حسنا ومصاغا بعبارات واضحة، كان له أثر في مؤلفات دونت بعده فأخذ 
منه السيوطي في أشباهه ولو لم يصرح بذلك إلا في مواضع، كما اهتم بعض العلماء 

  :باختصاره في مؤلفات منها

 )هـ792( ـ مختصر المجموع المذهب لمحمد ابن سليمان الصرخدي 
)2(.  

  . )هـ834(مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة -
  : )هـ771(الأشباه والنظائر لتاج الدین ابن السبكي  ـ 5

وقد اشتمل هذا الكتاب على معظم ما تضمنه آتاب ابن الوآيل مع 
زيادة مباحث آثيرة، فبدأ بالقواعد الخمس الكبرى ثم القواعد العامة التي 
تشتمل على أآثر من باب ثم القواعد الخاصة، ثم عقد بابا لأصول آلامية 
وبعده بابا لمسائل أصولية ثم بابا للكلمات النحوية ثم بابا للمآخذ المختلف 
فيها بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، وفي نهاية هذا الباب تكلم عن 

  .تقاسيم أدخلها بعض الفقهاء في القواعد، ثم بابا في الألغاز

                                                           

هو خليل بن آيكلدي بن عبد االله العلائي الدمشقي يكنى أبا سعيد ويعرف بصلاح ) 1(
الدين، آان إماما في الفقه والنحو والأصول بارعا في علم الحديث ومعرفة الرجال آما 

درس بالناصرة وحمص، واستقر أخيرا في القدس مدرسا إذا أن . آان أديبا شاعرا
تنقيح الفهوم في صيغ [، ]المجموع المذهب في قواعد المذهب[ من مؤلفاته . توفي بها
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ]. الأربعين في أعمال المتقين[، ]العموم

 ).2/321(، الأعلام )6/190(، شذرات الذهب )6/104(
 الصرخدي يلقب بشمس الدين، جمع بين علوم شتى هو محمد بن سليمان بن عبد االله) 2(

، ]تمهيد الأسنوي[، ]مختصر قواعد العلائي[من مؤلفاته . من القفه وأصول وغيره
انظر . هـ792، مولده بصرخد ووفاته بدمشق سنة ]اختصار وإعراب السفاقسي[

 ).6/150(، الأعلام )6/325(ترجمته في شذرات الذهب 
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: ب من أعظم ما آتب في فن القواعد وفيه قال ابن نجيمويعد هذا الكتا
  .)1())لم أرَ لهم آتابا يحكي آتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي((

  : )2 ()هـ772(الأشباه والنظائر للأسنوي  ـ 6

ولقد ذكر الأسـنوي في كتابه مطالع الدقائق كتابا له يسمى نزهة الخواطر 
  الذي نسبه إليه )3(في رياض النظائر، ويرجح منه أنه نفس كتاب الأشباه والنظائر

  .من ترجموا له

  : )4()هـ794(المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزرآشي  ـ 7

ولقد جمـع هذا الكتاب بين قواعد وضوابط فقهية وبين ضوابط أصولية ولغوية 
احبه بدأه ص. وبين فوائـد وتقسيمات وأحكام فقهية، جاء مرتبا على حروف المعجم

بمقدمة بين فيها معنى الفقه ونوّه بدور القواعد الفقهية ثم شرع في عرض القواعد التي كان 
بعضها بصيغة استفهام إشارة إلى ما يقع فيه من خلاف، ولقد اعتنى بعض العلماء بهذا 

  :الكتاب بالشرح والاختصار في المؤلفات التالية

  .  )5 ()هـ941( ـ شرح قواعد الزرآشي لسراج الدين العبادي 
  . )6 ()هـ973( ـ المقاصد السنية في القواعد الشرعية للشعراني 

                                                           
 .15الأشباه والنظائر ص ) 1(
هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي يكنى أبا محمد ويلقب بجمال الدين، تعلم ) 2(

من علماء القاهرة وانتهت إليه رئاسة المذهب في وقته، تولى ولاية الحسبة ووآالة 
توفي بمصر سنة . بيت المال، آان بارعا في الفقه والتفسير والعربية والعروض

 ). 3/344(، الأعلام )6/223(رات الذهب انظر ترجمته في شذ.  هـ772
الدآتور عبد الرحمن الشعلال في القسم الدراسي من آتاب القواعد للحصني : انظر) 3(

 .68 ـ 67ص 
 .سبقت ترجمته) 4(
هو عمر بن عبد االله المصري يعرف بسراج الدين، آان زاهدا عالما، من مؤلفاته ) 5(

شذرات الذهب : انظر ترجمته في.  هـ941توفي سنة ] شرح قواعد الزرآشي[
)8/269.( 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني يكنى أبا عبد الرحمن آان عالما متصوفا ) 6(
الأجوبة المرضية [له معرفة بالفقه والأصول والحديث وغيرها من العلوم، من مؤلفاته 

شرح [، ]مةآشف الغمّة عن جميع الأ[، ]أدب القضاة[، ]عن أئمة الفقهاء والصوفية
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  : )1 ()هـ804(الأشباه والنظائر لابن الملقن  ـ 8
وهذا الكتاب ضمنه قـواعد فقهـية ورتبه على أبواب الفقه مفتتحا إياه 
  .بمقدمة ينوّه فيها بعلم الأشباه والنظائر والقواعد وجهود بعض العلماء فيها

وجاء الكتاب الأعلى ابتكار صاحبه وتميزه في الترتيب والدراسة ولقد اعتمد فيه على 
  .ما جاء في أشباه ابن السبكي دون أن يشير إلى ذلك مع أنه أشار إلى جهود غيره في المقدمة

  : )2 ()هـ829(القواعد لأبي بكر الحصني  ـ 9

يجمع هذا الكتاب بين القواعد الفقهية وكثير من القواعد الأصولية، ابتدأ صاحبه 
بمقدمة بين فيها فضل العلم عامة والفقه خاصة وأهمية القواعد الكلية ثم عرّف الفقه منبها 

ثم شرع في تقسيم الحكم . إلى أن الأحكام شرّعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
وجدير أن ننبه أن هذا الكتاب مستمد . الشرعي وذكر القواعد الفقهية الأساسية

كتاب المجموع المذهب للعلائي مع حذف لبعض القواعد والمباحث القليلة، من 
حيث حافظ فيه على ترتيب القواعد والبحوث كما وردت في المجموع إلا في 

كما حافظ على الألفاظ الواردة فيه ولم يستعمل ألفاظا جديدة إلا . مواضع قليلة
  .نادرا

يشتمل هذا الكتاب على  :)3()هـ911(الأشباه والنظائر للسيوطي  ـ 10
                                                                                                                                                                      

، الأعلام )8/372(شذرات الذهب : انظر ترجمته في].  الجوامع لابن السبكي
 ).181 ـ 4/180(

هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري يكنى أبا حفص ويلقب بسراج الدين ويشتهر ) 1(
آان عالما في القفه الحديث وتاريخ . بابن الملقن أخذ العلم من علماء القاهرة ودمشق

عجالة المحتاج على [، ]التوضيح لشرح الجامع الصحيح[الرجال، من مؤلفاته 
، ]الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماآن والإشارات[، ]المنهاج

انظر ترجمته في شذرات الذهب . هـ804توفي بالقاهرة سنة ] طبقات المحدثين[
 ).5/57(، الأعلام )7/44(

من الحصني يلقب بتقي الدين، تلقى العلم عن شيوخ هو أبو بكر محمد بن عبد المؤ) 2(
من مؤلفاته . الشام، آان زاهدا بارعا في علوم عدة معروفا بالتعصب للأشاعرة

تنبيه السالك على مظان [، ]آفاية الأخبار في شرح الغاية في الفقه[، ]القواعد في الفقه[
، الأعلام )7/188(شذرات الذهب : انظر ترجمته في]. شرح مسلم[، ]المهالك

)2/69.( 
 .111سبقت ترجمته ص ) 3(
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قواعد فقهية بين أساسية وفرعية، كما جاء مشتملا على فروع فقهية من جميع أبواب 
الفقه، جمع فيه صاحبه ما تناثر من القواعد والضوابط في كتب من سبقوه كأشباه ابن 
السبكي ومجموع العلائي ومنثور الزركشي، فجاء بمادته الغزيرة الخصبة وترتيبه وتنسيقه 

ع ما يكون حتى كان مما لا يستغنى عنه دارس في علم القواعد إذ قسمه صاحبه سبعة أرو
  :كتب على النحو التالي

  .في شرح القواعد الخمس: الكتاب الأول♦
في قواعد آلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من : الكتاب الثاني♦

  .الصور الجزئية
  .في القواعد المختلفة فيها: الكتاب الثالث♦
  .أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها: الكتاب الرابع♦
  .في نظائر الأبواب: الكتاب الخامس♦
  .فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة: الكتاب السادس♦
  .في نظائر شتى: الكتاب السابع♦

والإمام السيوطي آغيره من المؤلفين اعتمد في آتابه هذا على من 
المجموع وابن السبكي في سبقوه في هذا المجال مثل الإمام العلائي في 

  .الأشباه والنظائر

  :وحظي الكتاب بعد ذلك بعناية علماء دراسةً واختصارا ونظما ومن ذلك

 ـ الفرائد البهية في القواعد الفقهية لأبي بكر اليمني التهامي الحسيني 
  . وهو نظم يلخص ما ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي)هـ1035(

 ـ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط 
  .)هـ1335  ()1())والقواعد الكلية للسيّد علوي بن أحمد السقاف

عاش بين القرنين ((:)1(الاعتناء في الفرق والاستثناء للبكري ـ 11
  ))الثامن والتاسع الهجريين

                                                           

هو علوي بن أحمد بن عبد الرحمان السقاف المكي، مولده ونشأته بمكة وتقلد بها نقابة ) 1(
، ]منظومة في الأنبياء الذين يجب العلم بهم[،]الفوائد المكية:[العلويين، من مؤلفاته

 ).6/295( المؤلفين، معجم)4/249(انظر ترجمته في الأعلام.هـ1335توفي سنة 
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 قاعدة وضابط استخلصها من كلام أئمة الشافعية، 600جمع في هذا الكتاب 
رتبه صاحبه على أبـواب . لبها ضوابط وفروق بين المسائل مع إخراج المستثنيات منهاوأغ

الفقه المألوفـة يفتح الباب بتعريف وعرض للموضوع ثم ذكر قواعده وإخراج المستثنيات 
  .منها

  :الـمـذهـب الـحـنبلـي: الـمطلب الثالث

  : )2 ()هـ716(القواعد الكبرى لنجم الدین الطوخي  ـ 1

، ))القواعد الصغرى(( إلى كتابه ))شرح مختصر الروضة((ولقد أشار المؤلف في كتابه 
  .إلا أن المترجمين له لم يشيروا إلى ما يتضمنه الكتابان من محتويات

  : )3 ()هـ728(القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية  ـ 2
موضوعاته مرتبة . وفيه قليل من القواعد الفقهية وآثير من الفوائد

ى أبواب الفقه، يذآر في آل موضوع منها القواعد والضوابط التي عل
تحكمها، وآذا ما ورد فيه من اختلاف الفقهاء مع بيان أدلتهم والفروع 

  .الفقهية المتفرعة عن ذلك
ت (أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزیة  ـ 3

  : )4 ()هـ751
                                                                                                                                                                      

هو بدر الدين بن محمد بن أبي بكر بن سليمان بن الزآي البكري ،تلقى العلم عن ) 1(
، ]المذاآرة في عمل أهل الآخرة[من مؤلفاته.علماء عصره منهم جمال الدين الأسنوي

انظر .عاش بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين] الاعتناء في الفرق والاستثناء[
 ).10/48(معجم المؤلفين : ترجمته في

هو سليمان بن عبد القوي الطوخي يكنى أبا الربيع ويلقب بنجم الدين، ولد ونشأ وتعلم ) 2(
بالعراق ثم انتقل إلى بغداد وأخذ عن مشاهير علمائها وارتحل بعد ذلك إلى دمشق 

، ]الأآسير في قواعد التقسير[ومصر ثم حج وانتقل بعدها إلى فلسطين، من مؤلفاته 
الرياض النواظر [، ]القواعد الصغرى[، ]القواعد الكبرى[ ، ]شرح مختصر الروضة[

 ).3/27(، الأعلام )6/39(شذرات الذهب : انظر ترجمته في]. في الأشباه والنظائر
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي يكنى ) 3(

أبا العباس ويلقب بتقي الدين، محدث وحافظ ومفسر بارز وفقيه وعالم أصولي له 
، ]أصول التفسير[، ]منهاج السنة[، ]مجموع فتاويه[شهرة واسعة، من مؤلفاته 

 ).1/144(، الأعلام )6/80(شذرات الذهب : انظر ترجمته في]. الاستقامة[
هاء هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي يكنى أبا عبد االله من فق) 4(

الحنابلة أصولي ومجتهد بارز، مفسر متكلم، نحوي محدث آان ملازما للإمام بن تيمية 
زاد المعاد في هدي [، ]أعلام الموقعين عن رب العالمين[من مؤلفاته . وأخذ عنه الكثير
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حوى هذا الكتاب العديد من القواعد الفقهية التي وردت مبثوثة في أجزائه، وقد 
صاغها  صاحبها صياغة محكمة مستمدا إياها من كتب المذاهب الأخرى وكتب ابن تيمية 
وخاصة فتاويه، والكتاب في حقيقته لم يوضع للقواعد الفقهية بل هو كتاب مقاصد لكنه 

ر الشريعة جاء حافلا بتلك القواعد التي تعبر على سعة اطلاع المؤلف وغوصه في أسرا
الإسلامية مما يجعله محيطا بأصولها وفروعها وقد استعمل القواعد عند الاحتجاج للمسائل التي 

  .يوردها مطلقا عليها اسم الأصل شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء المتقدمين

  : )1 ()هـ771(القواعد الفقهية لإبن قاضي الجبل  ـ 4
وهو كتاب فقه ضمّنه صاحبه بعض القواعد الفقهية وقليلا من القواعد الأصولية، 

سلك في كثير من مواضعه . وهو في بعض المباحث يذكر القاعدة أولا ثم يفرع عنها
أسلوب الحوار بالسؤال والجواب معتمدا في كثير من الفروع التي أدرجها فيه على 

  . )2 (]المسودة في أصول الفقه[و] المحرر في الفقه: [الكتابين

  : )3())795(واعد وتحریر الفوائد لابن رجب تقریر الق ـ  5

 قاعدة مذهبية تضبط أصول 160احتوى هذا الكتاب على 
ومعظم قواعده عبارة عن . المذهب جاءت متبوعة بعدد من الفوائد

يذآر القاعدة . ضوابط وبعضها قواعد أصولية مرتب على أبواب الفقه
  .أولا ثم يورد عشرات الأمثلة والفروع والاستثناءات

                                                                                                                                                                      
توفي سنة ] الطرق الحكمية[ ، ]إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان[، ]خير العباد

 ).9/106(، معجم المؤلفين )6/168(شذرات الذهب : انظر ترجمته في. هـ751
هو أحمد بن الحسن بن عبد االله يكنى أبا العباس ويلقب بشرف الدين ويشتهر بإبن ) 1(

قاضي الجبل أخذ العلم عن ابن تيمية وأصبح شيخ الحنابلة بعد نزوحه إلى مصر، آان 
في الأوقاف وما في ذلك آتاب المناقلة [عالما في الحديث والنحو واللغة، من مؤلفاته 

شذرات الذهب : انظر ترجمته في. هـ771، توفي بدمشق سنة ]من النزاع والخلاف
 ).1/194(، معجم المؤلفين )220 ـ 6/219(

 ).1/72( وآتاب القواعد للحصني قسم الدراسة 254انظر القواعد الفقهية للندوي ص ) 2(
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي يكنى أبا الفرج ويلقب ) 3(

بزين الدين، محدث فقيه أصولي مؤرخ، مولده ببغداد ونشأته وتعلمه بدمشق، 
، ]ذيل طبقات الحنابلة[، ]القواعد[وله رحلة إلى مصر ومكة، من مؤلفاته 

، توفي في دمشق سنة ]الاستخراج لأحكام الخراج[، ]جامع العلوم والحكم[
 ).3/295(، الأعلام )6/339(ذهب شذرات ال: انظر ترجمته في. هـ795
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. بعض قواعده مصوغة بشيء من التطويل مما يجعلها شبـيهة بالتوجيهات العامة
ومع هذا فإن هذا الكتاب من أعظم وأهم كتب القواعد في المذاهب الأربعة وأعظم 

  .كتاب في القواعد عند الحنابلة إذ يعتبر مرجعا وعمدة عندهم

بد مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن ع ـ 6
  : )1()هـ909(الهادي المقدسي 

 قاعدة سردها المؤلف 76وهو آتاب في الفقه وفي أخره حوالي 
  .بدون شرح ولا ترتيب إلا أنها جاءت بصيغ مختصرة متقنة

رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر  ـ 7
  :)هـ1376ت(السعدي 

 بيتا ضمنها صاحبها قواعد فقهية )47(وهي عبارة عن منظومة من 
  .وأخرى أصولية معقبا إياها بشرح موجز مفيد

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأحمد  ـ 8
  :)هـ1359(بن عبد االله القاري 

تضمنت هذه المجلة مجموعة من القواعد الفقهية المستخلصة من 
  . قاعدة تحت عنوان مادة160قواعد ابن رجب وعددها 

 والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البدیعة النافعة القواعد ـ 9
  : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

جمع فيه صاحبه آثيرا من قواعد ابن رجب مقسما إياه إلى قسمين 
 قاعدة بين فقهية وأصولية، والقسم الثاني )60(القسم الأول في ضمنه 
  . )2(ضمنه فروقا وتقاسيم نافعة

                                                           
هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي يلقب بجمال الدين ويشتهر بابن المبرد ) 1(

الصالحي غلب عليه علم الحديث والفقه، وله مشارآة في عدد من العلوم، من مؤلفاته 
، ]النهاية في اتصال الرواية[، ]معنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام[
انظر ]. القواعد الكلية والضوابط الفقهية[، ]العقد التام فيمن تزوجه النبي عليه السلام[

 ).8/225(، الأعلام )8/43(شذرات الذهب : ترجمته في
 .395 ـ 394الباحسين ص : القواعد الفقهية: انظر) 2( 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصل  ـ 10
  :للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

جمع فيه اختياراته من آتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
اختيار اشتملت على عدد من القواعد والضوابط ) 1016(وعددها 
  .  )1(الفقهية

  

                                                           

 .395المصدر نفسه ص ) 1(
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  المبحث الثالث
  منهج ابن حارث في قواعده

رأينا عند عرض مدونات القواعد الفقهية أن طريقة المؤلفين لقد 
تختلف من مؤلف لأخر، إذ سلكوا مناهج متباينة في تناولهم لتلك القواعد 
وصياغتها وترتيبها، أما منهج ابن حارث في أصول الفتيا فيمكن أن نصفه 

  :من خلال النقاط التالية
  : التأسيس ـ 1

يعتـبر ابن حارث رائدا في مجال التقعيد الفقهي، ويعد آتابه أصول 
 أول آتاب جمع أصول المالكية من مؤلفاتهم، ))ما لم يثبت العكس((الفتيا 

حارث آان له اطلاع واسع على هذه خاصة المدونة، ويبدو أن ابن 
المؤلفات، ومع ما امتياز به من تفتّح عقلي وفطنة وذآاء، استطاع أن يهضم 

المدونة وغيرها من أمهات المصادر في الأصول والكليات التي احتوتها 
المذهب، ليجمعها بعد ذلك في أصول وآليات يعد أغلبها قواعد وضوابط 

  .فقهية
ولقد سبق القول أن المدونة احتوت على الكثير من هذه القواعد 
والضوابط الفقهية والتي يكون ابن حارث قد تأثر بها في منهجه، إلا أنه 

  .آان مؤسسا للكثير منها، وجامعا لشتات الفروع المبثوثة فيها
  :التأصيل ـ 2

لقد سلك المؤلفون في ربط القواعد بفروعها مسلكين يبدوان مختلفين 
  .))مسلك التأصيل و مسلك التعليل((: في ظاهريهما وهما

المقصود به أن يبتدأ الموضوع بقاعدة ليفرع عنها المسائل : التأصيلـ 
  .المندرجة تحتها
د به أن يدرج القاعدة بعد عرض المسألة ليعلل بها الحكم المقصو: ـ التعليل

  .المنطبق على الفرع
والواقع أن الاختلاف بين المسلكين هو مجرد اختلاف ظاهري لأن 

وعلى . ـو التعليلا هالقاعدة سواء ذآرت قبل الفرع أو بعده فالغرض منه
آل فإن مسلك التأصيل هو الغالب على قواعد ابن حارث، إذ نجده يبتدأ 

. ثم يدرج الفروع التي تنطبق عليها القاعدة " أصل" معظم الأبواب بلفظ  
ولا يقتصر ذلك على افتتاح الأبواب بل نجد تلك الأصول مبثوثة في ثنايا 

  : الأبواب ومختلف المواضع، إلا أننا نلاحظ ما يلي
القاعدة ـ : إن ابن حارث أورد لفظ الأصل ويقصد به عدة أمور منها

 وغيرها من المصطلحات التي … أمهات المسائل ـ التقاسيم الضابط ـ
  .تطورت شيئا فشيئا لتخرج عن نطاق القاعدة بمصطلحها الدقيق
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وهذه بعض النماذج من استعمالات لفظ الأصل المختلفة في آتاب 
  :أصول الفتيا

استعمل ابن حارث لفظ الأصل للتعبير عن القواعد : القاعدة
  :في مواضع عدة منها

  ـ أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه أن الأحباس 
والصدقات والهبات والنحل وجميـع العطايا إن لم تحز وتقبض عن صاحبها 

  . )1(الذي أعطاها حتى مات أو فلس فإن غير نافلة ولا جائزة
 ـ أصل مذهب مالك بن أنس وجميـع الرواة من أصحابه أن حكم 

 ما لم يكن في شيء من ذلك …ح المريض في مرضه آحكم الصحي
  . )2(محاباة

  .  )3(قولهم أن الحدود تدرأ بالشبهات] الزنـا[من أصول هذا الباب -
 ـ الأصل في المذهب أن آل مقر أقرّ إقرارا مجملا فالقول قوله في 

  .  )4(تفسيره
استعمل ابن حارث لفظ الأصل للتعبير عن قواعد لا : الضابط

  :في مواضع آثيرة منها" ضابط"تخرج عن نطاق الباب الواحد والمسماة 
 ـ أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابـه أن آل ماء خالطه 
شيء غيره طاهرا آان ذلك الشيء أو نجسا حتى غلب عليه حكمه إما في 
لونه وإما في طـعمه وإما في رائحته فإن ذلك الماء خارج من الماء الذي 

  . )5(جعله للطهور أو أمر بالوضوء به
 ـ أصل القول فيما يحل ويحرم من الجمع بين ذوات المحارم خاصة 
أن تجعل إحداهما ذآرا والأخرى أنثى فإن حلّ لأحدهما أن يتزوج بأخرى 

  . )6(جاز الجمع بينهما، وإن لم يجز له أن يتزوجها لم يجز أن يجمعا بينهما
 ـ أصل مذهب مالك وأصحابه أن آل مقتول قتل عمدا فإنه لا يرث 

  . )7(القاتل منه إن آان وارثه شيئا
  . )1( ـ أصل قولهم في الرهن أنه محتبس ما بقي من الحق درهم

                                                           
 249أصول الفتيا ص ) 1(
 .270المصدر نفسه ص ) 2(
  348 المصدر نفسه ص )3(
 305المصدر نفسه ص ) 4(
 47المصدر نفسه ص ) 5(
 166المصدر نفسه ص ) 6(
 231أصول الفتيا ص ) 7(
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عبر ابن حارث بلفظ الأصل عن تقاسيم فقهية تمثل : التقاسيم
أمورا مختلفة من موضوع المندرجة تحته، فقد   تكون أرآانا وقد تكون 

  :ته ومن أمثلتهاشروطا ويمكن أن تكون أنواع وأقسام الموضوع ذا
وأصل القول في الجمعة إنها لا تلزم :  ـ قوله في شروط لزوم الجمعة

  . )2(إلا بمعان البلد والإقامة والجماعة والوقت والخطبة
 ـ أصل الكلام في الإيجارات على بناء البنيان وحفر الآبار وما أشبه 

  :ذلك أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه

  . )3(على المجاعلة وعلى المواجرة والضمان
على : ودية النفس منقسمة على ثلاثة أوجه:  ـ قوله في دية النفس

  . )4(حكم الخطأ وعلى حكم العمد وعلى حكم التغليظ
  :  أمهات المسائل

 ـ الأصل في فرض الصيام حمى لا يجوزه شيء من الأشياء وإن 
  . )5(ةآان لا تغذية له، وإن جوارحه ممنوعة من أسباب الشهوة ودواعي اللذ

الأصل في الشرآة أنها لا تنعقد إلا :  ـ قوله فيما تنعقد به الشرآة
  .)6(بأحد وجهين إما بالأموال وإما بالأعمال

 ـ الأصل في تقويم السرقة أن تقوم بالدراهم فإن بلغت ثلاثة دراهم 
  .)7(…قطع 

لقد سلك ابن حارث مسلك التأصيل في معظم قواعده : التعليل ـ 3
وضوابطه إلا أن ذلك لم يمنع من إدراجه بعض القواعد تعليلا للمسائل بعد 

  :عرضها ومن ذلك
ـ في مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن قال ابن حارث بعد عرض 

: والصواب عندي ما قاله أشهب بن عبد العزيز((: أقوال أصحاب مالك
القول قول البائع وإن فاتت ويكلف المشتري إخراج القيمة ثم يتحالفان 
                                                                                                                                                                      

 245المصدر نفسه ص ) 1(
 64المصدر نفسه ص ) 2(
  64المصدر نفسه ص ) 3(
 331المصدر نفسه ص ) 4(
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والشاهد لصحة ذلك أن آل مقر لا يؤخذ إلا بإقراره وأن آلام المقر . عليها
إن آان بعضه يتـبع بعضا نسقا واحدا فإن آخره يعرف بأوله وأولـه مضمن 
بآخره ولا يكون للمشتري أن يقر له عليه فيأخذه بأوله الذي يدعيه ويكذبه 

  . )1 ())في آخره الذي ينكره
ففي هذه المسألة يرجح ابن حارث قول أشهب معللا ترجيحه 

  :بقاعدتين هما
  .   ـ آل مقر لا يأخذ إلا بإقراره

 ـ آلام المقر إن آان بعضه يتبع بعضا نسقا واحدا فإن آخره يعرف 
  .بأوله وأوله مضمن بآخره

وإذا ((: ـ قوله في مسألة موت الوارث والمورث وجهل السابق منهما
أولا فلا ميـراث لواحد منهما من مات الرجل و وارثه ولم يدر أيهما مات 

  . )2 ())صاحبه وإنما يرث آل واحد منهما ورثـته لأنه لا يكون ميراث بشك
 معللا به الحكم ))لا يكون ميراث بشك((فهنا أورد قاعدة فقهية وهي 

المذآور سابقا وهو آون الوارث والمورث إذا ماتا وجهل الأول منهما فإن لا 
  .أحد منهما يرث الآخر

  :  ـ الصياغة4
لقد وردت معظم القواعد في آتاب أصول : من حيث الأسلوبأ ـ 

الفتيا في أسلوب خبري، آما ورد بعضها في أسلوب شرط بأدوات منها 
 ولا نجد في هذا الكتاب قواعد بأسلوب استفهام حتى ولو ))…إن، ما، إذا ((

  .آانت القاعدة خلافية
حارث بين قواعد دقيقة تنوعت قواعد ابن : الاختصار والتطویلب ـ 

مختصرة وبين قواعد يبدو عليها نوع من التطويل والتفصيل والمتأمل في 
  :النوع الثاني يجد أن ذلك التطويل قد يكون راجعا إلى أحد الأمور التالية

 ـ طبيعة القاعدة التي لا يمكن أن تؤدي معناها بغير تفصيل ومثال 
أصل القول فيما يحرم من الجمع ((ذلك قوله في قاعدة الجمع بين المحارم 

بين ذوات المحارم خاصة أن تجعل إحداهما ذآر والأخرى أنثى فإن حل 
لأحدهما أن يتزوج الأخرى جاز الجمع بينهما وإن لم يجز له أن يتزوجها 

  . )3 ())لم يجز أن يجمع بينهما
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  .فهذا النوع من القواعد لا سبيل إلى اختصاره وإلا اختلّ معناه
للقاعدة مع بعض التوضيح أو الشرح مما يوهم أن القاعدة ـ إيراده 

انظر فكل ((: ذاتها في صيغة مطولة ومن ذلك قوله في موضوع الضمان
من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحضير ففعله على وجهه فعلا صوابا 
فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك نفس أو ذهاب جارحة أو تلف مال فإنه لا 

  . )1 ())ضمان على ذلك الفاعل
لكننا . ))الجواز الشرعي ينافي الضمان((فهذه نفسها القاعدة المشهورة 

نلاحظ أن ابن حارث عبر عنها بصيغة أطول لزيادة بيان وتوضيح، فقوله 
 لتقييد الفعل الجائز بأنه وقع على وجه ))ففعله على وجهه فعلا صوابا((

ولد من نفس ذلك الفعل هلاك فت((وقوله . الصواب لا الخطأ، لأن الخطأ يختلف
 لبين أنه لا ضمان في آل ما تولد عن ))نفس أو ذهاب جارحة أو تلف مال

  . ذات الفعل، سواء آان في النفس أو الأعضاء أو المال فالحكم عام فيها جميعا
ـ إيراد القاعدة مع فروعها في نفس العبارة وأمثلتها آثيرة منها قوله 

آل بيع فسد لعقده أو لوقته مثل بيع المدبر وساعة الخطبة يوم الجمعة فلا ((
  .)2())قيمة فيه إذا فات

آل بيع فسد لعقده أو لوقته فلا قيمة فيه ((فالقاعدة تقتصر على عبارة 
 لكن عبارة ابن حارث وردت بصيغة أطول لإدراجه فرعين من ))إذا فات

  . بيع المدبر والبيع ساعة الخطبة يوم الجمعة: فروعها وهما
 أن في هذا براعة ومقدرة على إدراج قاعد بفروعها في جملة وأرى

  .واحدة
وعلى آل فإننا وإن وجدنا بعض قواعد ابن حارث في صيغة مطولة 
فلا نعيب عليه ذلك فالقواعد آانت في مراحلها الأولى وإن جعل بعض 
المتأخرين الإيجاز والإختصار من شروط القاعدة فإننا نقول بأن هذا ليس 
على اطراده لأن من القواعد ما لا يمكن اختصارها وإلا اختل معناها، ولا 

ـو من صفاتها ا هيصح أن نعتبر الإيجاز شرطا من شروط القاعدة وإنم
وحتى لو صح جعله شرطا فإننا لا نعيب على ابن القرن الرابع . ومحاسنها

  .عدم التزامه بشرط وضعه أبناء القرن الرابع عشر
صول الفتيا جاء حافلا بعبارات مختصرة ومع ذلك آله فإن آتاب أ

تدل على براعة صاحبها وتمكنه من جمع معان آثيرة في عبارات دقيقة 
  :موجزة محكمة، ومن أمثلة ذلك القواعد والضوابط التالية
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  . )1( ـ ما تولد عن الإباحة فحكمه الجواز والنفاذ1
  . )2( ـ آل صفقة جمعت حلالا وحراما فهي آلها حرام2
  . )3( ـ الإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه3
  . )4( ـ آل موضع وجب فيه الصداق أجمع وجبت العدة4
  . )5( ـ سبيل الهدية وثوابها سبيل البيعات في الحلال والحرام5
  . )6( ـ الحميل بالوجه غارم للمال6
  .  )7( ـ آل من أحيا أرضا ميتة فهي له7
  . )8(ما يجري على الحاضر ـ إن القضاء يجري على الغائب آ8
  . )9( ـ لا يكون ميراث بشك9

رأينا أن الكثير من القواعد والضوابط : التنویع في الألفاظجـ ـ •
، ورأينا أيضا في موضع سابق أن الكثير منها  "أصل" عبر عنها بلفظ  

آما نجده أحـيانا يعبر عنها " آل " وهو الغالب عـبر عنها باستعمال لفظ 
، وفيما يلي أورد أمثلة عن آلا الاستعمالين "وجملة القول " باستعمال لفظ 

  :في القواعد والضوابط الفقهية
   ":آـل" لفظ   

ـ آل صفقة انعقدت على ظاهر  الصحة والسلامة ثم تبين فيها وجه 
لو تعاملا عليه لم يجز البيع، فلا يجوز أن يتراضيا بتنفيذ ذلك الوجه الذي 

  . )10(لا يحل التعامل فيه
 ـ آل صلح آان عن إقرار المتصالحين فحكمه في جميع المعاني 

  .  )11(حكم البيع
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  . )1( ـ آل ما يجوز مثلا بمثلين فقسمه بالتحري جائز
 ـ آل ما لا يجوز للإنسان أن يفعله فلا يجوز له أن يؤاجر نفسه على 

  . )2(فعله
  : "جمـلة القول"لفظ  •

 ـ وجملة القول في السلف الذي هو القرض أنه لا يجوز أن يصحبه 
شيء من الأشياء لا بيع ولا نكاح ولا شرآة ولا قراض ولا ما شاآل ذلك 

  . )3(من المعاقدات
إنه من باع شيئا بثمن إلى أجل فلا :  ـ وجملة قولهم في بيع الآجال

يجوز أن يشتري ذلك الشيء بعينه قبل الأجل شيء لا يجوز أن يبيعه حاضرا 
  .  )4(بذلك الثمن الذي إلى أجل

 ـ وجملة القول في الحرز أن آل شيء له مكان معروف فمكانه 
  . )5حرزه وآل شيء له حافظه فحافظه حرزه

  : ـ الترتيب5
ـو الشأن عند ا هلقد رتب ابن حارث آتابه على أبواب الفقه آم

البعض ممن آتبوا في فن القواعد الفقهية، وبالتالي آانت القواعد والضوابط 
خاصة مرتبة على نفس المنوال بحسب الموضوعات الفقهية، إلا أن هذا لا 

ـو شأن القاعدة فهي ا هيمنع من ورود بعض القواعد في أآثر من باب وهذ
ونلاحظ نفس . تتعدى الباب الواحد، فلا غرابة أن تتعدد مواضع ورودها

الأمر بالنسبة للضوابط فقد نجدها في بابها وفي غير بابها، وأرى أن السبب 
و أن ابن حارث قد أفرد بعض المواضيع المشتملة على مسائل في ذلك ه

من أبواب مختلفة أفردها بأبواب مستقلة مما نتج عنه أن الضابط يذآر في 
ومن أمثلة القواعد والضوابط التي تكرر . بابه ويعاد ذآره في باب آخر

  :ذآرها
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هذه القاعد ذآرها في باب .  )1 ())آل مقر لا يؤخذ إلا بإقراره(( ـ 1
آل من وصل إقراره بتبيين ((التداعي، وذآرها ثانية في باب الإقرار بعبارة 

  . )2 ())أو استثناء وصلا نسقا القول قوله
ذآر هذه القاعدة في باب أحكام .  )3 ())الميراث لا يجزئ بالشك(( ـ 2

لا يكون ميراث ((المواريث وأعاد ذآرها في باب أحكام المجهول بعبارة 
  . )4 ())بشك

  :تنوع القواعد بين العامة والخاصةـ  6
تتنوع قواعد ابن حارث بين العامة التي تتعدى الباب الواحد و بين 
الخاصة المتعلقة بالباب والمصطلح على تسميتها بالضابط وتعتبر هذه 

  :  ومن أمثلـة القواعد الأآثر شمولا. الأخيرة أآثر عددا من الأولى
 ـ إن البر في الأيمان لا يقع إلا بكمال الفعل وتمامه وأن الحلف يقع 1

  . )5(ببعض الفعل
  .  )6( ـ الغلة بالضمان2
  . )7( ـ ما تود عن الإباحة فحكمه الجواز والنفاد3
  .  )8( ـ الميت لا ذمة له4
  . )9( ـ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا5

  :البـاب الواحـدومن أمثلـة القواعد الضيـقة النـطاق المتعلقـة ب

  . )10( ـ وآل ما وجب على الإمام من سهو وجب مثله على المأموم1
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  . )1( ـ وآل معتدة فلها السكنى على زوجها2
 ـ آل واهب وهب هبة فلا يجوز له أن يعتصرها ولا أن يرجع 3

  .  )2(فيها
  .  )3( ـ يقتص من القاتل آما قتل4
  . )4( ـ إذا استحق رأس مال السلم انفسخ السلم5
تنویع القواعد بين المتفق عليها داخل المذهب وبين المختلف  ـ 7

  :فيها
من محاسن آتاب أصول الفتيا أن صاحبه يذآر الخلاف الوارد حول 
: القاعدة أو المسألة، فإن وقع اتفاق على القاعدة عبر على ذلك بصيغ منها

أصل (( أو ))أصل مذهب مالك بن أنس رحمه االله والرواة من أصحابـه((
أصل (( وأحيانا يكتفي بقـوله ))مذهب مالك ابن أنس وجميع الرواة من أصحابه

 ثم يورد القول المخالف إن وجد، آما يعبر عن ذلك بصيغ ))مذهب مالك
مختلفة عن التي سبق ذآرها في صياغته للقواعد، والغالب أنه إن آانت 
القاعدة متفقا عليها أوردها وسكت عن الخلاف مما يوحي بالاتفاق عليها، أما 
إذا آانت مختلفا فيها فإنه يبرز ذلك ويثيره ويورد أقوالا مختلفة لأصحاب 

  .  مالك والرواة عنه وإن آانت آثيرة
إلا أننا نجد بعض المواضع التي يكتفي فيها بذآر القاعدة على مذهب 

آل صفقة جمعت حلالا ((: مالك ويسكت عن الخلاف الوارد فيها ومن ذلك
  . )5 ()) آلها حرام ولا ينعقد البيع في الحلال منها خاصةوحراما فهي

فقد أورد هذه القاعدة على أنها مسلمة متفق عليها، والتحقيق أن 
الخلاف وارد فيها إذ هناك قول بصحة البيع فيما عدا الحرام بقسطه من 

  . )6(الثمن
  : ـ الاعتناء بذآر المستثنيات8
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إن المتأمل في قواعد ابن حارث يلاحظ فيها آثرة الإستثناءات وهذا 
الأمر من شأن القاعدة الفقهية، فهي أغلبية ولا تكاد تخلو واحدة منها من 
مستثنيات، وفيما يلي بعض النماذج من القواعد والضوابط المتصلة 

  :بمستثنياتها
إلا إذا  ـ الأصل في عقد الرآعة في جميع المسائل رفع الرأس منها 1

إنه إذا اطمأن راآعا فقد بطلت فريضته   فدخل في نافلة من فریضة
  . )1(وانعقدت رآعته

 ـ آل نكاح ينفسخ قبل الدخول بالرضا من المرأة أو الكره فلا شيء 2
  . )2(إلا التي ینفسخ نكاحها من أجل عدم الصداقللمرأة من نصف الصداق 

إلا أن تكون  ـ آل مطلقة لا يملك الزوج رجعتها فلا نفقة لها 3
  . )3(حاملا

 ـ حكم المريض في مرضه آحكم الصحيح في بيعه وشرائه وقبضه 4
ما لم یكن في شيء من ذلك محاباة وإعطائه وإنكاحه وإقراره ووجوه إنفاقه 

  .)4(یدخل في باب المعروف
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  الـقسم الثاني
القواعد والضوابط 

الفقهية المستخلصة من 
  الفتياآتاب أصول 
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 تمهيد

بعد أن اتضحت معالم شخصية ابن حارث الخشني وآتابه أصول 
 بعض الغطاء المخيم على هذا الإمام العلامة الفقيه، وبعد الفتيا وأزيل

أن حددت بعض المفاهيم المتعلقة بعلم القواعد الفقهية وعلاقتها 
يأتي هذا القسم لعرض ما حواه آتاب أصول الفتيا من قواعد .ببعضها

وضوابط سواء منها المصوغة صياغة جاهزة أو القابلة للصياغة، 
وآذلك بعض ما استنبطته من قواعد آلية من خلال الفروع المندرجة 
تحتها، وشرح هذه القواعد والضوابط وتحليلها وإبراز ما ينبـني عليها 

  .من الفروع

آل ذلك بقدر ما يجلي القاعدة، ووفق منهج حددته في مقدمة 
  .الرسالة

وقد بدأت هذا القسم بدراسة القواعد الفقهية مرتبة ترتيبا 
أما الضوابط فقد رتبتها .شمولية القاعدةموضوعيا دون تحديد الباب ل

وآان توسعي في دراسة القواعد أآثر منه في . بحسب الأبواب المألوفة
  .دراسة الضوابط نظرا لطبيعة آل منهما

اجتهدت في التمييز بين القواعد والضوابط على أساس ما 
استخلصته من آلام العلماء بعد الدراسة والتحقيق في ذلك وعلى ضوء 

  .  ما حصل لدي من قناعة في هذا المجال
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القواعد الفقهية 

المستخلصة من آتاب 
  الفتياأصول 



 ـ192ـ   

  القاعدة الأولى 
  النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه

أصل مذهب مالك بن أنس رحمه االله والرواة من :قال ابن حارث((
أصحابه أن حكم الإقامة للمسافر یحدث نيته لذلك والسفر لا یحدث حكمه 

  .)2(،)))1(ن الظعنبالنية دو
أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه أن ((:وقال أيضا

  في الشيء المشترى يحدث حكمها بالنية فقط وإن التجارة في )3(القنـية
  . )4 ())الشيء المقتنى لا تحدث بالنية ولا تكون إلا بالفعل

الأمور ((تندرج هذه القاعدة ضمن قواعد النية المتفرعة عن قاعدة 
 وتفيد أن من آان على الأصل فلا ينتقل عنه إلى غيره بمجرد ))بمقاصدها

النية بل لا بد من الشروع الفعلي بما يوجب تغير الحكم الأصلي بناء على 
 أما من آان على غير الأصل فإن ))الأصل بقاء ما آان على ما آان((قاعدة 

  . صلـو الأا هأحكامه تابعة لذلك لذا تكفي النية للرجوع إلى م
وهذا المعنى هو الذي جمعه الإمام المقري في قاعدة واحدة يقول فيها 

النية ترد إلى الأصل آالإقامة والقنية بعروض التجارة ولا تنقل عنه ((
آالسفر ونية التجارة بعروض القنية فإن آان أصل مغلوب آالحلي أو فرع 
غالب آالرجوع إلى التجارة أو لم يكن أصل ولا فرع آمن نوى سبب 

  .)5())الوديعة ليصرفها فقولان
أما ما ذآره ابن حارث في المثالين السابقين فيصلح آل منهما أن يعد 

  .في ذاته قاعدة تتفرع عنها آثير من الصور
تناول النية في السفر، وإن المسافر إذا شرع في : ففي المثال الأول

 المقيم، أما السفر فهو في سفر إلا إذا نوى الإقامة فحينها يكون حكمه حكم
السفر فلا تترتب عليه أحكامه إلا بالظعن بأن يرتحل ويخرج من مكانه، 
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والفرق بين الأول والثاني أن الثاني أي المقيم على الأصل فلا تكفي نيته 
  .للانتقال من الأصل إلى غيره بل لا بد من الشروع في السفر

أما المسافر فإنه على غير الأصل فيكفيه للرجوع إلى الأصل وهو 
  .الإقامة أن ينوي ذلك وتكون له أحكامها

وحد الإقامة المعتبر في أحكام السفر هو أربعة أيام على 
، وعليه فإن نوى في سفره الإقامة لهذه المدة أو أآثر منها آان )1(المشهور

عليه أن يتم ولا يقصر، أما إن لم ينو الإقامة وأقام مدة طويلة فله أن يقصر 
ليس له أن يقصر بمجرد نية السفر بل لا بد من الظعن في حين أن المقيم 

  .ومغادرة البلد
 تناول نية القنية ونية التجارة والفرق بينهما بكون :وفي المثال الثاني

النية تكفي في القنية لتترتب عليها أحكامها من حق التصرف في المملوك 
ـو مقرر في الشريعة الإسلامية، وآون التجارة لا تترتب عليها ا هآم

أحكامها بمجرد النية بل لا بد من المباشرة والفعل، وذلك لأن الإنسان إذا 
اشترى سلعة ولا نية له فالأصل والغالب أنها للاقتناء لا للتجارة، إذ القاعدة 
أن آل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح 

د محتملاته على الأخر إلا لذلك الظاهر، وآل ما ليس له ظاهر لا يترجح أح
بمرجح شرعي، فلا تتحول هذه السلعة إذن إلى التجارة بمجرد النية وإنما 

  .لا بد من معارض راجح وهو هنا القيام بفعل التجارة
فرقا بين قاعدة العروض تحمل على ((وقد عقد القرافي في فروقه 

  .)2())القنية حتى ينوي بها التجارة وقاعدة ما آان أصله منها للتجارة
لو نوى ما للتجارة ((وقريب من هذه القاعدة ورد في أشباه ابن نجيم 

أن يكون للخدمة آان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه وهو ما إذا نوى 
فيما آان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل للتجارة لأن 

  . )3())ة فتتم بهاالتجارة عمل فلا يتم بمجرد النية، والخدمة ترك للتجار
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الأصل أن النية متى تجردت عن ((: وفي المبسوط قاعدة أعم نصها
  . )1())العمل لا تكون مؤثرة

  :وبناء على القاعدة تتخرج الفروع التالية
إذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز أو (( ـ ما جاء في المدونة أنه 

ارتجع من مفلس سلعة أو أخذ من غريمه عبدا في دينه أو دارا فأجرها 
سنين رجع جميع ذلك لحكم أصله من التجارة فإن آان للتجارة لا يبطل إلا 

  .  )2())بنية القنية والعبد المأخوذ ينزل منزلة أصله
ـ إذا آان له مال من ذهب أو فضة فهو مال على حكم التجارة حتى 

  . )3(ينتقل إلى القنية ولا ينتقل إليها إلا بالنية والعمل آالصياغة مثلا
 ـ إذا آان له مال من عروض أو ثياب أو حيوان أو طعام فهو على 
حكم القنية حتى ينتقل إلى التجارة بالنية والعمل المؤثر في ذلك 

  . )4(بالمتاجرة
حكم العروض في باب الزآاة يتصرف على ثلاثـة ((: يقول ابن حارث

فعرض يقوم إذا حال الحول وهو العرض الذي يكون للتجارة ويكون : أوجه
شأن صاحبه الإدارة، وعرض لا يزآيه ولا يقومه حتى يبيعه فإذا لقن ثمنه 
زآاه حينئذ زآاة واحدة ولو أقام عند بائعه أعواما وهو العرض المشترى 

 وعرض لا يقومه ولا يزآي ثمنه إذا للتجارة ولم يكن مالكه من أهل الإدارة،
  . )5())موروثباعه ويستقبل بثمنه حولا وهو العرض المقتني وال
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  القاعدة الثانية
  الميسور لا يسقط بالمعسـور

یصلـي آيف : جملة القـول في صلاة المریض :قال ابن حارث(( 
  .)1())تيسر له لا یكلف شيـئا من المشقـة ولا سبيل إلى تأخير صلاة البتة

ا إن المرض من حالات الضعف التي تعجز صاحبها عن القيام بم
ـو عادي عند غيره لذا وضعت له الشريعة الإسلامية أحكاما تخفف ه

وتيسر عليه عباداته فشرعت له التيمم عند العجز عن استعمال الماء آما 
أباحت له إقامة الصلاة بأي طريقة يقدر عليها إذا عجز عن الطريقة 
المحددة شرعا فإن عجز عن القيام صلى قاعدا و إن عجز عن القعود صلى 

 عجز عن الرآوع والسجود عليه أن يأتي متكئا أو مضطجعا وهكذا وإن
بالقيام آما، أباحث له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء، وإذا قدر على ستر بعض عورته دون بعضها وجب عليه ستر ما 

ـو ا هقدر عليه، ولا سبيل له مع هذه التحقيقات إلى ترك الصلاة بل يفعل م
  .))الميسور لا يسقط بالمعسور((قادر عليه وهو المعنى الذي تحمله قاعدة 

الأصل فيمن صدّ عن الوقوف مع الإمام ((: وقال في باب الحج
بمرض أو خطأ في عدد أو ما شاآل ذلك من العوامل، فإنه يقف من الليل 
أي وقت شاء، ما بينه وبين طلوع الفجر من ليلة المزدلفة فإن وقف من 

 من دفع قبل غروب الشمس من عرفة الليل ولو ساعة أدرك الحج، وآذلك
  .فعليه أن يعود إلى عرفة قبل الفجر أية ساعة شاء

فإن لم يفعل فقد بطل حجه ويحج قابـلا ويهدي، وإذا دفـع بعد غروب 
  .)2())الشمس، فلا شيء عليه وقد أساء

 أن من منعه سبب من الوقوف بعرفة مع الإمام فأفادت الفقرة الأولى
ثم تمكن من الوقوف جزءا من ليلة عرفة عليه أن يقف حينها ولا يسقط عنه 

  .هذا بسقوط ما لم يقدر عليه وهو وقوفه بعرفة مع الإمام
 أن من سار من عرفة إلى المزدلفة قبل غروب وأفادت الفقرة الثانية

الشمس لأي سبب من الأسباب فعليه أن يعود إلى عرفة متى تمكن من ذلك 
ل يبطل حجه إن لم يفعل، فدل آل ذلك أنه قبل الفجر، ولا يسقط عنه ذلك ب
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وإن سقط المعسـور ولم يكلف به صاحبه فإن الميسـور المقدور عليه لا 
  .يسقط بل يحاسب القادر عليه

هدي التمتع، وهدي القران، ((: وقال في موضع أخر من نفس الباب
والهدي الواجب من تقديم شيء أو تأخيره آل ذلك من عجز عنه صام 

ثـلاثة في الحج أخرها يوم عرفـة فمن جهل أو نسي صام أيـام : عشرة أيام
منى الثلاثة بعد يوم النحر والسبعة الأيام إن شاء تعجلها في طريقه وإن 

  . )1())شاء أخرها إلى بلـده وإن شاء وصلها بالثلاث
ومعنى ذلك أن من عجز عن الهدي سقط عنه لكنه مطالب بصيام 

عة هو بالتخيير بين تعجيلها في طريقه ثلاثة في الحج وسب: عشرة أيام
وتأخيرها إلى بلده وهذا البدل المتمثل في الصيام لا يسقط بسقوط الهدي 

أن تكون الثلاثة الأيام متتابعة والسبعة الأيام ((والذي لا بد منه أيضا 
  . )2())متتابعة

  .فدل آل ذلك إذن على أن الميسور لا يسقط بالمعسور
فالمكلف إذا أمر بفعل شيء ما من عبادات أو غيرها فقدر على فعل 
بعض ما أمر به فإنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه وإن سقط عنه ما عجز 

  .عنه، وآل ما أمكن فعله لا يترك مع ما ترك لأجل العجز
ولقد وردت هذه القاعدة على السـنة الفقهاء من مذاهب مختلفة 

ة صاغها القـرافي في ومن المالكي. وبصيغ مختلفـة لفظا متحدة معنى
إن المتعذر يسقط اعتباره، و الممكن يستصحب فيه ((: فروقـه بلفظ

  . )3())التكليف
وعبر عنها آل من ابن السبكي والسيوطي والزرآشي بلفظ 

  .)4())الميسور لا يسقط بالمعسور((
البعض ((وصاغها الزرآشي في موضع آخر بصيغة استفهام بلفظ 

  .   )5())المقدور عليه هل يجب؟
                                                           

 92 ـ 91أصول الفتيا ص ) 1(
 92المصدر نفسه ص ) 2(
 ).3/352(الفروق ) 3(
، المنثور 289، الأشباه والنظائر للسيوطي ص )155/ 1(الأشباه والنظائر للسبكي ) 4(

 )3/198(للزرآشي 
 )1/227(المنثور ) 5(



 ـ197ـ   

  .)1())القادر على بعض الواجب((أما ابن الوآيل فسمّى القاعدة 

لا يسقط الميسور ((و عبر عنها العز بن عبد السلام بلفظ 
إن من ((، وعن ذات المعنى عبر في موضع آخر بقوله )2())بالمعسور

آلف شيئا من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما 
  . )3())نه ما عجز عنهقدر عليه ويسقط ع

من قدر على ((ومن الحنابلة أوردها ابن رجب في قواعده وصيغتها 
بعض العبادة وعجز عن باقيها هـل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا 

  . )4())؟

 فهو مجموعة من النصوص  أما الأصل في تقعيد هذه القاعدة
   :المتعددة من الكتاب والسنة ومن ذلك

  . )5(}فاتقـوا االله ما استـطعتم{: قولـه تعالـى

  . )6(}لا يكلف االله نفـسا إلا وسعها{: قولـه تعالـى

لينفـق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما {: وقولـه تعالـى
  . )7(}إلا ما أتاهاآتاه االله لا يكلف االله نفسا 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما «:قـوله : ـ ومن السنة النبویـة
  . )8(»استطعتم
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هذا من قواعد ((:  أثناء شرحه لهذا الحديث)1(قال الإمام النووي
 ويدخل فيه ما لا الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها 

يحصى من الأحكام آالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أرآانها أو 
بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 

يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل الغسل غسل الممكن، وإذا وجد ما 
  . )2())النجاسة فعل الممكن وأشباه هذا غير منحصرة

من رأى منكم منكرا فليغـيره بيده فإن لم يستطع «: ـ قـوله 
  . )3(»فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمـان

فدل الحديث على أن إنكار المنكر واجب بقدر الإمكان فإن عجز 
  .ـو أولى لم يسقط عنه ما قدر عليه ولو آان إنكارا بالقلبا هعم

صلّ قائما فإن لم تستطع «:  لمن آانت به بواسير ـ قوله 
  . )4(»فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

 أن يصلي بقدر استطاعته ولم يسقط عنه الصلاة فقد أمـره 
  .بإسقاط ما عجز عنه

  القاعدة الثالثة 
  القاعدة في تقدير الدراهم بالدنانير

الأصل في الدراهم أن آل عشرة منها محسوبة : قال ابن حارث((
بدینار في حكم الزآاة والجزیة وأما في حكم الدیات وتقویم السرقة والربع 

  . )5())الدینار الذي لا یكون الصداق أقل فإن تقویمه اثنا عشر درهما بدینار
تتعلق هذه القاعدة بالنقدين الدرهم والدينار اللذين تترتب عليهما 
أحكاما عديدة بعضها يتصل بالقانون التجاري وبعضها يتعلق بالأحوال 

                                                           

يحيى بن شرف بن مري، يكنى أبا زآريا، يلقب بمحيي الدين النووي، فقيه شافعي ) 1(
المجموع شرح المهذب في [بارز، عرف بالذآاء والفطنة والزهد والورع، من مؤلفاته 

شرح صحيح [، ]تهذيب الأسماء واللغات[، ]رياض الصالحين[، "الفقه الشافعي
   ).8/149(، الأعلام )5/354(شذرات الذهب : انظر ترجمته في]. مسلم

 ).201 ـ 9/200(شرح صحيح مسلم للنووي ) 2(
 )25 ـ 2/21(أخرجه مسلم في آتاب الإيمان باب آون النهي عن المنكر من الإيمان ) 3(
 1066إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه رقم : أخرجه البخاري في آتاب تقصير الصلاة باب) 4(

)1/376.( 
 70أصول الفتيا ص ) 5(



 ـ199ـ   

في الصداق، وبعضها يرتبط بقانون العقوبات آما في نصاب الشخصية آما 
قطع يد السارق والديات، وبعضها يدخل في القانون المالي أو العبادات آما 

  .)1(في الزآاة
: ولقد وردت هذه القاعدة في آتاب الكافي لابن عبد البر وصيغتها

 وفي الجزية بعشرة دراهم، وفي ))أي في الزآاة((والدينار عند مالك هاهنا ((
  . )2())الديات والنكاح أثنى عشرة درهما

ثلاثة : الدنانير في الأحكام خمسة((: وورد في مواهب الجليل ما نصه
آل دينار إثنى عشر درهما وهي دينار الدية ودينار النكاح ودينار السرقة 
وتسمى دنانير الدم، واثنان آل دينار عشرة دراهم وهما دينار الزآاة ودينار 

  . )3()) وتسمى دنانير الذميالجزية
فالقاعدة واضحة في تقدير الفضة بالذهب في أبواب مختلفة للفقه فإذا تعلق 
الأمر بموضوع الزآاة أو الجزية حسب آل دينار بعشرة دراهم فمن وجب عليه 
زآاة عشرة دنانير من ذهب وأراد أن يخرجها فضة لا يبرأ إلا بإخراج ثمانين 

  .درهما فضية على أن آل دينار بعشرة دراهم
أما إذا تعلق الأمر بالدية والمهر وتقويم السرقة فإن الأمر يختلف إذ 
آل دينار يحسب باثني عشرة درهما وعليه إذا تزوج الرجل امرأة على 
صداق مقداره خمسة دنانير وأراد أن يقدمها لها فضة آان عليه تقديم ستين 

  .درهما
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  القاعدة الرابعة
   لمعصيةالرخصة هل تـناط با

فكل سفر یجوز لصاحبه : انظر: قال ابن حارث في باب الصلاة((
وما لم یبح له . الخروج إليه، فهو آالذي أبيح له فيه الإفطار والإقصار

  . )1())الخروج فيه فلا یجوز لصاحبه فيه فطر ولا تقصير

آل خارج من بيته ظالما : وقال أیضا في باب ما یحل ویحرم الطعام((
للمسلمين متعدیا عليهم فلا یحل له عند الإضرار أن یأآل الميتة ولا 

  . )2())الخنزیر

من خصائص الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج لذا شرع االله 
تعالى الرخص في العبادات والعادات والمعاملات فأباح المحرمات عند 
الاضطرار، وخفف عنهم الأحكام ويسرها خاصة مع الظروف الاستثنائية 

 تعجز صاحبها عن القيام بالتكاليف الشرعية المأمور بها أو تحمله على التي
مخالفتها وذلك مثل السفر، والمرض، والنسيان، والجهل، والإآراه، وعموم 

فكل هذه من أسباب التيسير ورفع الحرج التي تدخل ضمن . البلوى والنقص
  . ))المشقة تجلب التيسير((قاعدة 

والقاعدة التي بين أيدينا تطرح إشكالية أخذ العاصي بالرخصة وهكذا 
أوردها فقهاء المالكية في صيغة استفهام لاختلافهم فيها ومنهم الزقاق في المنهج 

  . )3())هل ينافي العصيان الترخص((

العصيان هل ينافي الترخص أم لا ((والونشريسي في إيضاح المسالك 
  . )4())؟

لجزم ولفظها وأوردها آل من ابن السبكي والسيوطي بصيغة ا
  . )5())الرخص لا تناط بالمعاصي((

                                                           

 63أصول الفتيا ص ) 1(
 109المصدر نفسه ص ) 2(
 )1/179(المنهج المنتخب بشرحه ) 3(
 261، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 162إيضاح المسالك ص ) 4(
 261، الأشباه والنظائر للسيوطي ص )1/135(الأشباه والنظائر لابن السبكي ) 5(



 ـ201ـ   

أما فـقهاء الحنفية فإنهم يجيـزون الرخص للعاصي لأن أسباب 
  . )1(الرخص أمر قائم والمعصية أمر خارج

ولقد فرق بعض المالكية وآذا الشافعية بين آون المعصية سببا 
للرخصة وبين آونها مقارنـة لسبب الرخصة، لذا نبه القرافي إلى الفرق 
بين آون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب 

بين قاعدة المقاصد ((الرخص وفرع هذا الفرق عن الفرق الثامن والخمسين 
  .))وقاعدة الوسائل

وبعد أن ذآر أن الأسباب من جملة الوسائل وضح الفرق بذآر مثال 
فأما ((: اء السفر فقاليوضحه وهو الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية أثن

المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر 
لأن سبب هذين السفر وهو في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة لأن 
ترتيب الترخص على المعصية سعى في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على 
المكلف بسببها وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعا آما 
يجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو رخصة، وآذلك 
الفطر إذا أضر به الصوم والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة، ويقارض  
ويساقي ونحو ذلك من الرخص ولا تمنع المعاصي من ذلك لأن هذه الأمور 

والعجز ليس معصية غير معصية بل هي عجزه عن الصوم ونحوه 
إن : فالمعصية ههنا مقارنة للسبب لا سبب، وهذا الفرق يبـطل قـول من قال

العاصي بسفره لا يأآل الميتة إذا اضطر إليها لأن سبب أآله خوفه على نفسه 
  . )2())لا سفره

لا تناط : معنى قولنا الرخص((: نجد ذات التفريق نبه إليه السيوطي فقال
بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء، نظر في ذلك الشيء 
فإن آان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا لا، وبهذا يظهر 

  . )3())الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه
والأصح عند المالكية عدم الترخيص للعاصي بالسفر باستثناء أآل 

 وعليه …((: شرحه لنظم القاعدة، وفي هذا يقول المنجور أثناء )4(الميتة
الخلاف في قصر العاصي بالسفر آالآبق والعاق في سفره ومسح المحرم 
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العاصي بسفره وفطره والأصح عدم الترخيص له ما لم يتب إلا في تناوله 
  .      )1 ())الميتة فإن الأصح الترخيص حفظا للنفس بل ترك الأآل معصية

المحرم إن لبس خفين لا يمسح عليهما لعصيانه ((: وعلى القاعدة
  .  )2 ())بلبسهما

  القاعدة الخامسة 
  الرخص لا يتعدى بها مواضعها

آل من أبيـح له الخنـزیر والميتة بالإضرار، فلا :قال ابن حارث((
  . )3 ())یحل له في ذلك الحين شرب الخمر

هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة السابقة ومكملة لها، فالأولى حددت 
 لا يجوز له الأخذ بالرخصة، وهذه القاعدة تبين أن الذين لم الصنف الذي

يتعلق بهم مانع الأخذ بالرخصة وهو العصيان لم يجز لهم القياس على 
موضع الرخصة وأن الذين جاز لهم أآل الميتة والخنزير لكون سفرهم 
مباحا لا يجوز لهم قياسا على ذلك شرب الخمر، وعلل الإمام الخشني ذلك 
بكون الميتة والخنزير منصوص عليهما في آتاب االله تعالى والخمر غير 

 )) لم ينص ذآرها في ما نص إباحته لأن االله …((: منصوص عليه فقال

)4( .  
وما ذآره ابن حارث يعد فرعا من فروع القاعدة لكنه ليس محل اتفاق 

عطش بين فقهاء المالكية، فمنهم من منع الخمر إلا لإزالة الغصة لا للجوع أو ال
والنص المذآور يمثل . لأنها لا تدفعهما، ومنهم من أباحها إن آان منها ريّ

القول الأول، وعليه فكل مضطر مقيم أو مسافر لا سفر معصية آمن سافر 
للتجارة الحلال و لطلب العلم ولصلة الرحم وغيرها فإنه وإن جاز له أآل الميتة 

  .والخنزير لكن لا يحل له شرب الخمر ولو أوشك على الهلاك
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الرخص ((: وهذا مبناه قاعدة عامة ذآرها الإمام الشافعي في الأم بلفظ
والتي بدورها ترتبـط بقاعدة مشهـورة عبرت .  )1())لا يتعدى بها مواضعها

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا ((: عنها مجلـة الأحكام العدليـة بلفظ
 على خلاف القياس يقتصر النص الوارد((: ،  ويعبر عنها بـ)2())يقاس عليه
  . )3())على مورده

ومعنى ذلك أن الحكم المترتب على صورة مخالفة للقياس لا يجوز 
تطبيقه على نظائرها ويقتصر به على ما ورد به النص وهذا مذهب أآثر 

  .  )4(المالكية

ومعلوم أن إباحة الخنزير والميتة رخص مشروعة استثناء في حالة 
الاضطرار، فهي على خلاف القياس وهو المنع، لذا لا يقاس عليهما الخمر 

  . ما دام النص لم يرد بإباحته
أما مجالات تطبيق القاعدة فهي عامة تشمل أبوابا آثيرة من العبادات 

  :والمعاملات ومن ذلك
 ـ إن القياس يقتضي قضاء صيام من أآل أو شرب ناسيا، لكن النبي 

آل و شرب فليتم صومه فإنما إذا نسي فأ«نص في حديثه الشريف على أن 
وعليه لم يجز المالكية قياس المجامع ناسيا على الآآل أو .  )5(»أطعمه االله وسقاه
  . )6(عليه القضاء: الشارب وقالوا

ـ إن القياس يقتضي منع آل بيع معدوم وبالتالي السلم والإجارة 
والجعالة والقراض والمساقاة والاستصناع وغيرها، لكن الشارع رخص 
في هذه المعاملات لحاجة الناس إليها فكانت رخصا مشروعة على خلاف 
القياس، وعليه فلا يجوز أن تقاس عليها معاملات أخرى فيها جهالة أو 

  .غرر آبيع ثمر الشجر الذي لم يبد صلاحه مثلا
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  القاعدة السادسة 
  ـتــــهــــلال الــصــــــبـــياســــ

ومن أحكام المولود أنه إذا استهل تمت أحكامه : قال ابن حارث((
وإن لم یستهل لم یجب . ووَرث ووُرث وسمي وغسل وصلى عليه إن مات

  . )1 ())له شيء من هذه الأحكام
ويكون الاستهلال بالصراخ أو ما يقوم مقامه آطول المكث مدة يعلم 

 أنه ودليل القاعدة ما روي عن النبي.  )2(أنه لو لم يكن حيا لم يبق إليها
إذا استهل المولود صارخا غسل وصلي عليه ووجبت ديته «: قال

  .  )3 (»وميراثه
  : ومن فروعها

  .  )4( ـ إذا استهل السقط صارخا صلي عليه
 استهل صارخا ففيه الدية بكاملها وتحملها العاقلة إن آان قاتله  ـ إذا

  .  )5(قاتل خطأ، وإن آان عمدا ففيه القود بالقسامة
 ـ إذا استهل المولود ورَث ووُرث وإن لم يستهل لم يرث ولم 

  . )6(يورث
ومن فروعها أيضا ما ورد في النوادر والزيادات من أن أم ولد المسلم إن 
ماتت نصرانية حاملا منه يليها أهل دينها وتدفن في مقابرهم لأنه لا حرمة 

  . )7(لجنينها حتى يولد
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  القاعدة السابعة 
آل من جعل القـول قـوله في بـاب الدعوى فإنما :قال ابن حارث((

  .)1())ذلك إذا ادعى ما یشـبه
تنقسم الدعوى إلى صحيحة وآاذبة، وتكون صحيحة إذا آانت 

مر بعينه ولا تعارض الشرع والعقل والعرف، محتملة الصدق في طلب أ
وإلا فهي آاذبة لا يؤخذ " ما يشبه "وهذا ما يقصده ابن حارث من قوله  

حتى إذا ادعى ((: بقول صاحبها بل بقول خصمه، وفي ذلك يقول ابن حارث
، ولقد )2())ما لا يشبه مما لا يشك الناس في أنه آاذب فالقول قول صاحبه

عقد الإمام القرافي فرقا بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى 
اعلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلب معين أو ((: الباطلة يقول فيه

ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبر لا تكذبه العادة شرعا 
أن تكون معلومة، محققة، لا تكذبها العادة، : ولهذه الدعوى أربعة شروط

  . )3())رض صحيحيتعلق بها غ
وعليه لا تسمع الدعوى إذا آانت مجهولة آمن ادعى على غيره شيئا 
غير معين أو غير محققة آأن يكون صاحب الدعوى مترددا أو شاآا فيما 
يدعيه، وآذا ترد الدعوى إذا آذبها العرف لأنه حجة ومرجع تبنى عليه الكثير 

  .))العادة محكمة((من الأحكام والقاعدة أن 
يشترط لصحة الدعوى أن ((: وورد في مجلة الأحكام الشرعية ما نصه

  . )4())تكون منفكة عما يكذبها
ما ذآر ابن حارث في مسألة تداعي الشفيع : ومن فروع هذه القاعدة
وإذا تداعى الشفيع والمشتري في الثمن فقال ((: والمشتري في الثمن يقول فيها

قال عبد المالك بن . ول قول المشتريالمشتري اشتريت بكذا وقال الشفيع بكذا فالق
وذلك إذا آان الذي يقول المشتري يشبه فإن أتى بمال يشبه ردّ إلى القيمة : حبيب

  .  )5())...وخير الشفيع إن شاء أخذ ذلك وإن شاء ترك
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آما يتفرع عن القاعدة قوله في مسألة الاختلاف بين المكري 
وإذا اختلف المكري والمكتري في مسافة السفر فإن آان ذلك ((: والمكتري

قبل رآوب الدابة أو بعد رآوب قليل لا ضرر عليهما في الرجوع تحالفا 
وتفاسخا، وإن آان قد سار آثيرا من الطريق أو قد بلغ المكان الذي يذآره 
المكري فالقول قول المكري في المسافة والقول قوله في الثمن إن آان قد 

  .انتقده وآان يشبه ما قال

لم ينتقده وآان لا يشبه ما قال فالقول قول المكتري في ثمن وإن آان 
ذلك وبعض الثمن على ما سار وعلى ما نقص في المسافة التي يذآر 
المكتري فيكون للمكتري بقدر ذلك ولا يلزمه أن يسير بالمكتري على دابته 

  . )1 ())إلى موضع لم يعرفه

  القاعدة الثامنة  
  حيازة الشـيء تبـطل الدعـوى

وآل من حاز شيئا بحضرة رجل ثم ادعى بعد ذلك : قال ابن حارث((
  . )2 ())المحوز عليه بحضرته فلا ینظر له في دعوى ولا یقبل فيه بينة

  . )3(من الحوز وهو ضم الشيء إلى النفس:  ـ تعريف الحيازة

هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، الدعوى لا تسمع إذا 
هولة أو غير محققة أو أبطلتها العادة، ومن آانت آاذبة بأن آانت مج

  )4(ذلك أن يحوز شخص شيئا أمام آخر ويتصرف فيه مدة من الزمن
فلا ينكر عليه ثم يدعيه بعد ذلك، ففي هذه الحالة لا تسمع دعوى 

ولأنه جرى العرف بأن . المدعي ولا تقبل بينته لأنها مما تكذبه العادة
من حاز شيئا فهو مالكه ولا ينزع من يده لذا جرى القضاء أن اليد 
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. )1(دليل الملك فيقضي لصاحب اليد بذلك إلاّ أن تأتي البينة بخلافه
ويحدد ابن حارث صفة الحيازة التي تقطع دعوى المحوز عليه 

الهدم والبنيان والغرس : وصفة الحيازة القاطعة للدعوى((: فيقول
 تلك الحيازة، قد والأحكام التي تنقل الأملاك، وأما السكنى فليست من

  .  )2 ())يسكن الرجل بالكراء والعمرى وما أشبه ذلك

من هدم دارا : ومن هذه العبارة نستخلص فروعا للقاعدة منها
بحضرة شخص ولم ينكر عليه ثم ادعى بعد ذلك أن تلك الدار آانت له فإن 
دعواه لا تسمع لأن هدمه لها يعني أنها محوزة له وحيازة تبطل دعوى 

  .الغير

وآذا من غرس أرضا وأتى بعد ذلك شخص يدعي أن الأرض له فلا 
تسمع دعواه لأن تصرف الأول بغرسها يعني حيازته لها وذلك يبطل 

  .دعوى من يدعيها لنفسه

ولقد فرّع ابن جزيّ في قوانينه مسألة فقهية في الحيازة عند حديثه 
أيضا وهي الثانية لا تسمع ((: عن الدعوى التي يقضي العرف بكذبها فقال

ما يقضي العرف بكذبها آمن ادعى على صالح أنه غصبه وآامرأة ادعت 
ومثل أن يكون حائزا لدار سنين طويلة يتصرف . على صالح أنه زنا بها

فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه، وآان إنسان حاضر يشهد أفعاله 
طول المدة ولا يعارضه فيها ولا يذآر أن له فيـها حقا من غير مانع يمنعه 
من الطلب ولا قرابة بينهما ولا شرآة ثم جاء بعد طول المدة يدعيـها، فهذا 

  . )3 ())لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه ولا بينة ولا يمين على الأخر
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  القاعدة التاسعة 
  لا يقضـي القاضـي إلاّ ببـينة

لا یجوز أن یقضي القاضي بعلمه ولا بإقرار أحد :قال ابن حارث((
صمين عنده آان ذلك قبل أن یكون قاضيا أو بعد أن آان قاضيا حتى تشهد الخ

  .)1 ())البينة عنده بذلك

إن هذه العبارة تضمنت في الحقيقة قاعـدتين مهمـتين في القضاء 
  :هما

  . ـ لا يقضي القاضي بعلمه

  .ـ لا يقضي القاضي بإقرار أحد الخصمين إلا ببينة

وعلى ذلك عبر ابن غازي في آلياته عن هذه القاعدة بكليتين قال 
  :فيهما

  . )2( ـ آل قاض حكم بعلمه من غير استناد لشيء رد حكمه

 ـ آل حاآم حكم بإقرار الخصمين عنده من غير أن يشهد على 
  . )3(إقرارهما ردّ حكمه إن أنكر أو أحدهما ما زعم القاضي أنهما أقرا به

ن آل ما إن العدل المشترط في القضاء يقتضي تجرد القاضي م
إلا أن هذه القاعدة . يوقعه في ظلم أحد المتخاصمين ومن ذلك قضاءه بعلمه

من القواعد المختلف فيها بين المذاهب، يأخذ بها المالكية والحنابلة ويفصل 
يحكم في حقوق الآدميين بما علمه بعد ((: فيها الحنفية إذ قال أبو حنيفة

.   في أصح القولين عندهم)5( ،ويقرها الشافعية)4 ())القضاء لا بما علم قبله
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لا يجوز للقاضي ولا الحاآم أن يحكم بعلمه : فعند المالكية ومعهم الحنابلة
في آل ما يحكم فيه من حد أو غيره سواء علم ذلك قبل أن يكون قاضيا أو 

ولا يجوز للحاآم أن يحكم بعلمه في ((: ورد في التفريع. بعد أن يكون قاضيا
ليس ((: ورد في مجلة الأحكام الشرعية ما نصهو.  )1 ())حد ولا حق

والذين {:ودليلهم في ذلك عموم قـوله تعالى.  )2 ())للقاضي أن يقضي بعلمه
.  )3(}يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

  .فيقتضي العموم أن يجلدوا وإن علم الحاآم بصدقهم

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل «:وآذلك قـول النبي 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن 
 »قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

  .فهذا الحديث دليل على أن القاضي يقضي بما يسمعه لا بما يعلمه.  )4(

شاهداك أو يمينك ليس لك «:آما يدل على القاعدة أيضا قولـه 
  . )6 (»لو آنت أرجم بغير بينة لرجمتها«:وقولـه . )5 (»منه إلا ذاك

وآذا يدل عليها العقل فإن الحاآم أو القاضي لما آان غير معصوم 
  . )7(منع من الحكم بعلمه ليبعد عن التهمة

ه القاعدة واضحة سهلة التطبيق إذا لم يعارض علم القاضي وهذ
شهادة الشهود، لكن إذا شهد الشهود بما يخالف علم القاضي ففي هذا يقول 
الإمام سحنون القاضي في تراتيب التقاضي مخبرا عن موقفه إذا صادف 
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لو شهد عندي عدلان مشهوران ((: شهودا يشهدون بما يخالف علمه قائلا
بالعدالـة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز لي أن أحكم بشهادتهما ولم يجز 
لي ردها لظاهر عدالتهما ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فـوقي وأشهد 
بما علمت وغيري بما علم، ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على أمر أعلم أنه 

دي حق، لم أقض بشهادتهما لأني أقول في آتابي حكم بعدما أن صحت عن
  . )1 ())عدالتهما وإنما صحت عندي جرحتهما

ويفيد الشق الثاني من القاعدة أنه ليس للقاضي أن يحكم استنادا إلى 
إقرار أحد الخصمين فإن وقع الحكم فهو مفسوخ، فلا بد إذن من إحضار 
شاهدين يشهدان بما أقر به الخصم في مجلس الحكم  وهذا الشرط مما يتأآد 

  .به القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه
الإقرار إن وقع ولم يحضره شهود فإن القاضي لا : عند المالكية

يقضي به وإنما يقضي ببينة فإن لم تكن بينة شهد القاضي بالإقرار إلى من 
  . )2(فوقه

وعلى هذا القول فإن إحضار الشهود واجب وعليه ينقض الحكم 
هور وبه قال ابن القاسم ـو القول المشا هوهذ. المستند إلى إقرار بدون شهود

  .وأشهب
ونجد قولا مقابلا لهذا وهو قول ابن الماجشون  وسحنون ومطرف 
وأصبغ وآخرين يفيد أن القاضي يحكم بالإقرار  إن سمعه ولم يحضره 

 وهذا القول اختاره ابن أبي زيد  معللا بكون القاضي إذا عمل )3(شهود
بالقول الأول فسيحتاج إلى إحضار شاهدين بصفة مستمرة آي يشهدا على 

  . )4(أقوال الخصوم بين يدي القاضي
ويلاحظ من القولين أن القول الأول فيه تضيق على القاضي حتى لا 
يخرج عن جادة الصواب فيكون هذا الرأي أليق بالزمان الذي يظهر فيه 

  . جور القضاة
أما القول الثاني الذي فيه تيسير على عمل القاضي فهو أليق بالأزمنة 

تي ينتصب فيها للقضاء أهل التقوى والإيمان، الذين إن ترآوا لضمائرهم ال
أما . حكموا بما يمليه عليه وازعهم الديني لا ما تقتضيه أهواؤهم ومصالحهم
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في الأزمنة الفاسدة ففي الأخذ بالقول الثاني تضييع لحقوق الناس والحكم 
  . )1(عليهم بما لم يقروا به

  القاعدة العاشرة 
  البـينة على المدعى واليمين على من أنكر 

عبر ابن حارث عن هذه القاعدة بشيء من التفصيل يبين فيه ما يقوم 
وتفسير ما يجب على الحاآم من النظر ((:به القاضي عند التداعي لديه فقال

ألك بينة بما : بين المتحاآمين في أول مقدمهما إليه أن يقول الحاآم للمدعي
أ حاضرة هي أم غائبة ؟ فإن قال : ة، سألهتدعي ؟ فإن قال له لي بين

حاضرة أمر بتقريبها وسمع منها، وإن قال غائبة غيبة قريبة أو بعيدة، سأله 
أن يأتيه بمن يعرفه بالخلطة، فإن أتاه بمن يعرفه بالخلطة أخذ له عليه آفيلا 

  . )2 ())بوجهه إن آانت بينته قريبة، وإن آانت بينته بعيدة جدا استحلف له
  :فعبارة الخشـني في الحقيقة اشتملت على قاعدتين هما

  . ـ الدعوى لا تكون إلا بالخلطة
  . ـ البينة على المدعي واليمين على من أنكر

وبهذه العبارة صاغها السيوطي في أشباهه وآذا وردت في مجلة الأحكام 
البينة على المدعي واليمين ((: ، أما في قواعد الحصني فنجدها بلفظ)3(العدلية

  . )4 ())على المدعى عليه

  . )5( من بان الشيء إذا اتضح وانكشف: تعریف البينة

لو يعطى الناس «:وهذه القاعدة نص حديث نبوي شريف قال فيه 
بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين 

  . )1(»على المدعى عليه
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ويعد هذا الحديث أصلا مهما من الأصول التي يرتكز عليها القضاء في 
الإسلام ويقتضي أن من ادعى حقا على خصمه فعليه أن يأتي بالبينة وهي آل ما 

و قرائن تثبت حقه الذي يبين حقه من إقرار المدعى عليه أو شهادة الشهود أ
يدعيه، فإن لم يتمكن من صحة دعواه ولم يظهر صدقه بأي طريق من الطرق 

  . وأنكر المدعى عليه، حلف هذا الأخير ولا شيء عليه

: يقول الإمام النووي  مبينا أهمية هذه القاعدة التي تضمنها الحديث
وهذا الحديث قاعدة آبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول ((

الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى 
 الحكمة عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين الرسـول 

في آونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو آان أعطي بمجردها لادعى قوم 
صون ماله ودمه دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن ي

  . )2 ())وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة

وفي العمل بهذه القاعدة عمل أيضا بما تقتضيه القواعد العامة 
للشريعة الإسلامية، وذلك لأن جانب المنكر أقوى لأنه متمسك بالظاهر 
. وهو النفي وآذا بالأصل وهو براءة ذمته وفراغها عما ادعي به عليه

  . فلما آان جانبه أقوى أآتفي منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين

أما المدعي فجانبه ضعيف لأنه متمسك بخلاف الأصل وبخلاف 
الظاهر، ويريد إثبات ما ليس بثابت ظاهرا، وضعف جانبه يحتاج إلى حجة 

  .قوية يعتضد بها، والحجة القوية هي البينة
تى الأبواب ويتفرع على هذه القاعدة العديد من المسائل الفقهية من ش
ومن أصل ((: منها ما ذآره ابن حارث في اختلاف المتبايعين في قدم العيب

قولهم في التداعي في العيوب أن ينظر فإن قطع المشتري بعيب يعلم أهل 
المعرفة أنه من العيوب القديمة وجب للمشتري الرد بلا يمين تجب عليه في 
ذلك، إلا أن يدعي البائع على المشتري أنه تبرأ إليه من ذلك وأنـه اطلعه عليه 

                                                                                                                                                                      

إن الذين يشترون : "آتاب تفسير القرآن الكريم باب: أخرجه البخاري في صحيحه) 1(
، ومسلم في صحيحه عن ابن عباس موصولا في )8/213 (45521رقم " بعهد االله

 ).12/2(اليمين على المدعى عليه : آتاب الأقضية باب
شرح النووي على صحيح مسلم، آتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه ) 2(

)12/3.( 
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 ))فرضي أو سكت سكوتا يلزمـه في مثله الرضا فيجب عليه اليمين في ذلك
)1(  .  

وإذا قسّم الشريكان ((: وقـوله أيضا في مسألة الإختلاف بعد القسمة
شيئا آان بينهما فادعى أحدهما الغلط لم يجز قوله وآان القول قول صاحبه 

ا شيئا في يد صاحبه وزعم أنه إنما وقع في مع يمينه، وإن ادعى أحدهم
نصيبه دون نصيب صاحبه فالقول قول الحائز لذلك الشيء وعلى مدعيه 

  . )2 ())البينة

  القاعدة الحادية عشر 
  الاجتهاد لا ينـقض بالاجتهاد

آل ما حكم به القاضي ((: عبر ابن حارث عن هذا المعنى بقوله
  .  )3 ())العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه فهو نافذ

آل قاض عدل عالم ((: وقريب من هذا ما صاغه ابن غازي في آلياته
إلا أن لفظ القاعدة المشهور عام في آل أنواع .  )4 ())لا تتعقب أحكامه

الاجتهاد ولفظها عند ابن حارث خاص باجتهاد القاضي، إلا أن الحكم 
  .واحد

 من الزرآشي والحصني وباللفظ المذآور أعلاه صاغها آلٌّ
  . )5(والسيوطي وابن نجيم وآذا وردت في مجلة الأحكام العدلية

الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا ((: أما الكرخي فقد أوردها بقوله
  . )6 ())يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص

وأورد الونشريسي قاعدة أعم يمكن أن تدرج فيها القاعدة المذآورة عند 
  فما ذآره ابن حارث )7 ())الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟((ابن حارث وهي 
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متفرع عن ما ذآره الونشريسي إذ أن حكم القاضي مبني على اجتهاده 
والاجتهاد ناشئ عن ظن المجتهد في القضاء وغيره، فلا ينقض اجتهاد 

  .باجتهاد آخر بناء على أنه لا ينقض الظن بالظن
ة وإجماعهم على ذلك ولقد دل على صحة القاعدة عمل الصحاب

  :والآثار في ذلك آثيرة منها
 ـ روي عن عمر ابن الخطاب رضي االله تعالى عنه في قضية 

قضى في امرأة توفيت وترآت زوجها وأمها واخوتها لأمها ((: ميراث أنه
واخوتها لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الاخوة للأم والإخوة للأب والأم في 

تلك على : إنك لم تشرك بينهم عام آذا وآذا فقال عمر: الثلث، فقال له رجل
  .)1 ())ما قضينا يومئذ وهذه على ما نقضي

إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم ((: وقال عن قضائه في الجد
  . )2 ())آل فيها عن الحق

ومن الأدلة أيضا أن الخلفاء آانوا لا ينقض بعضهم اجتهاد بعض عند 
  . هم في اجتهاداتهمتولي الخلافة حتى ولو خالفو

وإضافة إلى هذه الأدلة فإن نقض الاجتهاد بالاجتهاد من شأنه أن 
يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأحكام فتضعف هيبة القضاء وتنتشر 

لو لا ذلك لما استقرت ((: الفوضى والفساد، لذا قال القرافي معللا القاعدة
للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم، وبذلك يوجب دوام 
التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو منافٍ للحكمة التي 

  . )3 ())لأجلها نصب الحكام

أما إذا نفذت أحكام القاضي العدل فهذا من شأنه أن يحقق الاستقرار 
آما يضمن استقلالية سلطة القضاء ويصون هيبته، ويحفظ حقوق الأفراد 

ر العدل والأمن، لذا آان الحكم بتأديب من أبى ونظام المجتمع، وينش
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من خالف ما حكم به ((: الامتثال لأمر القاضي، وفي ذلك يقول ابن فرحون
  . )1())القاضي عوقب إذا لم يرض بالحكم إلا أن يتبين الجور في الحكم

وتجدر الإشارة إلى أن القاعـدة ليست على إطلاقها ولقد نبـه ابن 
حارث إلى أن القاضي قد يقصد الحكم بمذهب معين فيخطـئه، فحينئذ يرد 

إن أراد مذهبا ((حكمه حتى ولو وافق مذهب آخر من مذاهب العلماء فيقـول 
  .  )2 ())فأخطأه ردّ ذلك الحكم ونقض وإن وافق به مذهب ذاهب من العلماء

ويمكن تلخيص أحوال تعقب حكم القاضي ونقض اجتهاده في حالتين 
  :هما

القاضي قد خالف في حكمه نصا أو إجماعا أو قياسا  ـ إذا اتضح أن 
  . جليا

  . ـ إذا تبين أن القاضي قصد غير المذهب الذي حكم به

إذا : قال ابن الماجشون((: وأورد أمثلة عن حالات نقض القضاء فقال
 ذهب القاضي إلى مذهب اختلف الناس فيه نفذ إلاّ أن يكون مما للنبي 

فيه قضية مثل الشفعة في المقسوم، ومثل العبد إلى الشرآين يعتقه أحدهما 
  .)3 ())وهو معسر فيعتق عليه ويأمره بالسعي

:   لقولـه تـعالى)4(ومن ذلك أيضا الحكم شهادة النصراني فإنه يفسح
  . )5(}وأشهدوا ذوي عدل منكم{

شابه هذا وآذلك ميراث العمة والخالة وتوريث المولى الأسفل وما 
  . )6(مما تواطأ على خلافه أهل المدينة

  القاعدة الثانية عشر 
  أحكام القضـاة على ثلاثـة أوجـه
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لقد قسم ابن حارث أحكام القضاة إلى ثلاثة أقسام، حسب القاضي 
نفسه الذي إما أن يكون عدلا عالما، وإما أن يكون جائرا متعسفا وإما أن 

فأما القاضي العدل العالم فإن أحكامه : (يكون عدلا جاهلا متحريا، فقال
نافذة لا يفسخ له حكم ولا يتعقب له قضاء، وأما الجائر المتعسف فلا يتعقب 
له الحكم ويتم القاضي بعده النظر فيما حكم فيه مما رفع إليه ولا ينظر إلى 
سجله لأنه لا به أن يتحلى فيه بالعدل، وأما العدل الجاهل المتحري فإنه 

  . )1( )وافق الحق نفذ وما خالف الحق ردّيتعقب، فيما 
توفر في القاضي آل من العدل والعلم وهما من : ففي الحالة الأولى

أهم الشروط الواجب توفرها آي لا تزل قدمه في هوة الجور والمحاباة 
وهضم الحقوق ويهتدي إلى الأحكام على بينة وبصيرة، فإذا توفر هذا ولم 
يقع في الخطأ الذي يعترض آل إنسان، آان حكمه نافذا ولا يرد، قال ابن 

  . )2 ())إذا أصـاب الحاآم لم ينقض حكمه أصلا((: جزيّ
وهذه الحالـة قد تناولتها القاعدة السابقة التي تناولتها بالدراسة مما 

  . يغني عن تفصيلها في هذا الموضع
 إذا انتصب في ولاية القضاء جائر متعسف فإن :وفي الحالة الثانية

ام التي يصدرها لا يجوز منها شيء، ولا ينظر إلى سجله ويفسخ ما الأحك
  .عقده من أحكام حتى ولو ظهر صوابها إذ لا ينظر إلى علمه في هذه الحالة

ذلك لأن من آانت صفته الظلم والجور قد يجتهد في أن يعقد أحكامه 
على ظاهر الصحة والصواب وموافقة الشرع وباطنها مخالف لذلك مشتمل 
على الفساد، فوجب رد الجميع احتياطا وصيانة للحقوق، وتنبني هذه 

التصرف على الرعية منوط ((: القاعدة على قاعدة أعم  وأشمل وهي
 فكل ولاية لم يراع فيها صاحبها مصالح الرعية اعتبر تصرفه ))بالمصلحة

  .في نطاقـها باطلا
فا وأما القاضي الجائر بأحكامه إذا آان معرو((: جاء في التبصرة

بذلك وآان غير عدل بحاله وسيرته، عالما آان أو جاهلا، ظهر جوره أو 
خفي، فإن أقضيته آلها ترد، صوابا آانت أو خطأ،  لأنه لا يأمن حيفه وأن 
يكون أظهر الصواب في العدل في قضائه وأشهد على ذلك ويكون باطن 

إلا ما عرف من أحكامه أن حكمه فيه صوابا . أمره فيه الجور والحيف
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وباطن أمره آان صحيحا مستقيما، وشهد بذلك من عرف القضية وعرف 
آيف شهد فيها من أهل العدل، فإنه يمضي ولا يرد لأنه إذا رد وقد ماتت 

  . )1 ())البينة وانقطعت الحجة آان ذلك إبطالا للحق
وتحرص الشريعة الإسلامية على درء الجور وقطع أسبابه فأوجبت 

ة تفقد أحوال من انتصبـوا لمهمة القضاء على الحاآم أو قاضي القضا
والإشراف على عملهم وتصفح أقضيتهم، حتى إذا ظهر منهم حائد عن 
الصواب عزل وأبعد عن منصبه، بل ويعزل أيضا من يخشى عليه الضعف 
أو بطانة السوء، أما إذا ثبت على قاض جور أو اعترف بذلك فإنه حينئذ أقبح 
من شاهد الزور يعاقب ولا تجوز ولايته ولا تجوز شهادته حتى ولو تاب 

  . وأصلح حاله
 إن من شروط القاضي توفر العلم إضافة إلى :وفي الحالة الثالثة

مشاورة أهل العلم فيما قد يجهله، قد يتولى القضاء عدل جاهل، وحكمه أن 
تكشف أقضيته فما وجد منها موافق للصواب مضى ولم يرد، أما ما آان 

، إذ تعدّ هذه الحالة من بين الحالات التي ينقض فيها منها مخالفا للحق ردّ
 …((: حكم القاضي لذا ذآرها ابن جزيّ عند تعداد حالات نقض القضاء قائلا
ـو ا هأن يحكم بالظن أو التخمين من غير معرفة ولا اجتهاد فينقضه أيض

  .   )2())ومن يلي بعده
وهكذا تكون القاعدة قد جمعت حالات القضاة وأحكامهم، لتضع قانونا 
في نظام القضاء يقضي بإمضاء أحكام القضاة العدول العالمين، ورد أحكام 
الجائرين، وتعقب أحكام الجاهلين، وهذا آله صونا لحقوق الأفراد والجماعات 
ودرءا لسبل الفساد والفوضى، وحفظا للاستقرار والأمن، وبهذا تتحقق 

  . ةالحكمة التي شرع من أجلها تنصيب الحكام والقضا

  القاعدة الثالثة عشر 
  عدم جـواز حكم القاضي على من لا تجـوز شهادته له أو عليه

ومن أصلهم أن القاضي لا يجوز ((: عبر ابن حارث عن هذه القاعدة بقوله
حكمه على من لا تجوز شهادته عليه، ولا يجوز حكمه على من لا تجوز شهادته له ولا 
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  . )1 ())يجوز حكمه بشهادة من لا تجوز تزكيته له
لقد رأينا من خلال القاعدة السابقة آيف حرصت الشريعة الإسلامية 
على سد سبل الجور والحيف أمام القضاة، والقاعدة المذآورة أعلاه تعزز 
هذا الحرص وتؤآده فتمنع حكم القاضي الذي تدخله التهمة بأن يكون 

 أو أن المقضي عليه ممن لا يجوز للقاضي أن يشهد عليه أو أن يشهد له
  .يكون أحد الشهود ممن لا تجوز تزآيته له

وبذلك يضمن القاضي إبعاد التهمة عن نفسه ويصون أحكامه مما قد 
  .يرد عليها من الشكوك والظنون التي تفضى إلى نقضها وردها

وبناء على أن القاضي لا يجوز له أن يحكم على من لا تجوز شهادته 
عليه فلا يجوز له أن يحكم على عدوه لأن العداوة تمنع قبول الشهادة لتهمة 
اشتمالها على زور وإذا آان آذلك فإن حكم القاضي يرد في هذه الحالة 

آل قاض حكم على من لا تجوز شهادته ((: لتهمة الجور لذا يقول ابن غازي
   ).2( ))عليه ردّ حكمه

وبناء على عدم جواز حكم القاضي على من لا تجوز شهادته له فإنه يمنع 
  من أبوين و زوجة وأولاد ولشريكه في )3(لحكم لنفسه ولأحد من أقربائهمن ا

  .المال المشترك بينهما
وتفيد القاعدة في شقها الأخير عدم جواز الحكم إذا شهد عند القاضي من لا 

  .تجوز تزآيته له
والواقع أن الغرض من القاعدة منبثق مما تضمنته في الشقين الأول 
والثاني وذلك لأن من لا يجوز شهادتـه لأخر لا تجوز تزآيـته لمن شهد له 

آل من لا تجوز ((: ولا لمن شهد عليه، وفي هذا يقـول المقري في آلياته
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شهادته لرجل لا تجوز تزآيته لمن شهد له، وآل من لا تجوز شهادته على 
  . )1 ())رجل لا تجوز تزآيته لمن شهد عليه

تزآيته له رد الحكم ولم وعليه إذا حكم القاضي بشهادة من لا تجوز 
آل قاض حكم بشهادة من لا تجوز شهادته ((: يقول ابن غازي في آلياته. يمض

  . )2 ())على المحكوم عليه رد حكمه
ولما كان القاضي لا يجوز له أن يحكم لمن لا تجوز شهادته عليه ومن لا تجوز 

  .شهادته له كانت النتيجة أنه لا يجوز أن يحكم بشهادة من لا تجوز تزكيـته له
لا يصح حكم ((: وقد نصت مجلة الأحكام الشرعية على القاعدة بلفظ

  . )3 ())القاضي على عدوه ولا حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم

  القاعدة الرابعة عشر 
  القضاء يجـري على الغائب كما يجري على الحاضـر

أصل ((:فيهاهذه القاعدة أوردها ابن حارث في باب أحكام الغائب قال 
أن القضاء یجري على الغائب آما یجري على :مذهب مالك بن أنس

  . )4 ())الحاضر إلاّ أن یبقى على حجته إذا قدم

وتعد هذه القاعدة من القواعد الخلافية، فالحنفية يمنعون القضاء على 
  )6(، أما الجمهور)5(الغائب إلاّ إذا آان عنه وآيل حاضر قصدا أو حكما

  . فيجيزون القضاء على الغائب البعيد الغيبة إذا توفرت البينة لدى المدعى
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يقضى على الغائب في الحقوق آلها والمعاملات ((: يقول ابن عبد البر
والمداينات والوآالات وسائر الحقوق، إلا العقار وحده فإنه لا يحكم عليه فيه إلا 

، ويقول ابن )1 ())أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فإن آان ذلك حكم عليه فيه
  . )2 ())القضاء على الغائب نافذ((: شاس

أما في . وقد نقل ابن حارث أيضا استثناء الرباع في رواية ابن القاسم
  .)3(رواية ابن حبيب فإنه يقضي عليه في آل شيء

خذي ما يـكـفـيـك « :لـهـنـد ودليـلـهـم في هـذه الـقـاعـدة قـوله 
  وولـــدك 
  ثم القياس، لأنه لما جاز القضاء على الميت آان )4 (»بالمعروف

  .  )5(القضاء على الغائب أجوز
آما أن منع القضاء على الغائب ذريعة إلى إبطال آثير من الحقـوق 
لأنه إن شاء أحد أن يأخذ أموال الناس ولا يؤديها غاب آي لا يجرى 

ارض مع الحكمة التي من أجلها ينصب الحكام   وهذا يتـع)6(القضاء عليه
  . ))التصرف على الرعية منوط بالمصلحة((والقضاة، والقاعدة أن 

ولما آان القضاء عند المالكية يجري على الغائب آما يجري على 
الحاضر تفرع عن ذلك فروع آثيرة من أبواب مختلفة، ذآر بعضها ابن 
: حارث في باب أحكام الغائب، منها قوله في الأحكام الناجمة عن فقد الزوج

آتب في أمره : وإذا فقد الرجل ورفعت الزوجة أمرها إلى السلطان((
واستقصى فإن لم يجد له خبرا ضرب لامرأته أجل أربعة أعوام ثم اعتدت 
وتزوجت ووقفت أمواله حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش معه إلى 

  .  )7())مثله

  :ومن فروعها أيضا
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  . )1( للزوجة بالنفقة في مال الغائب ـ يقضى
  . )2( ـ تسمح البينة على القاتل في غيبته ويقضي عليه

 ـ من آانت بيده سلعة من وديعة أو عارية أو بإجارة فأقام فيها رجل 
  .  )3(البينة وربها غائب فإنه يقضى عليه فيها

  . )4( ـ لا ينقطع حق الغائب في الشفعة ويقضى له بها
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  القاعدة الخامسة عشر 
  ينفـذ كتاب القاضـي إلى قـاض آخـر

وإذا آتب القاضي إلى القاضي في أمر فعلى : یقول ابن حارث((
القاضي المكتوب إليه أن ینفذ آتاب القاضي إليه إذا ثبت عنده أنه آتابه 
آان الذي آتب إليه مما یوافق مذهبه أو مما یخالفه وذلك إذا آان القاضي 

  . )1 ())الكاتب قد حكم
تعتبر هذه القاعدة محل اتفاق بين المذاهب إلا أن الخلاف واقع في 
بعض الأبواب التي تندرج فيها، فالمالكية يطبقونها في الحقوق المالية 

  فإنهم يقصرون العمل )2(والحدود والقصاص، أما غيرهم ومنهم الحنفية
بها في الحقوق المالية دون غيرها آالحدود والقصاص، وهذا ما رجحه 

  . )3(الشافعية والحنابلة
، )4(ويشترط في تنفيذ آتاب القاضي إلى قاض آخر ثبوت البينة

، لأن ورود )5(ويكفي عند متأخري المالكية معرفة خط القاضي الكاتب
  . آتاب القاضي عليه بذلك الحق بمثابة بينة عنده بذلك

والملاحظ أن هذه القاعدة تقـوي قاعدتـين سابقتيـن وتؤيدهما وهاتان 
  :القاعدتان هما

  . ـ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  . ـ القضاء يجري على الغائب آما يجري على الحاضر

وتهدف أيضا إلى استقرار الأحكام وثبوتها بعد إصدارها وحماية الحقوق وصيانتها، فإذا 
كانت القاعدة السابقة تفيد أن القضاء إذا صدر عن عدل عالم لا ينقض وأن القضاء على الغائب 
جائز، فإن هذه القاعدة تفيد أن كتاب القاضي إلى قاض آخر ينفذ ولا ينقض من طرف المكتوب 

  .إليه ولو كان متضمنا لحكم حكم به على شخص غائب
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  القاعدة السادسة عشر 
وجميع الأیمـان لا أحاشي منها شيـئا مـعانيها : قال ابن حارث((

  . )1 ())لام وظاهر القـولنية الحالف وبساط الك: محصورة في ثلاثة أوجه

من كانت له نية حمل على نيته فديّن ومن لم تكن له نية حمل : ثم يفصل بقوله
  .)2(على بساط كلامه ،ومن لم يكن لكلامه بساط حمل على ظاهر لفظه

   )3(واليمين في اللغة هي الحلف والقسم

إن هذه القاعدة من أهم قواعد اليمين والحلف حيث جمعت ما تبنى 
عليها الأيمان في مذهب المالكية، ومبنى الأيمان من القواعد المختلفة فيها 

  . بين المذاهب

المعتبر في الأيمان والنذور : )4(وقد قال مالك في المشهور من مذهبه
هو النية فإن عدمت فقرينة الحال فإن عدمت فعرف اللفظ أي ما قصد الناس 

يراعى النية وبساط الحالة من عرف أيمانهم، فإن عدم فدلالة اللغة، وقيل 
وإذا لم يكن ليمين ((: وفي آتاب ابن المواز.  )5(أي الباعث على اليمين

الحالف سبب يدل على مقصده ولا ادعى نية فيما ينوي فيه حكم عليه بلفظه 
ومعنى ذلك أنه يرد إلى نية الحالف أو البساط أو . ))بعينه وبذلك الإسم
  .المقصود من لفظه

  :المقتضيات للبر والحنث أمور((: وفي هذا المعنى يقول ابن شاس

 النية إذا آانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، سواء آانت :الأول
  .مطابقة أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه و تخصيص عامه

 السبب المثير لليمين يتعرّف منه، ويعبر عنه بالبساط أيضا، :الثاني
د أن تكون له نية، وإنما يذآرها في بعض وذلك أن القاصد لليمين لا ب

الأوقات وينساها في بعضها، فيكون المحرك على اليمين وهو البساط دليلا 
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عليها، لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورا لا إشكال فيه، وقد يخفى في 
  . )1 ())بعض الحالات وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة

: وفي المسند ينقل عظـوم هذه القاعدة نقلا عن المقري ونصها
السبب المثير لليمين يقوم مقام النية عند عدمها فيـقدم على اللفظ تخصيصا ((

  . )2 ())وتعميما عند مالك وأحمـد خلافا للشافعي وأبي حنيفة
يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة من ((: ويقول في موضع آخر

يمان على الحقوق تقييد أو تخصيص أو مجاز ونحو ذلك إجماعا إلا في الأ
فلا يقبل لا ظاهرا ولا باطنا لأنها شرعت ليهاب الأقدام عليها وذلك يؤدي 

  . )3 ())إلى إبطال هذه الفائدة
  . وعند الحنفية مبنى الإيمان على الألفاظ وهو أحد قولي الشافعي

  . )4 ())الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض((: يقول ابن نجيم
الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على ((: ويقول الخادمي

  . )5 ())الأغراض
إن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا ((: ويقول ابن القيم

  .)6 (.))وتقييدا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره
تخصيص العام ((وقاعـدة مبنى الأيمان متفرعة عن قاعدة أعم وهي 

،  والتي تتفرع بدورها من القاعدة الكلية العامة )7 ())وتقييد المطلق بالنية
  .))الأمور بمقاصدها((

ولقد عقد القرافـي فرقـا بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وقاعدة 
اعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص ((: ما لا تكفي فيه النية، فقال
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العمومات وتعميم المطلقات وتعيين أحد مسميات الألفاظ المشترآات وصرف 
اللفظ عن الحقائق إلى المجازات ولا تكفي عن الألفاظ التي هي أسباب ولا 
عن اللفظ المقصود وإن لم يكن سبـبا شرعيا وأما ما لا تكفي فيه النية فهو 

  .)1())استثناء المشيئة والاستثناء من النصوص وإخراج البعض من اللفظ

نا يتبين أن النية هي الأصل الذي يرجع له في الأيمان، خاصة ومن ه
فيما لا قضاء فيه، لكن قد يحلف المرء دون أن يميز في نيته أمرا بعينه 
فحينئذ ينظر إلى بساط آلامه وما دفعه على الحلف فإن لم يظهر ذلك يرجع 

  .إلى ظاهر اللفظ المتعارف عليه بين الناس

من مذهب مالك أن يترك الدليل للعرف فإنه رد ((: قال الإمام الشاطبي
: الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غيرما يقتضيه العرف آقوله

واالله لا دخلت مع فلان بيتا، فهو يحنث بدخول آل موضع يسمى بيتا في اللغة، 
المسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ 

  .)2())ليه، فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ فلا يحنثع

وآل من حلف على ((: وبناء على القاعدة المذآورة يقول الخشني
رجل ألاّ يقبل منه صلة أو لا يرآب له دابة فإن آان ذلك على وجه 
الكراهية لمنة فإنه إن انتفع به في شيء من ضروب المنافع غير الشيء 

  . )3 ())الذي نص  منه بيمينه فإنه حانث

وهذا ما يدل على أن اليمين مبـناها النيـة وبساط الكلام أولا لا مجرد 
  . ظاهـر اللفظ

من حلف أن لا يكلم فلانا ثم آلمه وأراد بيمينه ((: وعلى القاعدة أيضا
  . )4())شهرا أو سنة جاز له أن يكلمه بعد الشهر أو السنة وآل أجل قصده
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  القاعدة السابعة عشر 
  اء مزيل للأيمانالاستثـن

الإستـثناء مزیل للأیمان إن أراد بالإستثناء إسقاط : قال ابن حارث((
  .)1 ())الكفارة وعرف وجه ذلك

تبين من القاعدة السابقة أن النية عند المالكية تعمل في اليمين إلا إذا 
لم يكن لصاحبها نية، فينظر إلى الدافع ثم اللفظ، وهذه القاعدة تبين حالة لا 
تكفي فيها النية دون اللفظ وهي حالة الإستثناء من الأيمان، فالإستثناء لا 
. يمكن أن يعمل في إسقاط الكفارة إلا إذا اقترن بالنية أولا ونطق بلسانه ثانيا

، جاء في )2(ويشترط أيضا عند مالك أن يكون الإستثناء متصلا باليمين
أفعل آذا وآذا إن شاء أرأيت إن قال واالله لا ((: المدونة أن ابن القاسم سئل

قال مالك إن آان أراد بذلك الإستثناء فلا آفارة عليه، وإن : االله ثم فعله، قال
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء {: آان أراد قول االله في آتابه

أرأيت إن حلف على ((، وسئل )4()) ولم يرد الإستثناء فإنه يحنث)3(}االله
يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت قال لا ينفعه، آذلك قال لي مالك إلا 

  . )5())أن يكون الإستثناء نسقا متتابعا
ولقد عد الإمام القرافي الإستثناء بالمشيئة مما لا تكفي فيه النية 

 ما تكفي فيه النية عن في الفرق الثلاثين بعد المائة في الفرق بين قاعدة
، ورد عليه ابن الشاط بأن هذه )6(الأيمان وقاعدة ما لا تكفي فيه النية

المسألة فيها نظر، وعند بقية المالكية تكفي النية في الإستثناء 
  . )7(بالمشيئة
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قاعـدة الإستثـناء ((: وأورد الونشريسي قاعدة متعلقة بالموضوع وهي
  . )1 ())هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

الإستثناء يزيل حكم ((: وفي مجلة الأحكام الشرعية نفس القاعدة بلفظ
  . )2())اليمين

  القاعدة الثامنة عشر 
  لا يصح الإسـتثـناء إلا لفظا

النيـة یجب حكمها وینتـفع بها صاحبها وإن لم : قال ابن حارث((
 بها وینطق بها یفصح بها وإن الثنيا لا ینتفـع بها صاحبها إلا أن یفصح

  . )3 ())لسانه
هذه القاعدة تجمع بين القاعدتين السابقتين وتفيد أن المتكلم يحمل 
آلامه على نيته فهو الأدرى بمراده وقصده، لكن الأصل أن يخلو رآن 
اليمين من الاستثناء، فإن اقترنت به آان له تأثير فيه، لكن بشروط ثلاثة 

  .النطق باللسان، والاتصال باليمين، وقصد حل اليمين: آما سبق ذآرها
ولا ينفع الإستثناء بالقلب دون اللسان وإن حرك ((:قال ابن حبيب

   )4 ())شفتيه أجزأه وإن لم يجهر به
ولا يكون الإستثناء إلا لفظا ولا يصح نية ولا ((: ويقول ابن الجلاب

  . )5())عقدا
حلف لا مثل أن ي((ويمثـل ابن حارث لليمين التي تكفي فيها النيـة 

  . )6 ())آلمت فـلانا وينـوي شهرا فله نيتـه
إلا أن تكون يمينه بطلاق أو عتاق ((: ويستثني الطلاق والعتاق فيقول

  . )7 ())ويرفع إلى السلطان فلا يقبل قوله إدعاء النيـة
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وبيان الاستثناء ((: آما يمثل للاستثناء الذي لا تكفي فيه النية فيقول
الذي لا ينفع إلا بالنطق به مثل أن يحلف لا آلمت قريشيا ويستثني فلانا 

  . )1 ())منهم، فإن نطق به فله ثنياه وإن لم ينطق به فلا ينفعه
وهذه القاعدة لا يتفق فيها رأي المالكية مع غيرهم فالحنفية لا يكتفون 

لا أآلت، فعند الحنفية يحنث : بالنية فيما دل عليه اللفظ مطابقة مثل أن يقول
النية ((: لا يجوز أن ينوي مأآولا معينا، وفي أشباه ابن نجيمبأي مأآول و

، وعندهم أن النية تعمل في المذآور لا في غير )2 ())إنما تعمل في الملفوظ
  .المذآور

آما لا يوافق آل من الشافعية والحنابلة هذه القاعدة في شقها الثاني 
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ((: لذا نجد في أشباه السيوطي ما نصه

  . )3 ())ولا تعمم الخاص
النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير ((: وفي قواعد ابن رجب بلفظ

  . )4())خلاف فيها

  القاعدة التاسعة عشر 
  البر في اليمين بكمال الفعل والحنث ببعضه

أصل مذهـب مالك والرواة من أصحابـه أن البر في : قال ابن حارث((
  . )5())بكمال الفعـل وتمامه وأن الحنـث یقع ببعض الفعـلالأیمان لا یقـع إلا 

وهذا إن لم يستثن آما سبق، فإن أتى بالإستثناء بشروطه فإنه لا 
يحنث إذا أتى بما حلف به دون ما استثنى، سواء في البر أو في الحنث، أما 
. إن لم يستثن فلا يبر إلا إذا أتى بما حلف على تمامه فإن فـعل بعضه حنث

وهذا القـول هو الذي نسب إلى مالك وأصحابه ونصه في النوادر 
يحنث الحالف أن لا يفعل بأقل الفعل وأن الحالف ليفعلن آذا لا ((: والزيادات

  . )6 ())يبر إلاّ بفعل جميـعه
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ومن حنث على شيء واحد أن لا يفعله ((: ويقول الإمام ابن عبد البر
  . )1(ففعل بعضه حنث في المشهور عند مالك

إن الحنث في المذهب يدخل بأقـل الوجوه والبر لا ((: قـال ابن جزيّو
  .)2 ())يكون إلا بأآمل الوجوه

آل محلوف عليه فالحنث يتعلق ((: ويقول الإمام المقري في آلياته
  . )3 ())بأوله والبر بتمامه

أي يكفي أن يفعل بعضه ليكون حانـثا، ولا يكون بارا إلا إذا أتى به 
  .على تمامه

المشهور من مذهب مالك أن البر بأآثر ما ((: ويقول عظوم في مسنده
  . )4 ())يحتمله اللفظ والحنث بأقله

مثل الرجل يحلف لا ((: ويتفرع عن هذه القاعـدة ما ذآره ابن حارث
أآلم فلانا وفلانا، فيكلم أحدهما فإنه يحنث وإن حلف ليكلمن فلانا وفلانا فلا 

  . )5 ())يبر إلا بتكليمهما جميعا

من حلف أن لا آآل هذا الرغيف فأآل جزءا منه ((: آما يتفرع عليها
وإذا حلف ليأآلنه فلا يبر إلاّ . محلوفا عليه ألا يأآله فما أآل منه حنث به

  . )6 ())بأآل جميعه لأن آل جزء محلوف عليه ليأآلنه فباقيه لم يبر فيه
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  القاعدة العشرون 
  الحالف على العام يحنث بفعل الخاص والحالف على الخاص لا يحنث بفعل العام

الأصل في الحالف على الاسم العام ألا یفعل : قال ابن حارث((
 فإن حلف على …منه فعلا ثم یفعل منه اسما مختصا فإنه یحنث 

  . )1 ())الاسم المختص فواقـع الاسم العام لم یحنث
عام يتناول وهذا مبناه أن الاسم المختص متضمن في الاسم العام، فال

الخاص والعكس ليس صحيحا، فإذا حلف على عام حنث بكل ما يتناوله هذا 
  . اللفظ  إلا إذا خصص بعض أفراده بنيته

فعند المالكية يجوز تخصيص العام بالنية آما سبق، أما إذا حلف على 
خاص فإنه لا يحنث إلا إذا واقعه دون غيره لأن الخاص لا يتناول العام فلا 
يحنث إذا واقع اللفظ العام الذي يتناول ما اختصه بلفظه إلا إذا آانت له نية 

  .في ذلك لأنه آما مر سابقا يعمم الخاص بالنية
لا آآل : آالحالف((: ويمثل ابن حارث للقسم الأول من القاعدة فيقول

لحم الدجاج فأآل من لحم الديكة، ولا آآل البيض فأآل بيض الحيتان أو 
  . )2( ))غيره من سائر البيض

لا آآل لحم الحيتان فأآل من لحوم : آالحالف((: وللقسم الثاني بقوله
  .)3 ())لا يأآل لحوم الديكة فأآل من لحوم الدجاج: الأنعام أو حلف

وينبنى على القاعدة أيضا أنه لو حلف ألا يدخل بيتا فدخل بيوت 
  .)4(الشعر أو الخز أو النمرق حنث في يمينه ولو دخل مسجدا لم يحنث
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  القاعدة الحادية والعشرون 
  الصفقة غير المشروعة لا تنفذ ولو انعقدت على ظاهر الصحة

آل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة والسلامة ثم : قال ابن حارث((
تبين فيها وجه لو یعاملا عليه لم یجز البيع فلا یجوز أن یتراضيا بتنفيذ 

  . )1 ())ذلك الوجه الذي لا یحل التعامل فيه
يع يفيد نقل ملكية المبيع إلى المشتري ونقل العوض إلى عقد الب

البائع، وبالتالي يتحقق المقصود من هذا العقد وهو انتفاع آل واحد من 
المتعاوضين بما يصير إليه، فإذا آان أحد البدلين لا منفعة فيه ولم يحقق هذا 

  .الغرض آان العقد باطلا لعدم المشروعية أصلا
ولقد توجهت الشريعة الإسلامية إلى جعل العقود محققة لمصالح 
الناس، لذا حرمت آل ما من شأنه أن يتعارض مع هذا الاتجاه فحرمت آل 
ما يضر بأحد الطرفين، واشترطت في العاقدين العقل والتمييز والتراضي 

 واشترطت في المعقود عليه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على …
مت أنواعا من البيوع المؤدية إلى أآل تسليمه معلوما غير منهي عنه، فحر

  .أموال الناس بالباطل
ومما قد يواجه المتبايعين أن تنعقد بينهما صفقة ظاهرها الصحة 
وهي في الواقع من العقود الفاسدة، فهنا لا يحل للمتعاقدين الرضا بإبقاء 
العقد وإنما يجب عليهما فسخه لأن الأمر الحادث في الواقع لا ينفيه ما آان 
ظاهرا للمتبايعين عند إجراء العقد وإن إدعا الجهل، إذ لا يبرئهما ذلك ولا 

  .آونهما قد بنيا تصرفهما على ظاهر صحيح سليم
فكل صفقة ليست مشروعة لا تفوت بالعقد بل لا بد من إبطالها وهذا 

آل تصرف آان ((: الذي عبر عنه الإمام القرافي ضمن قاعدة عامة نصها
و غير العقود آالتعزيرات ولا يحصل مقصوده فإنه لا من العقود آالبيع أ

  . )2 ())يشرع ويبطل إن وقع
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آل صفقت ((: ولابن غازي آلية قريبة من صياغة ابن حارث لفظها
انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضا 

  . )1 ())على إبقائها
أما ابن جزيّ فقد عبر عن القاعدة بصيغة تفيد العموم للبيع الذي وقع 

إذا وقع البيع الفاسد فسخ ((: فاسدا سواء بعلم العاقدين أو بغير علمهما فيقول
  . )2 ())ورد البائع الثمن ورد المشتري السلعة إن آانت قائمة

ونجد عند الونشريسي قاعدة أعم من التي بين أيدينا إلا أنها تخص 
الحكم ((: بيع وغيره يقول فيهاالحكم بما ظاهره صواب وباطنه باطل في ال

بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ أو باطل هل يغلب عليه حكم 
  . )3 ())الظاهر فتنفذ الأحكام أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر ؟

إذا باع القاضي سلع رجل : وينبني على هذه القاعدة عدة مسائل منها
غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب ثم أتى الغائب فأثبت أنه قد 

  . هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن:قضى الدين
وبناء على القاعدة فالبيع الفاسد لا ينقل الملك ولذا  يجب على آلا 
المتعاقدين رد ما أخذه إذ آانت السلعة قائمة أما إذا فاتت السلعة وآان سبب 

ا فإنه يرد المثل في الفساد عائدا إلى الإخلال بإحدى شروط العقد أو بعضه
: يقول ابن حارث. المكيل والمعدود والموزون وترد، القيمة فيما لا مثل له

وآل من اشترى شيئا شراء فاسدا ففاتت عنده عينه فعليه فيه القيمة وذلك ((
  . )4 ())فيما لا يوجد فيه المثل وعليه المثل في المكيل والموزون

: ويفرق بين إن فسد البيـع لعقده أو لوقتـه وبين إن فسد لثمنه فيـقول
أن آل بيع فسد لعقده أو : أصل مذهب مالك بن أنس والـرواة من أصحابه((

لوقته مثل بيع المدبر وساعة الخطبة يوم الجمـعة فلا قيمـة فيه إذا فـات، 
  .)5 ())وما فسد لثمنه آانت فيه القيمة إذا فاتت العين
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  القاعدة الثانية والعشرون 
  لحلال والحرام غلب الحرامإذا اجتمع ا

آل صفقة جمعت حلالا و حراما فهي آلها حرام : قال ابن حارث((
  .)1 ())ولا ینعقد البيع في الحلال منها خاصة

الإسلام مبني على سد الذرائع ويقرر أن درأ المفاسد أولى من جلب 
المصالح، والمسلم مأمور باجتناب الشبهات والاحتياط لدينه بترك ما 
يستلزم ارتكاب المحرمات ومن ذلك جاءت القاعدة التي تعتبر عبارة 

 ))إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام((الخشني جزءا منها وهي قاعدة 
)2( .  

  .فهذه القاعدة عامة في آل الأحكام في جميع مجالات الحياة
وما قاله ابن حارث ينطبق على البيوع بجميع أنواعها فإذا عقد المرء 

 حلال وبعضها حرام بطلت الصفقة آلها لدخول الحرام فيها صفقة بعضها
و لا يجوز أن يتم البيع في الجزء الحلال لكونه دخل مع الحرام في صفقة 

  .واحدة
آل صفقة اشتملت على ((: وفي نفس القاعدة يقـول الإمام المقري

  . )3 ())حـرام لا يقبل البيع فهي منقوضة
إذا اشتملت الصفقة على حلال ((: ويقول ابن جزيّ ممثلا للقاعدة

 ))وحرام آالعقد على سلعة وخمر أو خنزير أو غير ذلك فالصفقة آلها باطلة
)4( .  

وأشير إلى أن هذه القاعدة اتفق فيها المالكية مع أبي حنيفة بخلاف 
  .صاحبيه، فعندهما يصح العقد في الصحيح ويفسد في الفاسد

: عقود يقول صاحبهاوقد ورد في تأسيس النظر قاعدة تشمل آل ال
الأصل عند أبي حنيفة أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب ((

فساده شاع في الكل آما لو باع عبدين صفقة واحدة بألف درهم ثم ظهر أن 
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 ))أحدهما حر فسد العقد لهذا المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد
)1( .  

الأصل عند ابن أبي ((: ويؤيد هذه القاعدة ما ورد في نفس الكتاب
 ))ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ آله

)2( .  
أما الشافعية فإنهم يقولون بتفريق الصفقة فيصح البيع فيما يجوز 

الصفقة في ((: ويبطل فيما لا يجوز، وفي هذا يقول السيوطي في أشباهه
د البائع قطعا وبتعدد المشتري على أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعد

الأصح إلاّ في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع على 
  .)3())الأصح

وللحنابلة روايتان أشهرها تفريق الصفقة آما عند الشافعية وهذا ما 
الصفقة الواحدة هل ((: تعـبر عنه القاعدة التي صاغها ابن رجب في قواعده

  . )4())تتفرق فيصح بعضها دون بعض أو لا فإذا بطل بعضها بطل آلها؟
  القاعدة الثالثة والعشرون 

  العـادة محكـمة

آل ما تـشاح فيه الأجير : قال ابن حارث في باب الإجارات((
  . )5())والمستأجر حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك

 زرع أو وآل ما أصابت الماشية بالليل من((: وقال في باب الضمان
آرم ضمنه أهلها وإن آان أضعاف قيمتها آان ذلك الكرم والزرع محجرا 
عليه أو غير محجر أو محروسا أو غير محروس، لأن على أهل المواشي 
حرز مواشيهم بالليل، وما أصابت بالنهار فلا شيء عليهم لأن على أهل 

  .الحوائط في النهار إحراز حوائطهم وآرومهم
وهذا الكلام محمول على أن أهل الماشية لا يهملون مواشيهم بالنهار، 

  . )6())وعلى أنهم يجعلون معها حافظا وراعيا
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وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت فكل ما ((: وقال في باب التداعي
وآل ما . يشبه أن يكون للرجال فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة عليه البينة

  .)1()) يقيم الرجل عليه البينةأشبه أن يكون للنساء فهو للمرأة إلا أن

، )2 ())العادة محكمة((إن العرف والعادة أصل يحتكم إليه عملا بقاعدة 
المعروف عرفا ((  وقاعدة )3 ())المعروف عرفا آالمشروط شرعا((وقاعدة 

  وهي من آبريات القواعد التي تدخل في أبواب آثيرة )4())آالمشروط شرطا
إلى مجموعة من النصوص منها ويعود اعتبار هذه القاعدة . من أبواب الفقه
  .  )5(}ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{: قولـه تعالـى

  . )6(}وعاشروهن بالمعـروف{: وقولـه تعالـى
ف فـفي الآيتـين إرشاد للزوجـين إلى أداء الحقوق بما هـو معرو

  .معتاد، وذلك مختلـف باختلاف الزمان والمكان
لا يؤاخذآم االله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذآم بما {:  ـ قولـه تعالـى

عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساآين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
  . )7(}آسوتهم

: قال ابن تيمـية عند تحديده ما هـو الأفضل في الإطعام في سائر الكفارات
إطـعام عشرة مساآين من { :والواجب في ذلك كله، ما ذكره االله تعـالى بقولـه((

  .)8(}…أوسط ما تطعمون أهليكم أو آسوتهم
فأمر االله تعالى بإطعام المساآين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد 
تنازع العلماء هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف ؟ وآذلك 
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نفقة الزوجة، والراجح في هذا آله أن يرجع فيه إلى : تنازعوا في النفقة
  . )1())العرف، فيطعم آل قوم مما يطعمون أهليهم

خذي ما يكفيك وولدك «: ومن أدلة القاعدة السنة، ومنها قولـه 
  . )2(»بالمعروف

:  ومن أدلة العرف أيضا قولـه((: يقـول العز بن عبد السلام
  عارفة بكون )3( ولم تكن هند»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«

المعروف مدّين في حق الغني ومدّا في حق الفقير ومدّا ونصف في حق 
وعلى {:المتوسط، وقد نص االله على أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى

  وآذا السكن وماعون الدار )4(}المولود له رزقهن وآسوتهن بالمعروف
يرجع فيهما إلى العرف من غير تقدير والغالب في آل ما رد في الشرع 
إلى المعروف أنه غير مقدر وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى 

  . )5())ما يتعارفـه الناس
وجاء في آتاب الإشراف في مسألة استئجار الظئر بما يكون لمثله 

فدليلنا أن الأغراض في المنافع يقوم العرف فيها مقام التسمية ((: من الوسط
وهذا دليل على حجية العرف والرجوع إليه في الإجارة . )6())والاشتراط

  .وعلى أن العرف آالشرط
آل ما يثبت في العرف إذا ((: ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام

صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر 
على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أآل وشرب ويقطع المنفعة 

                                                           

هـ ـ 1418(مجموع فتاوي ابن تيمية بعناية عامر الجرار، أنور الباز، الطبعة الأولى ) 1(
 )114 ـ 26/113(، دار ابن حزم، )م1997

 5049إذا لم ينفق الرجل رقم : أخرجه البخاري في صحيحه آتاب النفقات باب) 2(
، وآتاب البيوع أول باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم )5/2052(

في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة رقم 
 ).12/7(وأخرجه مسلم في آتاب الأقضية باب قضية هند ). 2/769 (2097

هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية والدة معاوية بن أبي سفيان أسلمت في الفتح بعد ) 3(
إسلام زوجها وحسن إسلامها وحضرت اليرموك  آانت وفاتها على الأرجح في خلافة 

 )] 5/562(، أسد الغابة )4/425(الإصابة  [عثمان بن عفان 
 233ية سورة البقرة الآ) 4(
 56قواعد الأحكام ص ) 5(
الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، مطبعة الإرادة، ) 6(

 )2/70(تونس، 
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قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال لزمه ذلك ولو أدخل أوقات 
الأجير في قضاء الحاجة لم يصح ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن 

ب الوفاء بذلك لأن تلك الأوقات يقتصر في الفرائض على الأرآان صح ووج
إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقـام الشرط فإذا صرح بخلاف ذلك 
مما يجوزه الشرع ويمكن الوفـاء به جاز آما لو أدخل بعض الليل في الإجارة 

  . )1())بالنص عليه
وبناء على القاعدة إذا طلب مستأجر الدابة بسرجها ولجامها فامتنع 
صاحبها من ذلك فإنه يرجع إلى العرف فإذا جرى العمل بذلك آان عليه 

  .إحضار ذلك وإلا فلا
آما يتفرع ما ذآره ابن حارث في آنس المراحض في الدور المكراة 

واختلفوا في آنس مراحض الدور المكراة على من يجب فقال ابن ((: فقال
 الغمر إن على أرباب الدور وروى عنه أبو زيد ابن أبي: القاسم في أمهاته

آنسها على الساآن إلا أن تكون الدار من دور الفنادق التي يخرج قوم ويدخل 
يحملون في ذلك : قوم فيكون آنس على رب الدار، قال عبد الملك ابن حبيب
  . )2())على سنة الناس ببلدنا وسنتهم ببلدنا أن يكون على رب الدار

 يخص العرف في الإجارة، فإذا  وما ذآره ابن حارث في هذه الفقرة
ما تنازع الأجير والمستأجر وجب الاحتكام إلى العرف والسنة التي اعتادها 

ويكون الأمر ضروريا في ذلك خاصة . أهل البلاد التي حدثت فيها القضية
  . إذا لم يحدد المتعاقدان أسس التعامل والشروط عند التعاقد

 بالليل ضمنه  يقرر ابن حارث أن ما أصابت الماشيةوفي الفقرة الثانية
أهلها وما أصابت بالنهار فلا ضمان عليهم وقد بنى الحكم على آون أهل 
المواشي عليهم حرز مواشيهم بالليل وأن أهل الحوائط عليهم إحراز حوائطهم 

 إذ روي عنه أنه وآرومهم بالنهار وهذا الكلام مرجعه إلى قضاء النبي 
وأن حفظ الماشية بالليل على قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها «

  . )3(»أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

                                                           

 325قواعد الأحكام ص ) 1(
 149أصول الفتيا ص ) 2(
 ص 1431أخرجه مالك في آتاب الأقضية باب القضاء في الصواري والحرصية رقم ) 3(

انظر سنن أبي داود لسليمان . و أبو داود في البيوع باب المواشي تفسد زروع قوم. 530
، وابن ماجه في الأحكام باب )2/113(بن الأشعث السجستاني، دار إحياء السنة النبوية 

 ).2/781 (2332حكم فيما أفسدته المواشي رقم 
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 وهذا ما  هذا القضاء على عادة الناس وما تعارفوا عليهفقد بنى 
أن أصحاب :  لأن في العرف…((نستشفه من قول صاحب معالم السنن 

الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوآلون بها الحفاظ والنواطير، ومن 
عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردونها مع الليل إلى المراح 
فمن خالف هذه العادة آان به خارجا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير 
والتضييع فكان آمن ألقى متاعه في طريق شارع أو ترآه في غير موضع 

  . )1 ())حرز فلا يكون على آخذه قطع
وهو ((: وهو ما أوضحه العلامة ابن النجار عند تعليقة على الحديث

 أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي 
  . )2())التضمين على ما جرت به العادة

يكون المرجع عند اختلاف الزوجين في متاع البيت : وفي الفـقرة الثـالثة
إلى العرف وعادة أهل البلد فما آان من المتاع يقضي العرف بأنه خاص بالرجل 
فهو من حق الرجل ولا حق فيه للمرأة إلا إذا أقامت بينة راجحة وما آان العرف 
يقضي بكونه خاصا بالمرأة فهو من حق المرأة ولا حق فيه للرجل إلا إذا أقـام 

  : ولقد نظم ابن عاصم لهذه المسألة قائـلا. بيـنة راجحة
  وإن متـاع البيت فيه اختلفا    ولـم تـقـم بـيـنـة فـتـقـتـفـــى

  فيـما به يليف كالـسـكـيـــــنفالقول قول الزوج مع يـمـيـن    
   )3( ما تاتلىوما يليـق بالنساء كالحـلـي    فهـو لزوجة إذا

وتعد هذه النماذج من الأدلة على اعتبار العرف والاعتداد به والاحتكام إليه 
في آثير من المسائل من الأبواب الفقهية المختلفة، والأمثلة على ذلك لا تنحصر 
في عدد محدود، إذ آل فعل رتب عليه حكم ولم يكن له ضابط في الشرع ولا في 

ما ليس له حد ((اللغة آان المرجع فيه إلى العرف ومن ذلك تفرعت قاعدة أخرى 
  . )4())في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف

وإذا التزم الناس بعادة وجعلوها شرطا عرفيا بينهم آان بمثابة الشرط 
  .اللفظي ووجب الالتزام به

وإذا تأملنا في ما أحال الشارع فيه إلى العرف واعتبار عوائد الناس فيه 

                                                           

هـ ـ 1401(معالم السنن لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي، الطبعة الثانية ) 1(
 )179 ـ 5/178(، المكتبة العلمية بيروت، )م1981

 )4/452(شرح الكوآب المنير ) 2(
 .40التحفة لابن عاصم ص ) 3(
، القواعد )391 ـ 2/356(، المنثور )3/462 (199انظر هذه القاعدة في الفروق الفرق ) 4(

هـ 1414النورانية لتقي الدين بن تيمية، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، الطبعة الأولى، 
 78، دار الكتب العلمية، بيروت، ص )م1994ـ 
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، ذلك لأن الشارع اعتبر في ذلك )1(ر لنا جليا مدى ارتباط العرف بالمقاصدلظه
تغير المصلحة وتبدلها على حسب الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال وأن 
الناس يتعارفون على ما يحقق مصالحهم ويجدون فيه سدا لحاجاتهم، وفي الآن 
ذاته فإن اعتبار العرف والعمل به من أهم الأسباب والوسائل المحققة لصفة 
الشمولية والعموم للشريعة الإسلامية ومما أدام صلاحيتها لكل زمان ومكان 
واستيعابها للأحداث والمستجدات مهما حصل من تطور في حياة الناس بمختلف 

  . جوانبها
  القاعدة الرابعة والعشرون

  الــتـابــع تــابــــع
 یراعى النصاب في وإنما: قال ابن حارث في زآاة فائدة الماشية((
فإنه إن أفاد ماشية وعنده نصاب والنصاب منها ما تجب فيه الزآاة، : الماشية

وما لا تجب فيه الزآاة ليس بنصاب، فحكم الفائدة یجري على حكم النصاب، 
  . )2())متى وجب في النصاب وجب في الفائدة

فقوله حكم الفائدة يجري على حكم النصاب مبناه أن لنسل الأنعام 
  .حكم الأمهات لأنها تابعة لها
حكم جنين الشاة حكم أمه في الذآاة وإن لم ((: وقال في جنين الشاة

  .  )3())یُذَكَّ
فإذا آانت : وانظر((: وقال في مسألة بيع المصحف والسيف المحليين

حلية المصحف تبعا للمصحف، وحلية السيف تبعا للسيف جاز بيعهما 
  بالفضة، وإن آان نصل الـسيـف 

بعا للفضة، وآان ثمن المصحف تبعا لما فيه من الفضة لم یجز أن یباع ذلك ت
  .)4())إلاّ بالذهب

ومن أحكامه أن دین ولده على دینه حتى ((:  وقال في باب الولد
إن دینه : وأصل القول في دینه((: وقال في باب أحكام الصبي.  )5())یبلغ

  . )6())دین أبيه آان مسلما أو مشرآا

                                                           
محمد سعد بن أحمد بن .مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، تأليف د) 1(

، دار الهجرة، المملكة العربية )م1998هـ ـ 1418(مسعود اليوبي، الطبعة الأولى 
 .612 ـ 606السعودية، ص 

 70أصول الفتيا ص ) 2(
 108المصدر نفسه ص ) 3(
 122 ـ 121أصول الفتيا ص ) 4(
 402 ـ 401المصدر نفسه ص ) 5(
 402المصدر نفسه ص ) 6(
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فلما آان الولد تابعا لأبيه آان تابعا له في دينه إن آان مسلما أو 
  . مشرآا

فهذه المجموعة من النصوص دلت على أن ما آان تابعا لغيره في 
الوجود حقيقة أو حكما آان تابعا له في الحكم غير منفك عنه، وهذا معنى 

 ))التابع تابع((: القاعدة المشهورة التي عبر عنها ابن نجيم والسيوطي بلفظ
، أما الخادمي فقد )2(وبنفس الصيغة وردت في مجلة الأحكام العدلية.  )1(

وقريب منها ما ورد في قواعد .  )3 ())التابع لا يفرد بالحكم((: صاغها بلفظ
اختلف المالكية في الأتباع هل ((: الزرآشي، أما المقري فقد أوردها بصيغة

  . )4 ())تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها
: وأوردها آل من الونشريسي والسجلماسي بصيغة استفهام ولفظها

  . )5 ())الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها ؟((
 » ذآاة الجنين ذآاة أمه« والأصل في تقعيد هذه القاعدة هو قوله 

حريم الميتة هو الذي أباح الذي جاء على لسانه ت((: وفيه يقول ابن القيم.  )6(
الأجنة المذآورة، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه بمنزلة استثناء السمك 
والجراد من الميتة، فكيف وليست ميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم، والذآاة 
قد جاءت على جميع أجزائها فلا يحتاج أن يفرد آل جزء منها بذآاة، 
والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا هـو مقتضى الأصول الصحيحة، ولو لم 
 ))ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول

)7( .  
  :ویمكن أن یفرع عن القاعدة

إن قتلت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه، وذلك لأن تلفه قبل ((

                                                           
 ..226، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 120الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) 1(
 .21 ص 47مجلة الأحكام العدلية مادة ) 2(
 .45خاتمة مجامع الحقائق ص ) 3(
 )2/525 (294قواعد المقري القاعدة ) 4(
 269، اليواقيت الثمينة ص 294إيضاح المسالك ص ) 5(
 ـ 2/103 (2828ما جاء في ذآاة الجنين رقم : أخرجه أبو داود في آتاب الأضاحي باب) 6(

في ذآاة الجنين : والدارمي في آتاب الأضاحي باب). 53، 45، 39، 1/31(وأحمد ). 104
ذآاة : والبيهقي في الضحايا باب). 4/273(والذبائح والدارقطني في آتاب الصيد ). 2/115(

 ).9/335(أمه ذآاة ما في بطن الذبيحة 
 )2/372(أعلام الموقعين ) 7(
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  . )1 ()) حكم له منفرداالانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعا لا
  القاعدة الخامسة والعشرون 
  ما قـارب الشيء يعطـى حكمه

وحكم جنين الشاة حكم أمه في الذآاة وإن لم یذك : قال ابن حارث((
وإن . إذا تم خلقه ونبت شعره، فإن لم ینبت شعره فهو غير تام الخلق

خرج الجنين وفيه الحياة المجتمعة التي یمكن أن یعيش بمثلها فلا یحل 
أآله إلا بذآاته، وإن آانت الحياة الضعيفة التي لا یشك أنه لا یعيش بها 

  . )2())فهو ذآي بذآاة أمه واستحب أن یذآى
وإذا ادعى الصناع أو الحمالون بعدما دفعوا ((: وقال في باب التداعي

: ما استصنعوه واستحملوه إلى أربابه أنهم لم یقبضوا أجرهم على ذلك
  . م بحدثان دفعهم فالقول قولهمفإن آان قيله

فالقول قول صاحب المتاع للمستأجر أنه دفع : وإن تطاول ذلك
  . )3 ())الأجرة

وآذلك المرتهن إذا قام في قبض دینه ((: وقال أيضا في نفس الباب
  . )4())فإن قام بحدثان دفعه فالقول قوله: بعد رد ذلك الرهن إلى الراهن

تعد هذه القاعدة من آبريات القواعد الفقهية والتي اشتهر بها خاصة 
  .فقهاء المالكية

وتفيد إن قارب الشيء شيئا آخر وآان للأول حكم معروف منصوص 
عليه والثاني لن يعرف حكمه ولم ينص عليه فإن غير المنصوص يلحق في 

  .ودليل القاعدة القياس. الحكم بالمنصوص عليه
منهم المقري بلفظ وقد صاغها بعض فقهاء المالكية بصيغة استفهام 

 ))اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله((
  وآذلك )1 ())الحياة المستعارة آالعدم((:   وعظوم في المسند بلفظ)5(

  . )2 ())ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا ؟((أوردها الونشريسي بلفظ 
                                                           

 )3/1359(، المعونة )2/219(التفريع ) 1(
 108أصول الفتيا ص ) 2(
 284المصدر نفسه ص ) 3(
 .284المصدر نفسه ص ) 4(
 )1/313 (88قواعد المقري القاعدة ) 5(
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اختلف فيما قرب من الشيء ((: آما وردت في اليواقيت الثمينة بلفظ
  . )3 ())هل له حكمه أو لا ؟

وصيغة الاستفهام هذه تدل على ورود الخلاف فيها وسببه أن الذين 
قالوا بالعمل بالقاعدة رأوا القياس يجري عليها بناء على أن الشيئين إذا 
تقارب في المعنى اشترآا في العلة فإذا اتحدت العلة اتحد الحكم وهذا 

  .محض القياس
ما الذين لم يعتبروا القاعدة ولم يقولوا بحجتيها فمستندهم أن المتقاربين في أ

المعنى لا يشترط آونهما متحدين في العلة فبقى ما قرب الشيء على أصله ولا 
  .مسوغ لإلحاقه بمقاربه

فسبب الخلاف ومرجعه إذن هو القول باتحاد العلة وعدمه فمن رأى 
اتحاد العلة بين المتقاربين أجرى عليهما القياس ومن رأى عدم اتحادها 

  .أبطله عليهما
 تناول ابن حارث حكم جنين الشاة وأنه ذكي بذكاة أمه إذا :ففي الفقرة الأولى

 ويلحق المالكية بالجنين )4(خرج ميتا وهذا الرأي يؤيده رأي الجمهور خلافا لأبي حنيفة
 منها وفي هذا تطبيق الذي خرج ميتا الجنين الذي خرج حيا لكن حياته قليلة ميؤوس

  .لقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه

ذآـاة الجنـين ذآـاة «:وهذا الرأي للجمهور أصله هو قول النبي 
  . )5(»أمـه

 تناول موضوع اختلاف الصناع والحمالين في قبض أجرتهم، إذ :وفي الفقرة الثانية
الأصل أن يقبض الصانع أجرته بعد إنهاء عمله وتقديم المصنوع إلى صاحبه وكذلك 
الحمال إذا أوصل الحمل إلى موضعه، فإذا تم العمل ودفع الصانع المصنوع إلى صاحبه 
وادعى بالقرب من ذلك أنه لم يقبض أجرته كان القول قوله، أي أن حكمه حكم من 

  .ء يعطى حكمهادعى ذلك قبل دفع المصنوع لصاحبه بناء على أن ما قارب الشي

  .ونفس الأمر ينطبق على الحمال
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 تناول موضوع الاختلاف في قبض دين الرهن :وفي الفقرة الثالثة
فإذا ادعى المرتهن عدم قبض دين الرهن بعد رد الرهن إلى الراهن بزمن 

  .يسير فالقول قوله بخلاف لو ادعى ذلك بعد زمن طويل
  .وتنطبق القاعدة أيضا على مسائل أخرى من أبواب متفرقة ومن ذلك

 ـ إذا ادعى المكترى دفع الكراء بعد انقضاء مدة الكراء بزمن 
  فالقول قول المكرى ما لم يقم المكترى بينة فإن أقامها آان القول )1(يسير

قوله وإنما آان القول قول المكري عند عدم البينة لأن الذي يدعى رفع 
قبل انقضائها والمقارب الكراء بعد انتهاء مدته بزمن قريب آمن يدّعيه 

  .للشيء يعطى حكمه

ـ بيع الخيار يصبح لازما بانتهاء مدة الخيار فإذا انتهت هذه المدة ورد المشتري 
المبيع بعد ذلك بزمن يسير  فعند مالك هذا لا يضر وللمشتري الحق في الرد إذا كان بعد 

  . بزمن يسير وهذا يعني أن ما قارب الشيء يعطى حكمه)2(انقضاء مدة الخيار

ما قول مالك في رجل باع سلـعة على أن المشتري بالخيار : قلت((جاء في المدونة 
ثلاثا فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعدما 

إن أتى بها بعد مغيـب الشمس من : مضت أيـام الخيار أيكون له أن يرد أم لا ؟ قال
لغد أو قرب ذلك بعد مضي الأجل رأيت أن يردها وإن تباعد ذلك لم أخر النهار أو من ا

  . )3())أر أن يردها

  القاعدة السادسة والعشرون

                                                           

 171إيضاح المسالك ص ) 1(
لزمن اليسير يختلف باختلاف مدة الخيار فكلما آانت مدة الخيار وقد اعتبر الدسوقي أن ا) 2(

أطول آلما آان الزمن أطول وآلما آانت مدة الخيار أقصر آلما آان هذا الزمن أقصر 
فإن آانت مدة الخيار شهرا مثلا فلا يضر إذا زادت المدة بنحو أسبوع وإن آانت مدة 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . الخيار أسبوعا فلا يضر التأخر عنها بنحو يومين
 ).3/929(دار الفكر، 

 )4/198(المدونة ) 3(
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  الحـياة المستـعارة كالعـدم

وآل شاة وقعت : قال ابن حارث في باب ما یحل ویحرم من الطعام((
للموت فإن آانت قد صارت إلى الحال التي لا ترجى معها فلا تذآى وإن 

وإن آانت حالتها مرجوة غير ميؤوس منها فلا بأس أن . ذآيت لم تحل
  . )1 ())تذآى وتؤآل

ومن أحكام المولود أنه إذا استهل ((: وقال في باب أحكام الصبي
  .تمت أحكامه وورث وورّث وسمي وغسل وصلي عليه إن مات

  . )2())وإن لم یستهل لم تجب له شيء من هذه الأحكام

الحياة الميؤوس منها حتى أصبحت في حكم : ةمعنى الحياة المستعار
  .الموت

 يتحدث ابن حارث عن حكم الشاة التي تكون في في الفقرة الأولى
الرمق الأخير من الحياة بسبب من الأسباب آالضرب والنطح والتردي 
والافتراس، فهي في هذه الحالة قد أصبحت في حكم من تحقق موتها، لأن 
الحياة التي هي عليها غير معتدّ بها لأن الحياة المستعارة آالعدم، لذا تعامل 

  .)3(آالميتة ولا تنفع فيها الذآاة، وهذا مشهور قول المالكية
ويمكن اعتبار هذا الحكم ضابط في باب الأطعمة تترتب عليه 

  . )4(عدة فروع فقهية
 اعتبر حياة الجنين بالاستهلال والذي يكون :وفي الفقرة الثانية

، وما دون ذلك لا تثبت به )5(والعطاس إن طال ورضعبالصراخ والحرآة 
أحكام الجنين أي آالعدم، وآل ما لا يدل على قوة الحياة في المولود يعد 

  .حياة مستعارة لا أثر لها لأنها آالعدم
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فهذان المثالان دليل على العمل بالقاعدة واعتبارها فالحياة والموت 
من الأمور الجديرة بالنظر لما يترتب عليهما من أحكام فقهية، ولذا نجد 
فقهاءنا قد وضعوا مقاييس يحددون بها الحياة ويميزون بها الموت من 
الحياة سواء في الإنسان أو الحيوان ومن هـؤلاء الفقهاء الإمام المقري حيث 

: التحقيق أن دليل الحياة هو الحس وقيل((: حدد ذلك في قاعدة يقول فيها
  . )1( ))والنماء في الحساس آالشعر

وبهذا التحديد يمكن ترتيب أحكام الحي على من وجد به الحس أو 
  .الحسّ والنماء وترتيب أحكام الميت على من لن يوجد به ذلك

ولقد أورد الإمام المقري هذه القاعدة في صيغة الجزم لكنه أشار إلى 
الحياة ((: وجود الخلاف فيها مع التنبيه إلى رجحانها وصحتها فقال

  . )2())المستعارة آالعدم على الأصح
أما الونشريسي فقد صاغها بأسلوب الاستفهام آعادته في آثير من 

  . )3 ())الحياة المستعارة هل هي آالعدم أم لا ؟((: قواعده فقال
  : وأوردها الزقاق في منظومته فـقال

  )4(هل ما أعير في حياة كالعدم    أم لا بمنفوذ المقاتل علم
اختلف في الحياة المستعارة ((: صيغتها بلفظوفي اليواقيت الثمينة 

  . )5())هل هي آالعدم أو لا؟
المشرف على الزوال هل يعطى ((: وأوردها الزرآشي في منثـوره قائلا

  . )6 ())حكم الزائل
وبالإضافة إلى ما ذآر في صدر هذه القاعدة فإن هناك فروع أخرى تنبني 

  :عليها ومن ذلك
 ـ من أنفذت مقاتله في المعترك فهو في حكم الميت فإن أجهز عليه  أحد 

  .لم يقتص منه
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 ـ إذا أنفذ شخص مقاتل شخص آخر فهو قاتله إذ لو أجهز عليه آخر 
  . )1(آان القصاص على الأول ويعاقب الثاني لأنه آمن أجهز على ميت

وهكذا تتسع القاعدة لتشمل مسائل استجدت في العصور الأخيرة ومن 
  :ذلك

 شفائهم والذين لا حرآة لأجسامهم، وإنما المرضى الميؤوس من
يعيشون في غرف العناية المرآزة بمساعدة أجهزة تقوم بوظائف أجهزتهم 
المعطلة، بحيث لو فصلت عنهم لفقدوا الحياة فمثل هؤلاء يمكن أن تدرج 

  .حالتهم ضمن قاعدة الحياة المستعارة آالعـدم
  القاعدة السابعة والعشرون 

التحليف في الدعوى في الحقـوق لا یجب على المدعي عليه إلا ((
  . )2 ())بخـلطة

ـ الحلف في اللغة أصله الملازمة وسميت الحلف بذلك لأنها تلزم 
، أما شرعا فإنها )4(، ثم أنها تستعمل بمعنى القسم وبمعنى العهد)3(صاحبها

  . تستعمل بمعنى اليمين
حالة ((: حوهي في الاصطلا.  )5(ـ والخلطة في اللغة بمعنى الشرآة
  . )6 ())ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه
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إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي الذي لم يأت ببينة، فلا يقع 
التحليف بين المدعي والمدعى عليه إلا بإثبات الخلطة وذلك بأن شهد 

 ))إنا نعرف بينهما معاملة في حق لم ينقض بعد في ما علمنا: شاهدان

إقرار المدعى عليه، أو :   وقد تثبت الخلطة بأمور أخرى منها)1(
  .  )2(شاهدين، أو شاهد  ويمين، وقيل تثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة

وإذا ادعى رجل على رجل ((: وقد عبر ابن الجلاب عن معنى القاعدة قائلا
  . )3())دعوى لم يحلف له المدعى عليه بمجرد دعواه حتى يثبت أن بينهما خلطة

ة في توجيه اليمين إنما يثبت إذا شك القاضي في صحة الدعوى بأن ووجوب الخلط
كانت مما لا يقره العرف، أو مما لا يقره ولا ينكره، أما إذا شهد العرف بأنها صحيحة فلا 

  .)4(حاجة حينئذ إلى إشتراط الخلطة

كل دعوى ينفيها ((:  وهذا ما عبر عنه القاضي عبد الوهاب في المعونة بقولـه
  . )5 ())العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة

كل دعوى شهد العرف بأنها مشبهة لم ((: وأورد الإمام المقري في ذلك كليتين
كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا بد ((.  )6 ())يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة

  . )7 ())من إثبات الخلطة في توجه اليمين فيها

القاعدة فهو ما رواه الإمام مالك من أن عمر بن أما الدليل على صحة 
عبد العزيز آان في قضائه بين الناس إذا جاءه الرجل يدعي على الرجل 
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حقا، نظر فإن آانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه وإن 
  . )1(لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه
  :ویتفرع عن القاعدة

وإذا ((:  ـ قول ابن حارث في مسألة الاختلاف في الطلاق وفي العتق
ادعت المرأة على زوجها الطلاق، وادعى العبد على سيده العتق فلا يمين 
لهما علىالزوج وعلى السيد إلاّ أن تقيم المرأة أو العبد شاهدا واحدا على 

  . )2())ذلك فتجب اليمين على الزوج والسيد
ذا ادعى على وإ((:ـ وقوله في مسألة ادعاء رجل على آخر أنه عبده

رجل أنه عبده فلا يمين له عليه فإن أقام المدعي شاهدا واحدا استحق 
وذلك إذا : قال محمد بن سحنون وقال بعض الرواة. بشهادته وبيمينه رقبته

آان الرجل معروفا بالرق، وأما إن آان ظاهر الحرية فلا يسترق بشاهد 
  . )3 ())ويمين ولا يسترق إلاّ بشاهدين عدلين

  القاعدة الثامنة والعشرون 
   )4(كل محلف فإنما عليه اليمين على لفظ المدعي لا على ما يريد أن يحمله من المعنى

هذه القاعدة تخص الحلف في الدعاوى، أما في غير ذلك فإن اليمين 
  .تكون على حسب نية الحالف في آل الأحوال

ن ولما آان القاضي مأمورا بأن يحكم على ما ظهر له وتبين لديه م
البينات والشواهد ولا سبيل له إلى إدراك النـوايا، آان على المحلف أن 
يحلف على لفظ المدعي حتى يتوافق لفظه مع لفظ خصمه،  أما لو جاز له 
أن يحلف بحسب نيته هو فلا سبيل للقاضي في هذه الحالة إلى معرفة الحق، 
لأن نوايا الناس مختلفة ويستطيع صاحبها أن ينوي ما شاء له مما لا يتوافق 

ولما آانت يمين المحلف لا . مع لفظ المدعي بتاتا فتضيع بذلك حقوق الناس
 …((: تتوقف على نيته لم يكن له أن يستثني بنيته، لذلك يقول ابن حارث

وأما إن آان محلفا فلا نية له ولا استثناء إلا أن يحرك به لسانه، هكذا قال 
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سانه لأن اليمين للمحلوف له على لا ينفعه وإن حرك ل:  قال سحنون. مالك
  .   )1 ())ما أظهره

ويلاحظ أن هذه القاعدة مبنية على أن النية تخصص العام وتقيد 
المطلق ديانة لا قضاء، وما ذآرتـه هو قـول المالكية والشافعية وبعـض 

   )2 (.الأحناف والحنابلـة في إحدى الروايات عنهم
اليمين على نية الحالف إن آان مظلوما وعلى نية (( :قال ابن نجيم

  .)3())المستحلف إن آان ظالما

مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في وضع واحد ((: وقال السيوطي
وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن آان موافقا 

  . )4 ())له في الاعتقاد

 »حبكيمينـك على ما يصدقك صا«:والدليـل على القاعدة قولـه 
  . )6 (»اليمين على نية المستحلف«  وفي لفظ )5(

أما عند المالكية فإن اليمين على لفظ المدعي عل آل حال، وفي ما 
قال أحمد بن ((: نقله ابن حارث في المسألة التالية  ما يدل على ذلك إذ يقول

قلت لمحمد ابن إبراهيم ابن عبدوس إذا أسلف الرجل مالاً فقضاه إيـاه : زياد
: بعد ذلك بغير بينة وجحد القابض أراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال المسلف

قد : ما أسلفه شيئا قال فقلت: لا بد أن يحلف: بل أحلف ماله عندي شيء فقال
فقال لي يحلف . ب عليهاضطررتموه إلى يمين آاذبة أو إلى غرم ما لا يج

يجب : ما أسلفه فإن علم في باطن أمره أنـه قد قـضاه عنى في ضميره سلفا
   )7(. ))علي رده إليك في هذا الوقت وبرئ من الإثم في ذلك
  القاعدة التاسعة والعشرون 
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 على …، والحالف على الدفع عن نفسه)1(الحالف على  الأخذ لنفسه يحلف على البتات
  .العلم

وآل حالف أو محلف فيما جرى فعله على یدي : قال ابن حارث((
فالحالف على الأخذ لنفسه یحلف على البتات والحالف على الدفع : غيره

عن نفسه آالورثة فيما جرى على یدي صاحبهم والموآل فيما جرى على 
یدي وآيليه ورب القراض فيما جرى على یدي مقارضه وما أشبههم على 

  . )2())…العلم
نسان إذا حلف فإما أن يحلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا، وإما أن إن الإ

يحلف على فعل غيره إثباتا أو نفيا، وقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا حلف 
على فعل نفسه فإنه يحلف على البت والقطع سواء في حالة الإثبات أو النفي 
ذلك لأن الإنسان أعلم بأفعاله فتكون يمينه حجة قاطعة، أما إذا حلف على نفي 

والذي ذآره ابن حارث في قاعدته أن . فعل الغير فإنه يحلف على نفي العلم
الحالف إذا حلف على الأخذ لنفسه فإنه يحلف على القطع والبت، أما إذا حلف 

: ذآر ابن جزيّ ما نصه. ليدفع عن نفسه أمرا فإنه يحلف على مجرد العلم
إلى نفسه حلف على البت في النفي والإثبات الحالف إذا حلف على ما ينسبه ((

 وعلى العلم …وإذا حلف على ما ينسبه إلى غيره حلف على البت في الإثبات 
  .  )3 ())في النفي

آل من ((: وبما يقارب عبارة ابن حارث عبر المقري عن القاعدة بقوله
يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البت في الأخذ لنفسه وعلى 

  . )4())العلم في الدفع عنها
آل ((: وآذا يصوغ ابن غازي القاعدة بما يقارب عبارة ابن حارث

حالف على أخذ شيء يدعيه لنفسه إنما يحلف على البت وعلى الدفع عن 
  .  )5 ())نفسه على العلم

: ولقد وردت هذه القاعدة في آتب القواعد الفقهية بصيغ متقاربة منها
فإن :  حلف على البت وإن حلف على فعل غيرهمن حلف على فعل نفسه((

  . )1 ())آان على إثبات فكذلك وإن آان على نفي حلف على نفي علم
                                                           

البتات من البت ومعناها القطع، ومن ذلك أبت رجل طلاق امرأة أي طلقها طلاقا باتا ) 1(
 ).1/170(،انظر معجم مقاييس اللغة 

 300 ـ 299أصول الفتيا ص ) 2(
 241القوانين الفقهية ص ) 3(
 184 ص 446آليات المقري الكلية ) 4(
  ب106 ورقة 257آليات ابن غازي الكلية ) 5(
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إن الحالف على فعل نفسه يحلف على ((: وصاغها ابن الوآيل بقوله
  . )2 ())البت وعلى فعل غيره على نفي العلم

إذا حلف المدعى عليه ((: ووردت في مجلة الأحكام الشرعية بلفظ
على فعل نفسه أو على دعوى عليه حلف على البت، أما لو حلف على نفي 

  . )3 ())فعل غيره أو على نفي دعوى الغير حلف على نفي العلم

 استحلف رجلا والدليل على القاعدة حديث ابن عباس عن النبي 
وما روي .  )4 (»قل واالله الذي لا إله إلا هـو ما له عليك حق«: فقال له
يا رسول االله إن : اختصم إليه رجلان قال أحدهما(أن النبي«أيضا 

لا، ولكن : ألك بينة ؟ قال: أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال
أحلفه، واالله العظيم ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فيتهيأ الثاني 

  . )5 (»باليمين
: ولهولقد ضمن ابن حارث قاعدته فروعا ذآرها مختصرة بق

  و آالورثة فيما جرى على یدي صاحبهموالحالف على الدفع عن نفسه ((
رب القراض فيما جرى على یدي   و الموآل فيما جرى على یدي وآيله

  .  )6 ()) وما أشبههم على العلممقارضه
وآل من دفع مالاً فادعى ((: آما أورد فرعا في موضع آخر يقول فيه

عليه فيها بزيوف، وأنكر الدافع ذلك فعليه اليمين ما أعطى إلا جيادا في 
يحلف أنه : فإن قال إني لا أعرف الجيّد من الرديء قال بعض الرواة. علمه

  . )7 ())ما أعطاه رديئا في علمه

  القاعدة الثلاثون 
                                                                                                                                                                      

، الأشباه )3/206(، المنثور للزرآشي )1/439(انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ) 1(
 ).4/264(، القواعد للحصني 770والنظائر للسيوطي ص 

 )1/280(الأشباه والنظائر لابن الوآيل ) 2(
 673 ص 2375مجلة الأحكام الشرعية مادة ) 3(
 ).3/311 (3620ن، رقم باب آيف اليمي/رواه أبو داود في آتاب الأقضية) 4(
باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، رقم /رواه أبو داود في آتاب الأقضية) 5(

6322) 3/312.( 
 300أصول الفتيا ص ) 6(
 304أصول الفتيا ص ) 7(
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  النكول عن اليمين ليس إقرارا

الأصل في آل من وجب عليه اليمـين أو وجبت له : قال ابن حارث((
لجراح خاصة فنكل عنها أنه لا یكون حكمه بذلك النكول في الأمـوال وا

حكم المقر، ولا بد من رد اليمين على صاحبه طلب ذلك خصمه أو لم 
فإن نكل المردود عليه اليمين بطل حقه إن آان طالبا وغرم إن آان .یطلبه
  . )1())مطلوبا

: ، وهو في الشرع.)2(معـناه الامتناع يقال نكل ينكل نكولا: النكول
  . )3())امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها((

إن المدعي إذا أقام شاهدين متوفرين على الشروط اللازمة قبلت 
دعواه وحكم له بمقتضى هذه الدعوى، وآذا إذا عجز عن إحضار الشاهدين 

وهذا باتفاق العلماء . وحلف المدعي حكم بهذه اليمين و رفضت الدعوى
  . )4(»ـنكشاهـداك أو يمي«عملا بالحديث 

لكن قد ينكل المدعى عليه عن اليمين فهل يقضى للمدعي بهذا النكول 
باعتباره إقرارا على دعوى المدعي أم لا يقضى له به ولا بد من رد اليمين 
على المدعي، هذا ما وقع الخلاف فيه بين الحنفية والحنابلة في المشهور 
عندهم وبين المالكية والشافعية فأجازه الفريق الأول في الأموال ومنعه 
الفريق الثاني، لذا تعد هذه القاعدة من القواعد الخلافية في مجال القضاء، 

  وهو مذهب )5(والتي بين أيدينا هـي القاعدة التي تمثل رأي مالك وأصحابه
  . آما سيتضح من خلال نصوص فقهائهم في القاعدة. الشافعية

يقضى بالنكول لأنه ليس قطعيا في آونه إقرارا فقد يكون وتفيد أنه لا 
بذلا وقد تكون هناك أسباب أخرى تدفع صاحبها للنكول، وما دام هناك شك 
وتردد بين آونه إقرارا أو ليس إقرارا فلا يحكم بمجرده ما دامت البينة غير 
متوفرة، ولكن لا بد من رد اليمين على صاحبه لأنه طالب وهو الذي حمل 

                                                           

 299المصدر نفسه ص ) 1(
 )5/473(معجم مقاييس اللغة ) 2(
 )2/611(شرح حدود ابن عرفة ) 3(
، وفي )2/949 (2525أخرجه البخاري من حديث طويل عن الأشعث بن القيس رقم ) 4(

 ).6/2528(آتاب الديات أول باب القسامة 
 )8/162(النوادر والزيادات ) 5(
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نفسه على ما هـو عليه فإن آان متيقنا من حقه في المطلوب لم يتردد في 
اليمين، فإن نكل عنها أدخل التهمة على نفسه ورجح آذبه وبطل حقه 

  . المطلوب، أما إذا آان مطلوبا فعليه غرم الحق الذي لخصمه
واآتفى في هذا الموضع بذآر دليل القاعدة دون ذآر دليل المخالفين 

  .ضوع ليس فقها مقارنالها لكون المو
إن ما يستدل به على قاعدة عدم جواز القضاء بالنكول ووجوب رد 
اليمين شواهد عديدة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول ذآرها الإمام 

  :  وفيما يلي أهمها)1(القرافي في فروقه

ذلك أدنى أن يأتـوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد {:قـوله تـعالى ـ 1
لقد تضمنت هذه الآية رد اليمين ولا يمين بعد يمين  ف )2(} أيمانهمأيمان بعد

  .فتحمل على يمين بعد رد يميـن
  )3 (»البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه«:قولـه  ـ 2

 البينة حجة للمدعي وجعل اليمين حجة للمدعى عليه ولم يجعل فقد جعل 
  .النكول حجة للمدعى

  .  أنـه رد اليمين على طالب الحقما روى عنه  ـ 3
القياس على النكول في باب القود، والملاعنة لا تحدّ بنكول  ـ 4
  .الزوج

إن النكول يحتمل أن يكون صاحبه آاذبا في الإنكار آما يحتمل أن  ـ 5
يكون صادقا فيه وقد يتورع المؤمن حتى عن اليمين الصادقة، وما دام هناك 

  .شك واحتمال فلا يقضى به
وقد أوردت بعض آتب القواعد الفقهية هذه القاعدة في صيغة استفهام 

اختلفوا في (( توحي بالاختلاف فيها ومن ذلك ما نص عليه عظوم في مسنده
  . )4 ())النكول هل هو آالإقرار أو لا ؟

آما وردت هذه القاعدة بصيغ مختلفة عند فقهاء بقية المذاهب ومنهم 
                                                           

 )206 ـ 4/205(الفروق ) 1(
 .108سورة المائدة ) 2(
 }...إن الذين يشتـرون بعهد االله{آتاب تفسير القرآن الكريم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) 3(

وأخرجه مسلم في صحيحه في آتاب الأقضية، باب اليمين على ). 8/213 (4521رقم 
 ).12/2(المدعى عليه 

  ب74المسند المذهب في قواعد المذهب ورقة ) 4(
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لا يقضى بالنكول ((: الشافعية، إذ أوردها ابن السبكي بصيغة موجزة بلفظ
  . )1 ())واستثنى مسائل

إذا نكل المـدعى عليه ردت اليمين على ((: وصاغها السيـوطي بقولـه
، آما ذآرها )2 ())…المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ((الحصني بنفس المعنى وبصيغة مقاربة 
  . )3 ())…ردت على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في مسائل

أما عند الحنفية الذين يعتبرون النكول حجة فمما ورد في ذلك قول 
الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة ((:  نجيمابن

  . )4 ())أو علم القاضي بعد تولية أو قرينة قاطعة
وأما الحنابلة فيعتبرون النكول حجة في المال دون غيره بدليل ما 

النكول لا ((:   من مجلة الأحكام الشرعية بلفظ2351نصت عليه المادة 
 .)5())يقضى به في غير المال

                                                           

 )1/437(الأشباه والنظائر )  1(
 769المصدر نفسه ص ) 2(
 258آتاب القواعد ص ) 3(
 247الأشباه والنظائر ص ) 4(
 667 ص 2351مجلة الأحكام الشرعية مادة ) 5(
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  القاعدة الحادية والثلاثون 
    )2(فالقـول قوله في تفسـيره  )1(كل من أقر إقرار مجمـلا

الإقرار في اللغة هو الاعتراف من الإنسان على :  ـ تعريف الإقرار
، وهو في الشرع الاعتراف بما يوجب حقا على قائله )3(نفسه لحق غيره

  .  )4(بشرطه
د سيدها لانتفاء التهمة فيه، يعد الإقرار واحدا من طرق الإثبات ويع

وذلك إذا صدر من بالغ عاقل مختار وآان المقر به مما لا يكذبـه العقل 
  . )5 ())المرء مؤاخذ بإقراره((والعادة ولأجل ذلك قررت القاعدة أن 

وما دام الأمر آذلك فإن المرء إذا أقر إقرارا بيّنا واضحا لزمه ما أقرّ 
به من مال أو حد أو قصاص أو غيره، أما إذا أقر إقرارا مجملا يحتاج إلى 
بيان وتفسير فعليه أن يبين مراده من إقراره لأنه الأعلم به وينبني هذا أيضا 

أن من تكلم بكلام محمل يرجع في البيان ((على قاعدة فقهية أصولية وهي 
  إليه فإذا فسر المقر آلامه )6( لأنه هو المجمل وأعلم بمراده فكان البيان))إليه
ل القول قوله في تفسيره يؤاخذ به، وتلزمه أحكامه إلا إذا نازعه المقر له آ

فحينئذ توجه إليه اليمين، فإذا امتنع عن التفسير واستمر على امتناعه فإنه 
  .يسجن حتى يفسر ويبين

وإذا سئل الرجل ((: ويمكن أن نربط القاعدة بفرع ذآره ابن حارث بقولـه
شيئا فقال هو لامرأتي أو لفلان، لرجل أجنبي من الناس لم يلزمه لهذا الإقرار 
حق لامرأته ولا للرجل إذا ادعوه بحق قديم أو بهذا الإقرار، وإذا قال وهبته أو 

  . )7())بعته من فلان وجب نفاذ ذلك

                                                           
المجمل هو ما لا يفهم معناه من لفظه عند سماعه بل يفتقر في معرفة المراد إلى ) 1(

 . 95اللباب في أصول الفقه ص: انظر. غيره
 305أصول الفتيا ص ) 2(
 ) 8 ـ 5/7(انظر معجم مقاييس اللغة ) 3(
 ).3/212(انظر  الشرح الصغير ) 4(
، السيوطي في 112الكرخي في أصوله ص : ذآر هذه القاعدة بهذه الصيغة أو ما يقاربها) 5(

، مجلة 46، الخادمي في الخاتمة ص 255، ابن نجيم في أشباهه ص 719أشباهه ص 
 .    25ص ) 79المادة (الأحكام العدلية 

 375القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ) 6(
 307أصول الفتيا ص ) 7(
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 لا يلزم به حكم الإقرار ))…لزوجتي أو لفلان ((ففي هذه المسألة قوله 
 بيع أو هبة صح الإقـرار ونفذ لأنه آلام مجمل فإذا فسره بأنه عن طريق

  .حكمه

: وآذلك ما ذآره صاحب النوادر والزيادات من آتاب ابن سحنون
ومن أقر أنه غصب فلانا شيئا ولم يبينه هو آذا وقال الطالب هو آذا أو لم ((

  .  )1 ())يقل شيئا فالقول قول الغاصب فيما يذآر مع يمينه

ومن أقر لرجل جزء من ((وما ورد أيضا في نفس المصدر ونصه 
داره فالقول قـول المقر يقر له من ذلك بما شاء مما هـو جزء وآذلك في 

  .)3())…  منها أو طائفة منها أو سهم أو حق أو نصيب )2(قولـه شقص

  القاعدة الثانية والثلاثون
  )4(كل من ادعـى في إقراره وجها يحتـمله إقـراره صدّق

إذا آان الإنسان يرجع إلى تفسيره تتعلق هذه القاعدة بالقاعدة السابقة ف
إن أقر بإقرار مجمل فإنه إن ادعى في إقراره أي وجه من الوجوه المحتملة 
فإنه يصدق في ادعائه ويحمل قوله على أظهر معانيه ما دام ما أقر به 

  .محتملا وليس محالا

آل من ادعى في إقراره وجها ((: وفي ذات المعنى يقول ابن غازي
، وهذه الكلية آما هـو ظاهر من )5())يحتمله إقراره صدّق في تفسيره

  .صياغتها تجمع بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة

إذا آان اللفظ بينا لزمه ما أقر به من مال أو ((: آما ذآر ابن جزيّ أن
أما .  )6 ())حد أو قصاص فإن آان لفظا محتملا حمل على أظهر معانيه

                                                           

 )9/123(النوادر والزيادات ) 1(

 )5/228(عناه في اللغة طائفة من الشيء، انظر المحيط في اللغة الشقص م) 2(

 )9/125(النوادر والزيادات ) 3(

 305أصول الفتيا ص ) 4(

  ب104 ورقة 210آليات ابن غازي الكلية ) 5(
  312القوانين الفقهية ص ) 6(
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و الذي صيغت به في خاتمة مجامع اللفظ الذي اشتهرت به القاعدة فه
  . )1 ())المرء مؤاخذ بإقراره((: الحقائق ومجلة الأحكام العدلية

والذي تفيده القاعدة أن الإقرار لا يرد ما دام بوجه محتمل، وتتفق 
المذاهب على أن الإقرار إذا وقع من صاحبه بشرائطه فهو صحيح ملزم 
وحجة في حق صاحبه وإن آان لا يتعداه إلى غيره آما سيأتي، وحجيته 

قال ءأقررتم وأخذتم على {:مستمدة من النصوص الشرعية منها قوله تعالى
  وقوله )Erreur ! Signet non défini.)2}ذلكم إصري قالوا أقررنا

 Erreur ! Signet}آونوا قـوّامين بالقسط شهـداء الله ولو على أنفسكم{:تعالى

non défini.)3.(  
 من عباده الإقرار وذلك دليل حجيته ففي الآية الأولى طلب االله 

وفي الآية الثانية طلب من عباده أن يكونوا شهداء الله ولو على أنفسهم 
  .والشهادة على النفس توحي بمعنى الإقرار

  )4( أخذ بإقرار ماعز الأسلميواستدلوا آذلك بالسنة لأن النبي 
، فإذا آان الإقرار حجة في الحدود التي تدرأ بالشبهات فإنه )5(وأمر برجمه

  .فيما لا يدرأ بالشبهات حجة من باب أولى

فهذه النصوص وغيرها مما يؤيد صحة القاعدة المطردة في 
. جميع المجالات سواء آانت متعلقة بحقوق االله تعالى أم بحقوق عباده

ع قضاء لا ديانة لأن المقر له إذا آان يعلم أن إلا أنه هذا الاطراد يق
المقر آاذب في إقراره فلا يحل له أن يأخذ المقر به عن آره منه آما 
أنه إذا اتصل بالإقرار تكذيب من جهة القاضي وأقام على ذلك البينة 

                                                           

 25ص ) 79مادة (، مجلة الأحكام العدلية 76خاتمة مجامع الحقائق ص ) 1(
 81سورة آل عمران ) 2(
 135سورة النساء ) 3(
هو ماعز بن مالك الأسلمي ويقال بأن ماعز لقبه، له صحبة وهو الذي رجم في عهد ) 4(

انظر . [»لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم«: ثم قال فيهالنبي 
 ) ].6/16(الاصابة 

 والكره أو السكران أخرجه البخاري في آتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق) 5(
ومسلم عن أبي هريرة في ). 5/2020 (4970 ورقم 4969والمجنون وأمرهما رقم 

 ـ 11/194(، وعن جابر بن سمرة )194 ـ 11/192(آتاب الحدود باب حد الزنا 
195.( 
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فإن الإقرار يبطل لأن البينة حجة في قـول الناس آافـة والإقرار حجة 
  .في حق المقر فقط آما سيأتي

ويمكن أن يدرج في هذه القاعدة الكثير من الفروع التي يكون 
فيه الإقرار محتملا مما ليس فيه تهمة يرد بها أو وجه من الوجوه التي 

  : يبطل بها ومن هذه الفروع

وآل من أقر في ((: يقول ابن حارث.  ـ الإقرار في حال الصحة
وارثا، وآل مقر في صحته بدين فإنه يلزمه آان المقر له أجنبيا أو 

مرضه بدين فإنه يلزم إقراره للأجنبي الذي لا يتهم عليه ولا يلزم 
الوارث الذي يتهم عليه، فإن أقر لمن يتهم عليه ممن ليس بوارث فإن 
آان ورثته ولده صدق وإن آانوا عصبة لم يصدق، وإن أقر في مرضه 
لغير وارث ثم لم يمت حتى صار وارثا فإن الإقرار جائز لأنه ثبّت 

  . )1())الإقرار في وقته وصح

وإذا أقرّ عامل في القراض بدين في مال ((: وقال في موضع أخر
القراض صدق وآان إقراره جائزا إلا أن يكون إقراره بعد دفع القـراض 

إلا أن يكون إقراره بقرب دفعه فيجب : إليه فلا يصدق، قـال بعض الـرواة
  .  )2 ())أن يصدق

والإقرار للطفل ولما في ((: قرار للطفل والجنينوقال في مسألة الإ
  . )3 ())البطن جائز لأن وجوه الصدق في ذلك موجودة متصرفة
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  القاعدة الثالثة والثلاثون 
    المـرء لا يؤاخـذ إلا بإقـراره

ساق ابن حارث هذه القاعدة عند ترجيحه قول أشهب في مسألة 
والصواب ما قال أشهب بن عبد ((: اختلاف المتبايعين في الثمن فقال

إن القول قول البائع وإن فاتت، ويكلف المشتري إخراج القيمة ثم : العزيز
 ))...يتحالفان عليها، والشاهد لصحة ذلك أن آل مقر لا يؤخذ إلا بإقراره

)1( .  
لقد قـررت القاعدة سابقا أن المرء مصدق في إقـراره وبالتالي فهو 

عدة بأن المرء لا يؤاخذ إلا بإقراره أي لا مؤاخذ بما أقر به، وتقرر هذه القا
 ))الإقرار حجة قاصرة((يؤاخذ بإقرار غيره وهو معنى القاعدة المشهورة 

البينة ((والتي جاءت في مجلة الأحكام العدليـة مقترنة بقاعدة أخرى بلفظ 
: وآان الخادمي قد صاغها بلفظ.  )2 ())حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

الإقرار حجة ((: وعند ابن نجيم. )3 ())الإقرار على الغير ليس بجائز((
  .  )4 ())قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره

وبما يقارب هذه العـبارات ورد في القواعد والضوابـط المستخلصة 
إن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وعلى غيره ((: من التحريـر ما نصه

الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره إقرار ((: وفي أشباه السيوطي. )5 ())لا
  .  )6 ())غير مقبول إلا في صورة

وهكذا اعتبرت الشريعة الإسلامية إقرار الإنسان على نفسه صحيحا 
وحجة لأن له ولاية على نفسه، وفي إقراره على نفسه يترجح جانب 
الصدق على جانب الكذب لأنه غير متهم فيه في حين اعتبرت إقرار 
الإنسان على غيره غير ملزم لأنه متهم فيه، إذ لا ولاية له على غيره آما 

  .أنه قد تحمله دوافع لأن يقر على غيره  بالكذب
ولقد صاغ ابن جزيّ القاعدة بما يوضح معناها مردفا إياها ببعض 

ومن أقر على نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه ((: فروعها فقال
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كون شاهدا فيه ولذلك لا يقبل إقرار ولم يلزمه إقرار على غيره، ولكنه ي
الوصي على محجوره ولا الأب على ولده الصغير أو الكبير ويكونان 

ومن أقر بماله وما عليه قبل إقراره فيما عليه ((:ويزيد فيقول. )1 ())شاهدين
  . )2())دون ماله

ولما آان المرء لا يؤاخذ إلا بإقراره فإن الشخص إذا آان مجهول 
الحال إذا أقر على ولده بالرق فإنه لا يلزم إقراره ولده إذا آان بإمكانه أن 

وإذا أقر الرجل المجهول ((: يعرب على نفسه، وفي هذا يقول ابن حارث
الحال أو المرأة المجهولة الحال بالرّق لزم ذلك فيهما ولزم أولادهما 
الصغار الذين لا يعرفون عن أنفسهم ولا يعربون عنها، وإن آانوا يعربون 

 ))ن أنفسهم فأنكروا الرّق وادّعوا الحرية لم يلزمهم من إقرار أبويهم شيءع
)3( .  

  القاعدة الرابعة والثلاثون 
    )4(كـل مقر فـلا رجـوع له عن إقـراره

إن الأصل في الإقرار اللزوم والبقاء، لأن الإنسان إذا أقر على نفسه 
إقرارا لا يحتمل الإبطال والنقض لزمه إقراره وآان حجة عليه، فإذا أنكره 

 وهذا المعنى هو ))بقاء ما آان على ما آان((لم يقبل إنكاره عملا بقاعدة 
  )5 ())الإقرار لا يرتد بالرد((: الذي عبر عنه الخادمي في خاتمته بقوله

الإقرار ((: وورد في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ما نصه
  . )6 ())بتكذيب المقرّ لهمتى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل 

وينبه في هذا الموضع أن الإقرار لا رجوع فيه إذا آان المقر به 
متعلقا بحق من حقوق العباد لكون المقر له يطالب المقر بالحق الذي أقر له 
به ويلزمه به مادام قد صدر إقراره عن اختيار، أما إذا تعلق الأمر بحق من 
حقوق االله تعالى فللمقر الرجوع عن إقراره، ولعل خير ما يساند القول 

 فإنه بالرجوع إذا تعلق الإقرار بحق من حقوق االله تعالى هو فعل النبي 
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لم يأخذ بإقرار ماعز بل ردّه عدة مرات علّه يرجع عن إقراره ولم يأمر 
  . بإقامة الحد عليه إلا بعد إقراره للمرة الرابعة

 به المرء على نفسه وهو فكل ما أقرّ((: يقول ابن أبي زيد القيرواني
طائع غير مكره ولا خائف ولا متهدد مما أتلفه على غيره من عين أو 
عرض أو من جرح عمد يقاد منه أو لا يقاد منه من المتالف أو بمداينة أو 
بضمان أو شبه ذلك، فذلك يلزمه، وما أقر فيه على نفسه مما يلزمه في بدنه 
من قصاص أو عقوبة أو حد يجب للآدميين فذلك يلزمه ولا ينفعه الرجوع 

: حد الزنا والسرقة، فيقال: عنه ومنه ما يلزمه ما لم يرجع عن إقراره مثل
إذا رجع عما الله في ذلك ويلزمه ما للآدميين من مال أو من صداق في 

  . )1 ())غصب امرأة
فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع، وإن أقر ((: ويقول ابن جزيّ

 آشرب الخمر والزنا فإن رجع إلى شبهة قبل منه وإن رجع بحق االله تعالى
  . )2())إلى غير شبهة ففيه قولان

آل حق لمخلوق فلا ((: وهذا الذي صاغه المقري في آلياته بقوله
 ))رجوع بالإقرار به، وفي حق الخالق تعالى إن لم يرجع إلى شبهة قولان

)3( .  
آل من أقر ((: يقول في الأولى. ولابن غازي آليتان توضحان المعنى

آل ((: ، ويقول في الثانية)4 ())بشيء لغيره فلا يقبل رجوعه إلا بموافقة المقر له
من أقر على نفسه بشيء لم يتعلق به حق لمخلوق وإنما تمحض فيه حق االله ثم 

  .  )5 ())رجع المقر عن إقراره قبل قوله في رجوعه عنه
قرار لعذر عادي، وعقد أما القرافي فقد ذآر أن للمقر الرجوع عن الإ

بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وبين قاعدة الإقرار ((لذلك فرقا 
  .  )6())الذي لا يقبل الرجوع عنه
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الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ((ذآر في هذه القاعدة أن 
 فضابط ما لا يجوز الرجوع عنه من الإقرار هو …لأنه على خلاف الطبع 

الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي، وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن 
  . )1())يكون له في الرجوع عنه عذر عادي

بشرطها في المادة ونصت مجلة الأحكام الشرعية على القاعدة 
 الرجوع عن الإقرار بحقوق العباد آما لا يقبل لا يقبل((:  بلفظ1756

شبهات، أما ما آان حدا الله الرجوع عن الإقرار بحقوق االله التي تدرأ بال
  . )2 ())فيدرأ بالرجوع

ولقد ذآر ابن حارث في باب الضمان ما يعد فرعا عن هذه القاعدة 
وآل من أقر بشيء لرجل، فوجب له أو باعه منه، ثم أقر أن ذلك ((: فقال

الشيء المبيع أو المقر به لرجل آخر، فلا ينتقض البيع الأول، ولا يسقط 
الإقرار المتقدم، ولكن على البائع أو المقر قيمة ذلك للمقر له الأخر، وينفذ 

ويستثنى من القاعدة ما ذآر في النصوص السابقة وهو .  )3 ())حكم الأول
آون الإقرار بحق من حقوق االله تعالى، فإن أقر بما يوجب عليه حدا آزنا 

  .أو شرب خمر ثم رجع قبل رجوعه لأنه حق الله تعالى

  لاثون القاعدة الخامسة والث
  الإقـرار يرتـد برد المقـر لـه

: ، أعقبها بقوله))كل مقر فلا رجوع له عن إقراره((بعد أن ذكر ابن حارث قاعدة 
إلا أن يرد إقراره المقر له فيجب له الرجوع عند رد المقر له إقراره، فإن عاد الإقرار بعد ((

  . )4 ())ذلك عاد حكمه أيضا ولم يجب له عنه الرجوع إلا أن يرده المقر له
فأفادت القاعدة أن المقر لا يستطيع الرجوع عن إقراره بإرادته لأنه 
لازم آما سبق بيانه، لكن إذا رد المقر له هذا الإقرار فللمقر الرجوع ولا 
يلزمه حينئذ وذلك لأن المقر له هو صاحب الحق فله تكذيب المقر أو إسقاط 

  . لمقر إلا بسبب جديدحقه إن أراد، ولا حق له بعد ذلك في مطالبة ا
وفي المبسوط قاعدتـان في معنى ما ذآره ابن حارث أدرجهما البورنو في 

  : موسوعته
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  . )1 ())الإقرار يرتد برد المقر له(( :ـ الأولى
  . )2 ())ما لم یكذبه المقر لهالإقرار ملزم بنفسه (( :ـ والثانية

يبطل الإقرار برد المقر له ((ونصت مجلة الأحكام الشرعية على أنه 
  . )3())أو تكذيبه

وينبه هنا أن الإقرار الذي يرتد بالرد إنما هـو الإقرار بحقوق العباد 
أما ما يتعلق بحقوق االله تعالى فلا يملك أحد رده حتى الحاآم أو السلطان 
فالحاآم إذا أقر عنده مكلف بما يوجب حدا من حدود االله تعالى وانتفت 

على المقر وليس له تكذيب الإقرار ما دام لا الشبهات وجب عليه إقامة الحد 
أما إذا تعلق . وجبيحتمل النقض والإبطال، وما بلغ الحاآم من حد فقد 

الإقرار بحق من حقوق العبد فالأمر مختلف، وقد علل صاحب بدائع الصنائع 
لأن إقرار المقر دليل ((: عدم لزوم الإقرار المكذب من طرف المقر له بقوله

لزوم المقر به وتكذيب المقر له دليل عدم اللزوم واللزوم لم يعرف ثبوته فلا 
  .  )4())يثبت مع الشك

ولعل ما يصلح فرعا على هذه القاعدة هو ما ذآره ابن حارث 
وإذا أقر الرجل المجهول ((: في مسألة إقرار مجهول الحال بالرق

ما الحال أو المرأة المجهولة الحال بالرق لزم ذلك منهما ولزم أولاده
الصغار الذين لا يعرفون عن أنفسهم ولا يعربون عنها وإن آانوا 
يعربون عن أنفسهم فانكروا الرق وادعوا الحرية لم يلزمهم من إقرار 

  . )5())أبويهم شيء
فهذه الفقرة تفيد أن أحد الوالدين إذا أقر لأولاده بالرق لزم في حقهم 
إن آانوا لا يعربون عن أنفسهم أما إذا آان بإمكانهم التعريف بأنفسهم 

  .وأنكروا إقرار أبويهم بالرق رد ذلك الإقرار ولم يلزم في حقهم
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  القاعدة السادسة والثلاثون 
كل من وصل إقراره بتبـيين أو استـثناء وصلا نسـقا كان القـول 

    )1(قـوله

لما آان الإقرار حجة ولازما لصاحبه وجب أن تتوفر فيه شروط 
لذلك إذا أراد المقر أن يعقب إقراره . ك من حولهتبعد آل الشبهات والشكو

ببيان أو استثناء عليه أن يورده بنسق آلامه ولقد اشترط العلماء للاستثناء 
  :المقبول

 ـ أن يكون متسقا موصولا بالكلام الذي ورد عليه الاستثناء في نفس 
  . )2(المجلس وبدون فاصل زمني

  .   ـ أن لا يكون الاستثناء مستغرقا لجميع ما أقر به
 ـ فـإذا فقد الشرطان بطل الاستثـناء وصح الإقرار دونه، وهذا لأن 

لإخراج ما آان ((: الاستثناء سواء في الإقرار أو في غيره إنما يـؤتى به
  . )3())معرضا للنسيان فيندرج في الكلام سهـوا فيخرج بالاستثناء

ر الحكم ولأن الكلام بآخره فإن حدث انفصال بطل الاستثناء واستق
  . )4(الأول وبقي على أصله

آل قول في عقد إيجاب أو ((وفي أشباه السبكي نجد القاعدة بما نصه 
  . )5())…إقرار إذا عقب بالتخصيص من الاستثناء ونحوه صح 

الاستثناء جائز في الإقرار آما ((: وتناولها البكري في الاعتناء فقال
ولقد اشترط في الاستثناء أن .  )6())في غيره إذا آان متصلا غير مستغرق

يكون نسقا موصولا بالكلام الأول حتى لا يكون باعثا على الشك والريبة إذ 
قد يكون الاستثناء وسيلة للتراجع عن الإقرار السابق خاصة إذا آان 
مستغرقا لكل ما أقر به، وقد يكون الاستثناء نسقا ويتبين آذب المستثني ففي 
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لأنه بمثابـة الندم والتراجع عن الإقرار السابق، هذه الحالة أيضا لا يعتد به 
إلا أن يتبين آذبه في ذلك : قال بعض أهل العلم((: وفي هذا يقول ابن حارث

  . )1())الاستثناء فيكون حكمه حكم المقر النادم
وإذا أقر الرجل أنه اشترى ((: وتفرع عن هذه القاعدة المسألة التالية

من فلان ثوبه بكذا وآذا إلا أنه لم يدفع إليه الثوب فالقول قوله إذا آان ذلك 
  . )2())في نسق الإقرار فإن لم يكن في نسق الإقرار فلا يجوز استثنائه
ومن أقر ((: وآذلك ما ذآره ابن أبي زيد القيرواني من آتاب سحنون

  . )3())…لرجل بألف درهم إلاّ مائة درهم فاستثناؤه جائز 
أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي من أقر في دار في يديه ((: وآذلك

  . )4())فإقراره جائز على ما استثنى
  القاعدة السابعة والثلاثون 

  العبـرة بباطـن الإقـرار لا بظاهـره

وآل من أقر إقرارا ظاهرا (( :عبر ابن حارث عن هذه القاعدة بقوله
للسمعة وثبت أن الباطن آان على غير ذلك أو أنهما تعاملا على هذا 
الإقرار سمعة لا تحقيقا فإن الحكم لما تعاملا عليه في الباطن ولا یلزم ذلك 

  . )5 ())الظاهر شيئا
تفيد هذه القاعدة أن الإنسان إذا أقر  بأمر ما إقرارا ظاهرا ثم تبين أن 
إقراره الظاهر مخالف للباطن وثبت ذلك يقينا فإن إقراره لا يلزمه لمخالفة 

ام شخص إقرارا ظاهرا باتفاقهما وتبين أن ظاهره باطنه، وآذا لو أقر أم
إقرارهما الباطني على خلاف ذلك، فإن الظاهر لا يلزم وإنما يلزمهما ما 
تعاملا عليه في الباطن لأنه موافق لإرادة المقر، والقاعدة أن الأمور 

  . بمقاصدها، فالمدار ليس على مجرد الألفاظ بل على المقاصد والنيات
ومن ناحية أخرى فإن هناك أمور عديدة قد تحمل صاحبها على 
الإقرار بما لا يقصده، ولما آان الأصل في الإقرار البناء على اليقين أو 
الظن القوي ومتى طرأ الشك لم يلزم حكمه لذلك آان لا بد من حمل الإقرار 

  .على الحقيقة وإبعاده عن المجاز
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ي أعمل اليقين أصل ما أبني عليه الإقـرار أن((: لذا قال الإمام الشافعي
  . )1 ())وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة

ولعل من بين الأسباب التي تحمل صاحبها على إقرار ظاهر يخالف ما 
وإذا ((: في باطنه، الإقرار في حالة الخوف أو الإآراه وفي ذلك يقول ابن حارث

أآره الرجل على الإقرار فأقر بأآثر مما أآره عليه أو بأقل أو بخلاف الجنس 
  . )2 ())الذي أآره عليه لم يلزمه من ذلك شيء

ومعلوم أن الإآراه يدفع الشخص للإقرار بما لم يقترفه ولم يفعله ليتخلص 
من ألم الضرب والعقاب، فيكون ظاهر إقراره مخالفا لباطنه، لذا لا يلزمه ما أقر 

  . به ظاهرا وإنما العبرة بما في باطنه
قال أشهب لا يلزم الإقرار ((: نويقول في مسألة الإقرار عند السلطا

  )3 ())عند السلطان وإن آان غير محنة إذا آان السلطان مخوفا مرهوبـا
فالخوف في هذه الحالـة قد يحمله على الإقـرار بما يخالف الحقيقة فلم يكن 

  .لازما في حقـه
  القاعدة الثامنة والثلاثون 

  الإقرار على النفس أولى من البينة
إذا أقـر بشيء ثم أقام البينة في خلاف ذلك بما : قال ابن حارث((

  . )4())یبطله فإقراره عن نفسه أحق من بينـته
تناولت هذه القاعدة حالة تعارض الإقرار مع البينة فإذا أقر شخص 
على نفسه بشيء ثم تراجع عن إقراره وأقام بينة على خلاف ما أقر به فإن 

م الإقرار، لأن فيه شهادة المقر على البينة في هذه الحالة لا تعمل، وإنما يقد
: نفسه واعتراف منه، فإذا نفى ذلك بالبينة دخلت التهمة، وعند ابن السبكي

لا أثر للبينة ما دام قـد أقر بشيء صريحـا، أما إن أقر شيئا مطلقا ثم أثبت 
  .   خلافه بالبينة بأن ادعى قيدا يبطل الإطلاق فالبينة في هذه الحالة عاملة

إذا أقر بشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل وإن أقام ((: ذآر  ذلك بقوله
 ))عليه بينة، وإن أقر به مطلقا ثم ادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة

)5( .  
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آما وردت القاعدة  في آتاب القواعد والضوابط الفقهـية المستـنبطة 
  . )1 ())الأصلالبينة على المقر باطلة لأن الإقرار هو ((: من التحرير بلفظ

آل مقر فلا ((: ويلاحظ أن هذه القاعدة تعضد قـاعدة قبلها وهي
، فإذا آان الإقرار حجة على المقر ولا يجوز له ))رجوع له عن إقراره

التراجع فيه فلا يؤخذ ببينته لاحتمال الكذب فيها لأن الإقرار هو الأصل 
وهو سيد الأدلة واحتمال الكذب فيه يكاد يكون معدوما لأن الإنسان لا يقر 

  .على نفسه آاذبا فيما يضر به
إن هذه القاعدة تصدق فيما لو أقام المقر بينة بما يخالف إقراره أما إن 
أقر المقر له وأقيمت بينة على إقراره بما يكذب إقرار المقر الأول فإن البينة 

: وفي  هذا يقول ابن حارث. في هذه الحالة عاملة بسبب إقرار المقر له
  . )2())كن إن أقام بينة على إقرار المدعي بما وهن إقرار المقر لزم ذلكول((

أنا : أن يقر على نفسه بدين ويقول: مثل((: ثم فرع على القاعدة قائـلا
أقيم البينة أنه من ربا أو قراض فلا تقبل بينته إلا أن يشهد على إقرار المقر 

  . )3())له بهذا الكلام فيلزمه ذلك ويسقط عن المقر ما يقر به من ذلك
ومن أمثلة المسائل المتفرعة عن القاعدة ما ورد في آتاب ابن 

من قال لفلان علي ألف درهم وإني قد قضيتها إياه بكلام متصل : (سحنون
فلا يصدق ويغرمها  إلاّ أن يقيم بينه فتقبل منه بإجماعنا، ولو قال بعد 

تقبل منه البينة بالقضاء إقراره بالألف قد قضيتها إياه قبل الإقرار فهذا لا 
  . )4 ()ويغرمها وإقراره أصدق من البينة

  القاعدة التاسعة والثلاثون 
  الـشـهـادة يـفـســرها الـشهــــــــود
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انظر فكل شهادة یشهد فيها الشهود یجرى معناها : قال ابن حارث((
على حكمهم وتمييزهم أنها لا تقبل حتى یفسروها تفسيرا یكون الحكم هو 

  . )1())الناظر فيه

  . )2(لغة تدل على الحضور والعلم والإعلام: ـ تعريف الشهادة
تعتبر الشهادة من بين البينات التي تعد من أهم طرق إثبات الحق عند 
القضاة دل على مشروعيها الكتاب والسنة والإجماع ويجب على القضاء أن 

أحكام يقضي بموجبها متى توفرت شروطها، ونظرا لما يترتب عليها من 
تتعلق بحقوق االله أو بحقوق عباده لابد من أن تتوفر فيها شروط دقيقة حتى 
لا تكون وسيلة للظلم والجور وهضم حقوق العباد، ومن هذه الشروط العقل 
والبلوغ والإسلام والنطق أو الإشارة المفهمة التي لا يتطرق إليها الشك، 
وآذا العدالة وعدم التهمة، بالإضافة إلى شروط أخرى تخص بعض 
الشهادات دون بعض، ولا يكفي توفر هذه الشروط بل لا بد من أن تكون 
بينه واضحة لا لبس فيها ولا إبهام، حتى إذا حصل ذلك طلب من الشهود 

أن من تكلم آلاما مجملا ((تفسير ما شهدوا وبيان مرادهم منه إذ القاعدة 
  . )3 ())رجع في البيان إليه

قرار أن المقر عليه تفسير ما أقر به وليس له ولقد رأينا في قواعد الإ
أن يقر بإقرار مجمل أو مطلق إلا إذا فسره وقيده بما لا يحتمل الشك، فإذا 
آان هذا في إقرار الشخص على نفسه التي لا يتهم عليها ولا يرضى لها 
الضرر فلأن يتوفر هذا الشرط في الشهادة أولى، ذلك لأن الشهادة تتعلق 
بحقوق الغير والتهمة داخلة فيها إذ أن قصد الإضرار بالمشهود عليه وارد 
متوقع ،لذا آانت الشروط المطلوبة فيها تزيد على شروط الإقرار إذ أن 
تفسير الشهود لشهادتهم لا بد أن يتبعه نظر الحاآم أيضا، لأن الشهود  قد 

 أو شهادتهم حكما لا يراه الحاآم أو القاضي وقد يكون الشاهد جاهلايضمّنون 
شاهدا لمجرد الظن أو عالما مخالفا لمذهب الحاآم أو غير ذلك من الأسباب، 
وعليه فلا يؤخذ بالشهادة آما وردت من طرف الشاهد بل لا بد من اجتماع 
ذلك مع وسائل أخرى يتم بها الحكم، وعند ابن السبكي لا بد في الشهادة من 

  : ذآر السبب في صور دون صور، فذآر قاعدة يقول فيها
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من قبلت روايتـه أو شهادته في شـيء فهل يكتفي بإطلاقـه القول (( 
  . )1 ())في ذلك أو يكلف ببيان السبب

التحقيق أنه لا يكلف ببـيان ((: ثم نجده يفصل القاعدة ويحققها قائـلا
السبب فيما لا تشتبه طرقه ويختلف فيه المجتهدون وهل يكلف فيما اشتبهت 

ا طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد طرقه واختلف المجتهدون فيه
الشاهد والمشهود عنده واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند 
المشهود عنده آما هـو عنده أو لا يكلف اآتفاء بأن الجاهل بما هـذا شأنه لا 

وإذا آان عالما فهو يدري أين يضع قوله أو . يقبل خبره ولا شهادته في ذلك
هذه احتمالات ثلاثة والتحقيق . يكلف عدم ذآره لئلا يورث ذآره إياه ريبة

  . )2 ())فيها الاختلاف باختلاف الصور
أما ابن حارث فقد أورد للقاعدة  مثالا يكون الحاآم هو الناظر فيه 

 مثل أن يشهدوا أن هذا الرجل …((: لاختلاف رؤيته لرؤية الشهود فيقول
 فقد يرون أنه وارث بجهة لا يرى الحكم أنه وارث هذا المال ولا يزيدون شيئا

بها وارث فإن من الناس من يرى الخال وارثا والخالة داخلة في الميراث 
ومثل أن يشهدوا لفلان على فلان آذا وآذا درهما فلا تجوز حتى يبينوا أنها 
من بيع أو قراض أو ما أشبه ذلك فلعلهم إن يبيـنوا هـذا البـيان أن يكونوا رأوا 

  . )3())…أن الدين قد وجب عليه بوجه أبانوه للحكم لم يره واجبا عليه
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  القاعدة الأربعون 
   )1(لا تجـوز شهـادة خصـم ولا ظنـين ولا جـارّ إلى نفـسه

إن الأصل بـراءة الذمة، وهذا يقتضي أن المسلمين عدول، وعليه فالأصل 
رة فأمرها مفوض إلى قبول شهادتـهـم ما دام الخير ظاهرا في علانيتهم أما السري

االله تعالى وعليها تبنى أحكام الآخرة، فإذا ظهر من المسلم ما ينافي براءته من 
آذب أو شهادة زور أو ارتكاب آبيرة أو تهمة فإن شهادته لا تقبل في هذه الحالة 
لأن بها تعلق بمصالح الخلق في إثبات حقوقهم وأملاآهم وغيرها مما له خطر 

  .آإثبات النسب والدماء
والقاعدة التي بين أيدينا تقرر عدم جواز ثلاثة أنواع من الشهادات 

  : هي
  .ـ شهادة الخصم
  . ـ شهادة الظنـين

  .  ـ شهادة الجار إلى نفسه

  . )2 ())آل خصم أو ظنيـن فشهادتـه ساقـطة((وفي آليات ابن غازي 
: ولقد صاغها أيضا ابن عبد البر في سياق فيه توضيح وبيان قائـلا

 من آان حرا مسلما بالغا مؤديا الفرائض عالما بما يفسدها عليه لم آل((
تظهر منه آبيرة ولا جور بيّن ولا اشتهر بالكذب، وعرف بالصدق في 
غالب حديثه فهو عدل جائز الشهادة إذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر 
إليها ولا شفي غيظه، وقال بعض أصحابـنا شرط العدالة أن يكون الرجل 
مرضيا مأمونا معتدل الأحوال معروف بالطهارة والنـزاهة عن الدنـايا 
وتوقى مخالطة من لا خير فيه مع التحري في المعاملة، وإذا اتهم العدل لم 

  . )3 ())"لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين: "تقبل شهادته لما جاء في الأثر
أما ابن جزيّ فقد ذآر جملة من التهم التي ترد بها الشهادة 

  : )4(وهيناولـته القاعدة بعضها ت
  . ـ الميل للمشهود له
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  . ـ الميل على المشهود له
  . ـ أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة
  . ـ الحرص على الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبول

  . ـ شهادة السؤال الذين يتكفّفون الناس
  . ـ شهادة بدوي على قروي

هذه إذن قاعدة فقهية تنظم العمل في مجال الشهادات حرصا وتحريا 
للحق حيثما وجد فالخصومة مانعة من الشهادة لكون الطرف الآخر خصم 
له ولتهمة العداوة بينهما، وهذه آافية لأن تكون سببا بينا للشهادة الظالمة 
والمنحازة، ويترجح والحال هذه أن يميل الشاهد مع أهوائه ومصالحه وما 

ه، فألغيت شهادة الخصم سدا لباب التعدي والظلم، هذا إذا آانت يشفي غيض
الخصومة في أمر دنيوي من مال أو جاه أما العداوة الدينية فهي زيادة 

  .)1(عدالة وشهادة العدل جائزة على الكافر  وصاحب البدع
وشهادة الظنين تدخلها التهمة لتوفر دواعي الانحياز فيها وإن لم تكن 
واضحة ظاهرة إلا أنه آثيرا ما يدل عليه الحرص الشديد على تقديم الشهادة 

  .ونفاذها
وترفض أيضا شهادة المتهم بشيء من الكبائر آالقتل أو السرقة أو 

  .القذف وآذا من آان معروفا بالكذب لأن ذلك يحمله على شهادة الزور
أما الجارّ إلى نفسه فهو آل من جر إلى نفسه مغنما أو دفع عنها مغرما، 

لك لأن الشهادة مبنية على غالب الظن ويعتمد في العمل بها على الظاهر، فإذا وذ
تمكنت التهمة من الشاهد بجلب النفع لنفسه أو رفع الضرر عنها إنتفى الظاهر 

  . الذي آان معولا عليه وردت الشهادة
إن الشاهد ((: ورد في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ما نصه

 لا …إذا جر إلى نفسه مغنما أو دفع عن نفسه مغرما أو أبطل حقا أوجبه لغيره 
  . )2())تقبل شهادته

وفي مجلة الأحكام الشرعية بعض المواد التي تعبر عن القاعدة 
  : ونصها

                                                           

ينظر إلى عداوتهما فإن آانت بسبب الدنيا في مال وتجارة وميراث فلا : (قال سحنون) 1(
تقبل شهادتهما، وإن آان غضبا الله تعالى لجرمه وفسقه وبدعته فشهادته عليه ثابتة 
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يمنع ((، )1 ())يمنع قبول الشهادة والشاهد نفعا لنفسه حال الشهادة((
يمنع قبول الشهادة ((، )2 ())قبول الشهادة دفع الشاهد بها ضررا عن نفسه
  . )3 ())وجود العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه

ما يستفاد من : والأدلة على عدم قبـول شهادة هذه الأصناف آثيرة منها
وأشهدوا ذوي {:   وقوله تعالى)4(}ممن ترضون من الشهداء{:مفهوم قولـه تعالى

  . )5(}عدل منكم
 لا تقبل شهادة خصم ولا « أما من السنة فيدل على ذلك قـوله 

  . )6 (»ظنين ولا جار لنفسه

والمسلمون عدول (( وفي الرسالة القضائية لعمر ابن الخطاب 
هادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا بعضهم على بعض إلا مجربا عليه ش

  . )7 ())في ولاء أو قرابة
: ونجد في أصول الفتيا فروعا للقاعدة منها  ما ورد في باب الولد

  . )8())ولا تجوز شهادة الأب لولده ولا تزآيته إياه((
  .فرد شهادة الوالد لولده سببـه القرابة فاعتـبر ظنيا بسببها

ولا تجوز شهادة الوصي للورثة إلا أن يكونوا ((: وقال في باب الوصي
  . )9())آبارا عدولا

فرد شهادة الوصي للورثة الصغار سببه آون الوصي ناظر لهم  فهو 
  . متهم عليهم
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آما يتفرع عليها ما ذآره ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل  ـ 
بالزنا وتعلقوا به حتى وصلوا به إلى القاضي، قال تبطل شهادتهم لأنهم 

  . )1(خصماؤه
وننبه إلى أن هناك قاعدة تدعم هذه القاعدة وتنظم العمل بها وتطبيقها 

آل من لم تجز شهادتـه له فشهادته عليه جائـزة، وآل من لم تجز ((: وهي
آل ((: شهادته عليه فشهادته له جائـزة والتي عبر عنها الإمام المقري بلفظ

من لا يقبل لرجل فإنه يقبل عليه إذا آان ممن يقبل في الجملة، وآل من لا 
  . )2 ())يقبل عليه فإنه يقبل له آذلك

  القاعدة الواحدة والأربعون 
   )3(ه في سائر الشهادات ساقطةكل شهادة سقط بعضها لتهـمة الشاهد فإن شهادت

لقد قررت القاعدة السابقة أن الشهادة إذا طرأت عليها التهمة فهي مردودة، 
وتأتي هذه القاعدة لتبين وتجلي الأمر أآثر، فتقرر أن الشهادة إذا دخلت التهمة في 
بعضها بطلت آلها، وذلك لأن الشهادة يعمل على ظاهرها وجانب الصدق فيها 
راجح ما دامت التهمة منعدمة، لكن إذا طرأت التهمة على بعضها جر ذلك الريبة 

  .إلى آل الشهادة فوجب رد الجميع
آما يفهم من عبارة القاعدة أن الشهادة في الشخص إذا ردت في 
قضية لتهمة فيه فإن سائر شهاداته بعد ذلك مردودة، إلا أن هذا المعنى 

عم الجميع، أما إذا أردنا بها تهمة يستقيم إذا أردنا بالتهمة فسق الشاهد لأنه ي
القرابة والموالاة وغيرها فإن هذه تقتصر على محلها وحيثما انعدمت لم 

  .ترد الشهادة بسبب قديم
آل شهـادة حصلت ((: وهذه القاعدة أوردها المقري في آلياتـه بلفـظ

  . )4())التهمة في بعضها فجميعها ساقـط

آل شهادة سقط ((: وبما يقارب العبارة صاغها ابن غازي بقوله
  . )1 ())بعضها لتهمة في الشاهد فشهادته في سائر الشهادة ساقطة
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إذا بطل بعض الشهادة ((: وعند ابن عبد البر نفس القاعدة بلفظ
  . )2())بطل آلها

وأما التهمة الحاصلة في بعض الشهادة فإنها تبطل ((: وقال ابن رشد
  . )3 ())مذهبجميع الشهادة على المشهور المعلوم في ال

فالمشهور في المذهب أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردّت ((: وقال
  . )4())آلها

ولقد نبه ابن حارث بعد ذآر القاعدة أن رد الشهادات بعد سقوط 
بعضها إنما يقتصر على حالة التهمة في الشاهد أما لو سقطت بسبب نقصان 
آأن يكون العدد ليس بكاف أو لم يسند الشهادة يمين أو غير ذلك فإن هذا لا 

وإن آانت سقطت لنقصان الشهادة إذ ليس مع ((: يمنع شهاداته الباقية فقال
  . )5 ())الشهادة من يتم به الحكم فشهادته في باب الشهادات جائزة

  : ومن الصور الممكن تفريعها عن القاعدة

ـ إذا شهد الشخص ليأخذ حقا لنفسه ولأجنبي، فشهادته آلها تسقط 
 أنه لا يتهم على الأجنبي لكن أخذ الحق لنفسه تهمة تسقط جميع رغم

  .الشهادة

ـ من ردت شهادته لحد في قذف أو غيره، ردت آل شهاداته بعد 
  .القذف إلا إذا تاب وأصلح
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  القاعدة الثانية والأربعون 
  الشهادة المردودة لعـلة لا تقبـل ولو انتقلـت عن تلك العلـة

آل من ردت شهادته لعلة مثل ((: صاغ ابن حارث هذه القاعدة بقوله
الصبي والذمي والمتهم ثم صاروا إلى الانتقال عن تلك العلة لم تقبل منهم 

  . )1 ())تلك الشهادة وإن نقلوها
تحرض الشريعة الإسلامية على استقرار الأحكام ولقد رأينا في 

جتهاد مثله قواعد القضاء آيف اعتنى الإسلام بهذا المبدأ فلا ينقض اجتهاد با
و لا يبطل حاآم حكم غيره والمقضي عليه ملزم بالحكم الصادر ولا سبيل 
له إلى رفضه، فجاءت هذه القاعدة معززة لهذا المبدأ ومعضدة إياه، 

  :فالشهادة قد ترد لعلل آثيرة وذلك إذا لم تتوفر فيها إحدى الشروط التالية
  .ـ الإسلام
  .ـ العقل
  .ـ البلوغ
  .ـ الحرية
  .ـ اليقظة
  .ـ العدالة

  .ـ عدم التهمة
فإذا نقص واحد من هذه الشروط ردت الشهادة ولا يتم الحكم بمقتضاها، 
فإذا زال المانع وانتقل الشاهد عن العلة التي ردت شهادته من أجلها فأراد أن 

  .ينقلها ثانية لم تقبل منه
وهذه القاعدة وردت عند فقهاء المالكية منهم الإمام المقري الذي 

 ))آل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله((: لها في آلياته قائلاتناو

)2( .  
وإذا ردت شهادة العبد أو الكافر أو الصغير أو ((وآذا ابن جزيّ بلفظ 

الفاسق ثم انقلبت أحوالهم عن ذلك لم تقبل شهادتهم فيما آانوا قد ردت فيه 
  . )3 ())شهادتهم
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والظاهر من هذه القاعدة أن الذي لا يقبل من هؤلاء هو ذات الشهادة 
المردودة أما باقي الشهادات فهي مقبولة ما دامت شروطها متوفرة ما لم 
يكن سبب رد الشهادة الأولى فسق الشاهد من آذب، وإتيان آبيرة وغيرها 
فإن آان السبب ذلك ولم يتب الشاهد فإن آل شهادته باطلة سواء التي ردت 

. حصل التوافق بين هذه القاعدة والتي قبلهامن قبل أو التي بعدها وهكذا ي
هذا ويجدر التنبيه إلى أن هذه القاعدة من القواعد التي يتفق فيها المالكية مع 
الأحناف مع اختلافهم فيما يندرج فيها من فروع إذ هي عند هؤلاء ليست 
مطلقة بل يستثنى منها العبد والكافر على المسلم والأعمى والصبي وهذا ما 

الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة ((نجده في أشباه ابن نجيم بعبارة 
فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا أربـعة العبد والكافر على المسلم والأعمى 

  . )1())والصبي إذا أشهدوا فـردت ثم زال المانع فشهدوا تقبل
سبق من موانع قبول الشهادة ((: ويشبه رأيه هذا رأي الحنابلة وعندهم

أما لو . ردها لفسق أو تهمة فلا تقبل شهادته ثانيا بعد زوال الفسق والتهمة
آانت ردت لكفر أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها بعد زوال المانع 

  . )2 ())قبلت
 …((: ومن فروع هذه القاعدة ما أورده ابن حارث في سياقها قائلا

  .)3 ())…مثل الصبي والذمي والمتهم 
وينبه في شهادة الصبي أنها غير مقبولة إن آانت للكبير أما شهادة 
الصبيان فيما بينهم فقد أجازها مالك بعشرة شروط وحجته في ذلك عمل 

  . )4(أهل المدينة

                                                           

 233 ـ 232الأشباه والنظائر ص ) 1(
 630 ص 2177مجلة الأحكام الشرعية مادة ) 2(
 318أصول الفتيا ص ) 3(
 )1522 ـ 3/1521(المعونة :راجع هذه الشروط في) 4(



   ـ280ـ 

  القاعدة الثالثة والأربعون
  الشـهادة على الشـهادة والعـمل بـها

آل من حكى أن عنده علما في شيء من ((: قال ابن حارث
وز أن يشهد السامع منه على شهادته بذلك إلا أن الشهادات فلا يج

  . )1())يشهده عليها إشهادا بالقصد إلى ذلك
قد يعجز الشاهد الأصلي عن أداء شهادته لعذر من الإعذار آغياب أو 
مرض أو موت أو غير ذلك فيخبر بها أو يسمعها منه غيره فهل يجوز أن 

  يشهد بها السامع؟
تقرر هذه القاعدة أن آل من سمع شيئا من هذا فلا يجوز أن يشهد به 

لا بد من أن يشهده عليها الشاهد الأصلي بقصد أدائها عنه، بمجرد سماعه بل 
وضابط ذلك أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهد آل منهما شهادة آل 

  لأن شهادة الفرد لا تثبت الحق، )2( تصحواحد من الشاهدين الأصليين وإلا لم
لشهادة للحاجة إليها والحاجة تنزل منزل الضرورة ولقد شرعت هذه ا

  .والضرورة تقدر بقدرها لذلك قيدت بشرط تعذر حضور الشاهد الأصلي
وعند مالك تجوز هذه الشهادة في جميع الحقوق من حدود وقصاص 
وجراح وعتق ونكاح وطلاق وأموال لكن بشرط العذر آالغياب والمرض 

ما : فمن دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض((: لذا قال
  . )3())رأى أن يشهد على ذلك ولا أحبّه

أما الحنفية فيجيزونها في آل حق لا يسقط بالشبهة، ولا تقبل عندهم 
  .)4(في الحدود والقصاص

وعند الشافعية تقبل في آل ما ليس بعقوبة من حقوق مالية ووآالة 
  .)5(ووصية ونكاح وطلاق وغير ذلك

ة تقبل هذه الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في وعند الحنابل
لا ((:  من مجلة الأحكام الشرعية على أنه2218الحدود لذا نصت المادة 
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تقبل الشهادة على الشهادة إلاّ في حقوق الآدميين فتقبل في المال وما يقصد 
به المال آالعقود والوصية لشخص أو إليه والنكاح والطلاق والعتق والنسب 
والتوآيل في المال وغيره وفي الجناية والقصاص وحد القذف ولا تقبل في 

 .)1 ())حد االله

  القاعدة الرابعة والأربعون 
  ما تصـح فيه شـهادة السماع

وشهادة السماع جائزة في الشراء المتقادم وفي  :قال ابن حارث((
 ))الأحباس والصدقات والنكاحات وعلى الضرر بين الزوجين وعلى النسب

)2(.   
الأصل أن تكون الشهادة بالمعاينة حتى لا يتطرق الشك في صحة تحملها، 
إلا أن هذا قد يتعذر أحيانا، فحتى لا تضيع حقوق الناس شرعت شهادة السماع 
استحسانا، فتقبل للضرورة وحتى لا يتوسع في الأخذ بالضرورة وعملا بقاعدة 

اهتم علماؤنا بحصر المواضع التي يجوز فيها هـذا . ))الضرورات تقدر بقدرها((
النوع من الشهادة، والقاعدة التي بين أيدينا لم تحصر هذه المواطن بل ذآرت 
بعضها  والواقع أن المالكية توسعوا في شهادة السماع أآثر من غيرهم باعـتبارها 

  لذا )3 ())العقل والحواس والنقل المتواتر والاستدلال((إحدى مدارك العلم الأربعة 
آل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد ((:  المقدماتقال صاحب 

  . )4 ())به
وآذلك جعلناآم أمة وسطا {: ومستند المالكية في ذلك قولـه تعالى

  فقد شهدت الأمة )5(}لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
  .المحمدية للأنبياء والرسل على أممهم بإخبار الرسول 
  صحت وعدلت )6(آما استندوا إلى الأثر وفيه أن شهادة خزيمـة

                                                           

 639ص ) 2218المادة (مجلة الأحكام الشرعية ) 1(
 320أصول الفتيا ص ) 2(
 بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين 226الفروق للقرافي  الفرق ) 3(

 ).126/ 4(قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا للشهادات 
 )2/271(المقدمات الممهدات ) 4(
 .143/سورة البقرة) 5(
هو خزيمة بن ثابت بن الفاآه بن ثعلبة الأنصاري يكنى أبا عمارة صحابي عرف ) 6(

:  حديثا انظر38بشجاعته، آان من سكان المدينة ،شهد موقعة صفين واستشهد فيها،روى
 ).2/305(،الأعلام ) 1/425(الإصابة 



   ـ282ـ 

  . )1(شهادة رجليـن ولم يحضر شراء الفـرس
: ولقد ذآر ابن جزيّ عشرين موضعا تجوز فيها شهادة السماع هي

والولادة والموت والنسب والولاء والحرية النكاح والرضاع والحمل ((
والأحباس والضرر والتيمم وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه واليتيم 
والوصية، وأن فلانا وصي، والصدقات المتقادمة والأشرية المتقادمة 

  . )2 ())والقسامة والإسلام والعدالة والحرية
ولقد تناول القاعدة ابن غازي في آلياته مشترطا في شهادة السماع 

آل شهادة بسماع فهي عاملة إذا طال أمدها فيما أجازها ((: طول أمدها قائـلا
  . )3())العلماء فيه

شهادة السماع ((: وهذا الشرط هو الذي أشار إليه أصبغ في قوله
 ))توسعة لأهل الحيازات فيما قدم من الزمان وماتت فيه البينات لا فيما قرب

)4( .  
ة هنا إلى أن السماع الذي تجوز الشهادة به هو ولا بد من الإشار

  .)5(السماع الفاشي لا المنقول من معين محصور

  المرتبة الأولى تفيد العلم )6(ذلك لأن شهادة السماع ثلاث مراتب
وهي المعبر عنها بالتواتر فهذه إذا حصلت آانت بمنزلة الشهادة بالمعاينة، 
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ذآر ابن الحاج في نوازله أن المرأة إن آانت تحت حجاب الرجل فيحتاج أن يثبتها 
ببينة أو يموت أحدهما فيطلب الحي منهما الميراث فهنا تثبت الزوجية لسماع 
المستفيض، أما إن لم تكن المرأة في عصمة أحد بزوجيته فأثبت رجل أنها زوجته 

سماع إنما تنفع مع الحيازة تزوجها بسماع لم يستوجب البناء عليها بذلك لأن شهادة ال
فيظهر منه ألا يبنى عليها بشهادة السماع مع أنه يرثها بها، إلا : (قال المكناسي. للمرأة

 فلا يمكن أن يكون سماعا منتشرا مستفيضا يقع به العلم آما أن عائشة زوجة النبي 
. أن يختلف في هذا أنه يبني بها بهذه الشهادة لا سيما إذا طال الأمد وماتت البينات

للقاضي المكناسي دراسة وتحقيق الطالب نعيم عبد ) انظر مجالس القضاة و الحكام(
العزيز سالم طالب الكثيري، إشراف الدآتور محمد أبو الأجفان، رسالة لنيل دآتوراه  

 .606 ـ 605الحلقة الثالثة ص 
 )1/276(تبصرة الحكام ) 6(
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المرتبة الثانية شهادة الاستفاضة وهي تفيد الظن القوي القريب من القطع 
آأن يرى الهلال جمع غفير من أهل البلد ويشيع أمره فيهم فهذا لا يحتاج 

  .إلى شهادة لأن حكمه حكم الخبر المستفيض
المرتبة الثالثـة شهادة السماع وهي التي يقصدها الفقهاء بكلامهم ويشترط 

ل العدل وغيرهم أو أنهم سمعنا سماعا فاشيا من أه: للعمل بها أن يقول أصحابها
  .لم يزالوا يسمعون بكذا

وقـد تتداخل هذه القاعدة بالتي قبلـها إذ إن آلا منهما شهادة سماع 
فالسابقة سماع شهادة وهذه سماع مباشر لما تحصل به الشهادة وهذا 
التميـيز هو الذي تناولتـه القاعدة الثانيـة من القـواعد والضوابط المستخلصة 

إن من سمع ما هـو حجة  ملزمة بنفسه حل له  أن يشـهد بـه ((: من التحرير
من غير إشهاد، ومن سمع ما ليس بحجة ملزمة بنفسه لا يحل له أن يشهد 

  . )1 ())به من غير إشهـاد
ومن الأمثلة الممكن إيرادها تفريعا لهذه القاعدة ما نقلة ابن أبي زيد 

بنا يقولون في النكاح إذا جل أصحا((: القيرواني من قول سحنون والذي نصه
أن فلان تزوج فلانة، وسمع الزفاف، فله أن يشهد أن : انتشر خبره في الجيران

فلانة امرأة فلان، وآذا في الموت يسمع المناحة ويشهد الجنازة أو لا يشهد إلا أن 
أننا شهدنا جنازة فلان فله أن يشهد أن فلانا مات، وإن : القول آثر بذلك من الناس

إن فلانا ابن فلان، ويكثر : لم يحضر الموت، وآذلك النسب يسمع الناس يقولون
به القول فليشهد على نسبه، وآذلك القاضي يولي القضاء ولا يحضر ولايته إلا 

  . )2( ))بما سمع من الناس، وبما رآه يقضي بين الناس، فليشهد بأنه آان قاضيا

                                                           

، وقد وضع الندوي 348 للندوي ص القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير) 1(
أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه : إن ما يتحمله الشاهدان نوعان((: الفرق بين النوعين قائلا

وهو ما يعرف بالسماع المباشر مثل الإقرار أو البيع أو المعاينة مثل الغضب فالشاهد 
والثاني ما لا يثبت حمكه بنفسه وهو ما لا يوجب .))إذا سمع أو رأى له أن يشهد به

الشهادة بنفسه وإنما بالمرافعة إلى مجلس القضاء فإذا سمع شاهدا بشيء لم يجز له أن 
 .يشهد بنفسه

 )8/379(النوادر والزيادات ) 2(
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  القاعدة الخامسة والأربعون 
  اختلاف الشاهدينما يبطل الشهادة من 

فكل شاهدین اختلفا عند الحكم في : انظر: قال ابن حارث((
شهادتهما، فإن آان الاختلاف فيه ما لم یكن للحكم بدّ من سؤالهما عنه، 

وإن آان اختلافهما مما ليس على الحكم أن . فالشهادة باطلة لاختلافهما
   .)1())یسألهم عنه فالشهادة نافذة

إن من شروط قبول الشهادة الاتفاق في الشهادتين عند التعدد ذلك لأن 
والشهادة إن وافقت الدعوى ((الاختلاف بينهما قد يوجب اختلاف الدعوى  

، لذا آان لا بد من اتفاق الشهادتين فيما يتوقف عليه الحكم )2 ())قبلت وإلا لا
فإن آان الاختلاف في شيء ليس ذي بال أو فيما لا يتوقف عليه حكم 

أثر له في قبول الشهادة، أما الاتفاق في ذات الفعل فهو شرط القضاء فلا 
وقد اشترط مالك الاتفاق في الزمان والمكان في الزنى . في آل الشهادة

  .)3(والسرقة وأسقطه في الخمر والقذف والعتق والطلاق
وسبب إبطال الشهادة بسبب الاختلاف هو عدم التوفيق بين 

  . المختلفين، فإذا أمكن التوفيق فلا إسقاط
فإذا شهد شخص على إقرار أخر بمكان ما وشهد ثاني على إقراره 
. بمكان أخر قبلت شهادتهما لإمكانية التوفيق إذ يحتمل أن الإقرار قد تكرر

أما لو شهد واحد على قتل شخص في مكان معين وشهد ثان على قتل نفس 
لأن فعل الشخص في مكان أخر فإن الشهادة باطلة لعدم إمكانية التوفيق، 

  .القتل لا يحتمل التكرار
وهذه الحالة مما يندرج في القاعدة الكلية التي وردت في مجلة 

  . )4())لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معها حكم الحاآم((: الأحكام العدلـية

والجزء الثاني الذي تضمنته القاعدة الأخيرة يجرنا إلى الحديث عن 
الحكم الصادر بهذه الشهادة إذا تم وحكم به القاضي، والواقع أنه لا 
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وهذا حفاظا على استقرار الأحكام وسدا . ينتقض ولا يختل، بل يمضي
لباب الفوضى والفساد الذي يمكن أن ينجر من خلال فسخ الأحكام 

  .والرجوع فيها

لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ((أما عند السيوطي فالقاعدة أنه 
  .)1 ())ومعنى ومحلا

  . )2 ())اختلاف الشاهدين مانع((ند ابن نجيم وع

إذا شهد شاهدان بفعل متحد في ((: وفي مجلة الأحكام الشرعيـة
نفسه لا يمكن تعدده واختلفا في الزمان أو المكان أو في صفة تتعلق به 

  .)3 ())بحيث يدل على تغاير الفعلين تسقط شهادتهما لتعارضهما

  :وبناء على ما ذآره ابن حارث یمكن إدراج الفروع التالية

ـ إذا شهد رجل على آخر أنه طلق امرأته البتة بمكة وشهد عليه 
  ولم يغير الاختلاف في المكان )4(آخر أنه طلقها البتة بالمدينة لزمته البتة

  .)5(لاتفاق الشهادتين

ـ إذا شهدا اثنان على شخص شرب الخمر في وقت آذا لوقت واحد 
ي قدح من قوارير وقال الآخر في قدح من وقال أحدهما رأيته يشربها ف
  . )6(عيدان فإن المشهود عليه يحد
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  القاعدة السادسة والأربعون 
  سقوط الشهادتين بسبب تضادهما

والأصل في الشهادتين تتضادان فإن أرختا فالتاریخ :قال ابن حارث(( 
الأول أحق، وإن أرخت إحداهما ولم تؤرخ الأخرى فالمؤرخة أحق، وإن لم 
تؤرخ واحدة منهما قضي بالأعدل، فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وآان الشيء 
المدعى فيه بينهما إن آان في أیدهما وإن لم یكن في أیدهما فإن رأى السلطان 

  .)1())أن یقره على ما هـو عليه أقره، وإن رأى أن یقسمه قسمه
ولت الاختلاف هذه القاعدة تشبه القاعدة التي قبلها، إلا أن الأولى تنا

عامة والذي يقابله التوافق والتطابق، فهذا الاختلاف قد يصل إلى درجة 
التضاد والتناقض وقد يبقى مجرد اختلاف إلا أنه مانع من قبول الشهادة ما 
دام التوفيق بين الشهادتين المختلفتين غير ممكن، أما هـذه القاعدة فقد 
تناولت الاختلاف الذي فيه تضاد بين الشهادتين بحيث لا يمكن التوفيق لأن 

  .الجمع بين الضدين أمر لا يمكن تحقيقه
وهي من القواعد المهمة التي تنظم عمل الحاآم والقاضي وتيسر لهما 
سبيل الحكم حالة الشهادتين المتعارضتين، إذ تقرر النظر أولا إلى تاريخ آل 

ما إذا لم تؤرخ منهما فإن وجد أنهما بتأريخين مختلفين قدمت الأولى تاريخا أ
  .واحدة منهما فإن المؤرخة مقدمة على التي لم تؤرخ

فإذا لم تؤرخ واحدة منهما وآانت إحداهما أعدل من الأخرى قضي 
قال . بالأعدل فإذا آانتا متكافئتين في العدالة لم يكن بدا حينئذ من إبطالهما

  . )2 ())إن ثبتت البينتان وتكافأتا سقطتا((: صاحب مجالس القضاة
والمتأمل في هذا المسلك الذي بينته القاعدة يجده مشا بها إلى حد 
آبير لما ورد في القاعدة الأصولية الخاصة بتعارض الدليلين وفيها أنه لا 

الرجوع إلى طلب التاريخ فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر ((بد من 
ل بهما لكونه ناسخا للمتقدم وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العم

وبأحدهما عينا، لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالأخر، والترجيح 
لا يمكن بلا مرجح، ولا ضرورة في العمل أيضا لوجود الدليل الذي يمكن 
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العمل به بعدهما فلا يجب العمل بما يحتمل أنه منسوخ، وإذا تساقطا وجب 
  . )1 ())المصير إلى دليل آخر يمكن إثبات الحكم

أما آتب القواعد الفقهية فقد تناولت القاعدة بصيغة أعم تشمل الشهادة 
لا ((وغيرها من البينات، ومن هذه الصيغ ما ورد في مجلة الأحكام العدلية 

  .  )2())…حجة مع التناقض
إذا تعارضت البينتان ((وآان البكري قد أوردها في الإعتناء بلفظ 

  . )3 ())تساقطتا
إن التعارض متى وقع ((قاعدة :  التحريروفيما استخرجه الندوي من

  . )4 ())بين الدليلين يوجب التساقط ويصير آأن لم يكن
ومزية القاعدة التي أوردها ابن حارث أنها قيدت تساقط الشهادتين 
لتعذر الترجيح بينهما بأن آانتا غير مؤرختين ومتكافئتين في العدالة لأنه 
حينئذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى ولا يجوز الترجيح بلا مرجح، 
ونجده يشير في الأخير إلى حكم الشيء المتداعي فيه، وأنه إن آان مما 
يقبل الشرآة فمن حق الحاآم العمل بها ويقسمه بينهما وإن آان غير ذلك 
اجتهد فيه، فإن أراد أن يقره على ما هـو عليه أقره وإن رأى أن يوقفه 

  .…أوقفه
  :ومن فروع القاعدة نذآر

وإذا مات ((: ما ذآره في مسألة تنازع الأولاد في دين أبيهم الميت ـ 
مات أبي نصرانيا وأنا على دينـه وميراثه : رجل وترك ولدين فقال أحدهما

: قال ابن القاسم. مات أبي مسلما وأنا على دينه وميراثه لي: لي وقال الأخر
الميراث بين الاثنين نصفين فإن أقام آل واحد منهما البينة على دعواه 

  .  )5 ())وتكافأت سقطت وقسم الميراث بينهما
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ومن الأصول في باب ((:  ـ قوله في مسألة التداعي في الشيء الواحد
هو لي : التداعي، تداعي الرجلين في الشيء الواحد، يقول آل واحد منهما

فإن آان ذلك الشيء مدعى في أيديهما جميعا، : فانظر. بجميعه دون صاحبه
د منهما لصاحبه فيما يدعيه عليه من نصيبه الجائز له، فإن حلف آل واح

  .حلفا آان ذلك الشيء بحسبه بينهما نصفين، وإن نكلا جميعا فكذلك أيضا
  . وإن حلف أحدهما ونكل الأخر، فهو للحالف لجميعه

فإن آان ذلك الرجل : وإن آان ذلك الشيء في يد رجل أخر غيرهما
وإن آان لا يدعيه لنفسه، . الحائز يدعيه لنفسه، فهو له دونهما، ويحلف لهما

  .فهو لمن أقر له به منهما
وإن آان لا يدعيه لنفسه ولا يقر لأحد منهما وآان في يديـه على 
وجـه اللقطة وما أشبهها، اجتهد السلطان في ذلك نظره، فإن رأى أن يوقـفه 

  . )1 ())وقـفه، وإن رأى أن يقسمه بينهما بعد أيمانهما قسمه
  عدة السابعة والأربعون القا

  الرجوع في الشهادة يبطلها قبل القضاء وبعده لا

وإذا رجع الشهود قبل القضية لم یحكم بها ولم : قال ابن حارث((
تقبل شهادتهم فيما رجعوا إليه، فإن رجعوا بعد القضية نفذت ولم تفسخ 

  . )2 ())وآان عليهم غرم ما أتلفوا على المشهود عليه
إن من وجوه تعارض الشهادتين الرجوع في الشهادة وهو أن يقول 

رجعت عما شهدت به أو نحو ذلك، والرجوع غير الإنكار لأنه قد : الشاهد
وهذا الموضوع من الأهمية بمكان في . يكون توبة عن شهادة زور ونحوها

القضاء والحكم عامة لما يترتب عليه من أحكام عديدة منها ما يخص 
وهذه القاعدة تضبط أثـر الرجوع في .  الحاآمالشهود ومنها ما يخص حكم

  :الحالتين قـبل القضاء وبعده، وتقرر أنـه
 ـ إذا رجع الشهود قبل أن يتم إصدار الحكم فإن شهادتهم باطلة ولم 
يحكم في القضية بقولهم، ويشترط لرجوعهم أن يكون في مجلس الحكم فإن 

  .       آان خارج المجلس لم يعتد برجوعهم ولو آان قبل الحكم
 ـ إذا رجعوا بعد إصدار الحكم نفذ ولم يفسخ ولم يصح رجوعهم 
أصلا، فإن رجعوا لم يعتد برجوعهم ولم ينتقض الحكم باتفاق العلماء ولقد 
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 فكلامهم ))لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاآم((سبق أنه 
 لاتصاله الثاني مثل الأول في احتمال الصدق والكذب لكن الأول أرجح

ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة القضاء من الإبطال . بالقضاء
  . )1(والإلغاء في آثير من أحكامها الهادفة إلى الاستقرار

هذا فيما يخص حكم الحاآم، أما ما يتعلق بالشهود فإنهم إذا رجعوا قبل 
أن يصدر الحكم فلا شيء عليهم من الضمان لأن الحكم لم ينفذ وبالتالي لم 

  .يتلفوا بشهادتهم شيـئا
أما إن آان الرجوع بعد الحكم فإنهم يضمنون ما أتلفوا على المشهود 
عليه وذلك لأن رجوعهم عن الشهادة بعد القضاء إقرار على أنفسهم بما 
أتلفوه، وبما أن الإتلاف من موجبات الضمان آان لا بد من مؤاخذتهم 

تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه بإقرارهم ومطالبتهم بضمان التلف الذي 
  .سواء آان التلف مالا أو دية أو حدا

وقد ورد في مجلة الأحكام الشرعية مادتان تعبران عن نفس القاعدة 
رجوع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بها يلغيها فلا يحكم بها ولا ((: ونصهما

رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم لا يوجب ((، )2())…يضمن شيئا،
نقضه ولو قالوا أخطأنا فيها ويضمنون بدل المال الذي شهدوا به وقيمة 

  . )3())العبد الذي شهدوا بعتقه
وقد نتساءل عن علاقة هذه القاعدة بقاعدة الرجوع في الإقرار، 
ولماذا آان الإقرار ملزما ولا رجوع فيه إلا إذا رده المقر له، في حين أن 

م يتم الحكم وتكون سببا لبطلانه وعدم نفاذه الشهادة يمكن الرجوع فيها ما ل
  ؟

والـجـواب أن الإنسان مؤاخـذ بـإقراره، وليس له الرجوع فيه لأنه 
حجة عليه، ولا يتعداه إلى غيره، وهو ليس متهما على إقراره على نفسه إذ 
لا يتوقع أن يجلب الضرر لها لذا ألزمه إقراره بمجرد صدوره منه، أما 
شهادته فهي حجة متعدية تتعلق بحق غيره وهو متهم فيها لذا آان التحري 
في الشهادة أآثر منه في الإقرار واشترط في الشهود ما لم يشرط في المقر 
إذ لا تقبل الشهادة من غير العدل في حين يقبل الإقرار من العدل والفاسق، 
 ولأجل هذا آان الرجوع في الشهادة عاملا في إبطالها إذ قد يكون دليل توبة

                                                           

 406شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ) 1(
 641ص ) 2230المادة (مجلة الأحكام الشرعية ) 2(
 641ص ) 2231المادة (المصدر نفسه ) 3(



   ـ290ـ 

الشاهد من آذب أو شهادة زور، أو تدارآه لظن خاطئ شهد به، أو غير 
ذلك من الأسباب فعمل برجوعهم صونا لحقوق الغير في أنفسهم 

  .وأعراضهم وأموالهم
وفي هذا آله منتهى العدل والإنصاف الذي تمتاز به الشريعة 
الإسلامية، والذي يدل عليه أيضا تضمين الشهود إذا تم الحكم ونفذ فيما 
ضيعوه من حقوق المشهود عليه، وفي هذا آله تشديد على من يريد تحمل 
الشهادة وأداءها لئلا تأخذه نزعاته وأهواؤه على التسرع وقول ما يتوقع 
الندم على قوله وبالتالي يضطر إلى أن يبالغ في التحري والاحتياط والتأآد 

  .من صحة ما يشهد به فلا يظلم غيره ولا يؤذي نفسه
فادته هذه القاعدة أن الشهادتين عند التضاد لا تردان إلاّ إذا ومما أ

تعذر الترجيح لكن إذا وجد ما يرجح إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة 
وأبطلت المرجوحة وهذا المعنى هو الذي تعبر عنه القاعدة التي ذآرها 

البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى ((صاحب الفرائد البهية بلفظ 
  .  )1 ())قدمت التي تبطل على الأخرى

  :ومن الأمثلة التي یمكن إیرادها آفروع للقاعدة
قد وآلني ببيعه وقد أقام على : من باع منزلا لرجل غائب وقال(( ـ 

هذه الوآالة شهادة رجلين ثم رجعا عن شهادتهما، وأنكر الغائب بعد قدومه 
بعد القضية والحكم وآالة البيع، فالبيع هنا ماض لكون الرجوع حصل 

فإذا قال الوآيل دفعت الثمن إلى رب المنزل قبل رجوع الشاهدين . بالشهادة
صدّق مع يمينه ورجع رب المنزل على الشاهدين بالثمن، لكن إذا قال 

قد دفعت إليه الثمن بعد ما رجعا فإنه لا يصدق حينئذ ولا ضمان : الوآيل
  . )2 ())عل الشاهدين
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  القاعدة الثامنة والأربعون 
  تكذيب الشهادة من المشهود له يبطلها

وآل من عقد على نفسه عقدا من قوله، فيه : قال ابن حارث((
تكذیب لشهادة شهود له على خصمه فإن ذلك إبطال لشهادتهـم، آان 

  . )1())ذلك القول منه قبل الشهادة أو بعدها

إن من بين حالات التعارض أن يشهد الشهود لشخص ما ويصدر 
مشهود له ما يدل على عدم صحة تلك الشهادة فإذا صدر منه ذلك من ال

آان إبطالا لها فلم يعمل بمقتضاها، وهذا بخلاف ما لو آانت الشهادة 
عليه فالشخص متهم عند تكذيب من شهد عليه لكنه لا يتهم عند تكذيب 
من شهد له، إذ لا يتوقع منه إبطال ما فيه نفعه مثل الإقرار الذي يؤاخذ 

  . به متى صدر عنه لأنه لا يتوقع أن يقر ليضر نفسه ويضيع أملاآه

ومن ناحية أخرى فقد يشهد الشهود بما لم يعلموه يقينا عاملين 
بالظن الذي قد يكون خاطئا وقد يكون في شهادتهم محاباة لا يطلع 
عليها الحاآم، إلى غير ذلك من الأسباب، فإذا صدر من المشهود له 

 الشهادة سواء صدر منه ذلك عمدا أو سهوا قول يدل على تكذيب هذه
أخذ بقوله وأبطلت الشهادة، لأن قوله هو الراجح لترجح جانب الصدق 

  .فيه على جانب الكذب

مثل أن يقول ((: ولقد مثل ابن حارث لهذه القاعدة بفرع يقول فيه
ماله عندي شيء فلا : ما عاملته، ثم يقيم البينة أنه قضاه، فإن قال

  . )2())يضره ذلك وليس مثل قوله ما عاملتك
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  القاعدة التاسعة والأربعون 
  لا يــتــم الـتـبـرع إلا بـالـقـبـــــض

أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من : قال ابن حارث((
أصحابه أن الأحباس والصدقات والهبات والنحل وجميع العطایا إن لم تحز 

ت أو فلس فإنها غير نافذة ولا وتقبض عن صاحبها الذي أعطاها حتى ما
  .  )1())جائزة

إن عقود التبرعات عند المالكية آالأحباس والصدقات والهبات تجب 
بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض وتفيد القاعدة أن الحبس أو المتصدق به 
والموهوب إن لم يحز ويقبض من المتبرع إلى أن مات أو فلس لم يجز 

ـذه القاعدة ا هالتبرع ولا يأخذ من مال الميت، ومن المالكية الذين تناولو
مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول ((: عظوم حيث قال في المسند

  .)2())وتتم بالقبض

وهذه القاعدة وإن وجدناها مسلم بها عند آل من الحنفية والشافعية 
التبرع لا يتم إلا ((: بدليل ما ورد في خاتمة مجامع الحقائق بلفظ

لا يتم التبرع إلا ((: ، وفي مجلة الأحكام العدلية بلفظ)3())ضبالقب
  . )4())بالقبض

إلا أننا نجدهم اختلفوا في القبض هل هو شرط لزوم أم شرط صحة 
أم شرط تمام ومن ذلك قولهم في قبض الـهبة، فقد اعتبره أبو حنيفة 

وعليه .  )5(والشافعي شرط لزوم إذ لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض
للواهب أو المتصدق الرجوع في الهبة والصدقة ما لم تقبض منه وتحز 

  . عنه

شرط صحة في ((: واعتبره الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد
المكيل أو الموزون أما في غير المكيل أو الموزون فالهبة لازمة بمجرد 
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وم الهبة القبض شرط للز((وفي مجلة الأحكام الشرعية ما نصه .  )1 ())العقد
  . )2())فهي عقد جائز تلزم بالقبض

  وآمال فائدتها )3(أما المالكية فقد اعتبروا القبض شرطا لتمام الهبة
وعندهم يملك الموهوب له الهبة بمجرد العقد، بدليل أن الواهب يجبر على 
تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب وآذا المتصدق ما لم يمرض أو 

أصل مذهب مالك بن أنس ((: يفلس وهو ما عبر عنه ابن حارث بقوله
أن من وهب هبة أو أعطى عطية فليس له أن : وجميع الرواة من أصحابه

يمنعها من الموهوب له ولا المعطى ولهم أن يقوموا عليه في قبضها فيجبره 
  .)4())السلطان على دفعها

 أن أبـاها نحلها جداد((ودليل القاعدة ما روته عائشة رضي االله عنها 
يا بنيـة إن أحب الناس : عشرين وسقا من ماله، فلما حضرته الوفـاة، قال

عندي بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإني آنت نحلتك 
ا جداد عشرين  وسقا من مالي، ولو آنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك، وإنم

اك وأختاك فاقتسمـوه على آتاب االله، ـما أخوا ه وإنمـو اليوم مال الوارثه
ذو : ـي أسماء، فمن الأخرى؟ قالا ههذان أخواي فمن أختاي، إنم: قالت

  . )5 ())بطن بنت خارجة، فإني أظنها جارية

ما بال رجال ((: واستـدلوا أيضا بقول عمر رضي االله تعالـى عنه
مالي بيدي، لم : " فإن مات ابن أحدهم قالينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها
هو لابني، قد آنت أعطيته إياه، فمن نحل : أعطه أحدا، وإن مات هو قال

نحلة فلم يحزها الذي نحلها وأبقاها ـ حتى تكون إن مات لورثته ـ فهي 
  . )6())"باطلة
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 على أن الهبة لا تجوز إلا واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة
  . )1(مقبوضة

أما قول المالكية بأن القبض شرط لتمام الهبة لا لصحتها أو لزومها 
فقد استدلوا على ذلك بقياس الهبة على البيع من حيث آون آل منهما عقد 
والأصل في العقود أنه لا يشترط القبض في صحتها، واعتبروا ما نقل عن 
الصحابة من أثار وإجماع سدا للذريعة التي ذآرها عمر رضي االله تعالى 

.  )2(عنه ولذلك آان القبض شرطا لتمام التبرعات لا لصحتها أو لزومها
ومن طريق المعنى، قالوا إن الصدقة والهبة لو لم ينعقدا بالقول لما لزما 
بالقبض لأن مجرد القبض إذا ألغي القول ولم يجعل له حكم لا يوجب 

قبض لا بد أن يكون تاليا لعقد متقدم وإلاّ لم يوجب الصدقة ولا الهبة وال
  .)3(حكما بانفراده

وهناك رواية عن مالك أن الواهب إذا أشهد على نفسه على الهبة ثم 
مات حكم للموهوب له بها وأن الموهوب له إذا مات بعد أن أشهد الواهب 
على نفسه حكم لورثة الموهوب له بها إذا طلبوها ولكن المعمول به آما 

لا تتم الهبـة  إلا بقبض المعطى له إياها قبل ((صرح ابن عبد البر هو أنه 
  ويلاحظ أن هذه العبارة تعبر عن بعض ما ذآره ابن )4 ())موت واهبها

  .حارث
هذا ولعل مسألة اشتراط الإشهاد على التبرع عند المالكية تكون 

هدية أو الصدقة عاملة في تمام التبرع إذا آان الواهب قد أخرج الهبة أو ال
من يده وشرع في تنفيذها بأن بعثها مع رسول أو دفع المال لمن يتصدق به 

وإذا ((: عنه وما شابه ذلك، وهذا ما نستشفه من هاتين الفقرتين لابن حارث
أهدى إلى رجل هدية أو بعث إليه ببعثة فمات المهدي أو المرسل قبل 
وصول ذلك الشيء إلى من بعث إليه فإن آان أشهد عليها عند إخراجها 

  .وإرسالها فهي جائزة، والرسول قابض لذلك المبعوث إليه
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 ))…وإن آان لم يشهد فهي مردودة، وإن قبضها المبعوث إليه ردها 
)1( .  

وآذلك إذا دفع الرجل الدنانير إلى الرجل ليتصدق بها عنه ويفرقها في ((
د عليها فهي مردودة فإن المساآين فإن آان قد أشهد عليها فهي جائزة، وإن لم يشه

  . )2())أنفقها المأمور فهو ضامن
  .))لا یتم التبرع إلا بالقبض((ومن فروع قاعدة 

 ـ إذا لم يقع حوز الحبس حتى مات المحبس بطل الوقف ولو آان 
فكل حبس : وانظر((: يقول ابن حارث. يصرف غلته في الوجه المحبس عليه

آان صاحبه يليه حتى مات، فإن آان أنما يخرج غلته مثل أن يكون حائطا أو 
أرض أو ما أشبهها مما يستعمل فكان يقبض الغلة ويصرفها في الوجه 

فإن الحبس باطل، وإن آان إنما يخرج الأصل : المشروع الذي حبسه عليه
المحبس في نفسه مثل أن يكون فرسا أو سلاحا أو درعا أو ما أشبه ذلك فهو 

  . )3 ())جائز
م يقبضه الموهوب له إلا بعد أن أعتقه الواهب نفذ  ـ إذا وهب عبدا ول

  .العتق ولا شيء للموهوب له
إذا وهب الرجل عبده لرجل فلم : قال ابن القاسم((: قال ابن حارث

يقبضه الموهوب له حتى أعتقه الواهب فإن العتق نافذ ولا شبهة للموهوب 
  . )4 ())له

  القاعدة الخمسون
: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: قال ابن حارث((

أن من وهب هبة أو أعطى عطية، فليس له أن یمنعها عن الموهوب له، 
ولا المعطى، ولهم أن یقوموا عليه في قبضها، فيجبره السلطان على 

   .)5())دفعها
تتعلق هذه القاعدة بالقاعدة السابقة وتوضحها، وتؤآد مذهب المالكية 

ية لا شرط صحة ـ آما مرّ في القاعدة في اعتبار الحوز شرطا لتمام العط
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السابقة ـ فتفيد أن الهبة والعطية أو آل ما أعطاه الإنسان على جهة 
  . )1(المعروف يلزم بالقول ويجبر المعطي على إقباضه

ويستثنى  إذا مات المعطي قبل الحوز، فإن العطية تبطل إلا إذا آان 
المعطى له جادّا في الطلب غير تارك، وآذلك ما لو مرض المعطى، فإن 
الحوز يبطل وتوقف العطية، فإن أفاق المعطي أو الواهب لزمت العطية 

  .)2(وإن مات بطلت

: وهذا المعنى هو الذي عبر عنه ابن حارث تعقيبا على القاعدة بقوله
ز أن تقبض في المرض، لأن المرض من فإن حال دون ذلك مرض لم يج((

أسباب الموت، وبالموت تبطل، ولكن يوقف ذلك فإن أفاق قبضت، وإن 
مات بطلت، إلا أن تكون الهبة أو العطية في المرض، فلا يضر ذلك ترك 

  . )3())القبض، لأن العطية في المرض إنما هي بمعنى الوصية

  :وبناء على القاعدة

ـ لا يجوز الرجوع في الصدقة ولا اعتصار الهبة إلا في هبة الوالد 
  .لولده

ـ إذا وهب رجل عبده لرجل، ثم وهبه أو تصدق به لآخر، فإن العبد 
  .للموهوب له الأول

إذا وهب الرجل عبده لرجل فلم : قال ابن القاسم((: قال ابن حارث
يقبضه الموهوب له حتى أعتقه الواهب، فإن العتق نافذ ولا شبهة للموهوب 

 وهبه الواهب أو تصدق به على رجل ثانٍ، فإن الموهوب له الأول له، فإن
  .)4())أحق من الثاني

ونلاحظ أن العتقَ مستثنًى من بقية التصرفات، وأنه ينفذ حتى ولو 
وُهب العبد ما لم يقبض، وذلك نظرا إلى تشوف الشريعة الإسلامية إلى 

  .الحرية، ولكون تحرير الرقاب من غاياتها ومقاصدها
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  القاعدة الحادية والخمسون
   .)1(  العطـية فـي المرض إنمـا هـي بمعنـى الوصـية

لا خلاف بين العلماء أن تبرعات الإنسان غير المحجور عليه في 
حالة الصحة تكون من رأس المال سواء آان التبرع محاباة أو هبة أو 

ير ذلك صدقة أو وقفا أو إبراء من دين أو عفوا عن جناية موجبة للمال أو غ
من أوجه التبرع، لكن إذا صدرت هذه التصرفات في مرض الموت فإنها 
تأخذ حكم الوصية ولا تنفذ إلا في ثلث المال وما زاد على الثلث يتوقف 

  .على إجازة الورثة

إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم «:ودليل هذه القاعدة هو قولـه 
  . )2(»بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم

وآذلك لأن الظاهر من هذه الحال الموت وهو الذي عبر عنه ابن 
فكانت العطية في هذه .  )3())لأن المرض من أسباب الموت((: حارث بقولـه

  . إجازتهمالحالة في حق الورثة آالوصية فلا تجوز في أآثر من الثلث إلاّ ب

وفي مجلة الأحكام الشرعية مادتان تعبران عن معنى القاعدة 
هبة المريض مرض الموت المخوف وصية فتجري فيها ((: نصهما
  .)4())أحكامها

عتق المريض مرض الموت المخوف وعفوه عن جناية توجب ((
  .)5())المال ومحاباته في عقد معاوضة في حكم الوصية

  القاعدة الثانية والخمسون
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  الإكراه يسقط أثر التصرف

آل ما فـعل بالإنسان مما یضر به ویؤلمه من ضرب : قال ابن حارث((
 فإن آان ذلك من سلطان أو غيره فإنه إآراه لا یلـزم أو سجن أو تخـویف 

  . )1()) یحاسب عليه عقـدهصاحبه حكـمه ولا 
  . )2(الإآراه في اللغة هو حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا

صطلاح هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو وفي الا
ـو ا هشرعا فيقدم مع                                    عدم الرضا ليدفع م

  .  )3(أضرّ
ـو الإآراه وأثره في ا هـو واضح من صياغتها هفموضوع القاعدة آم

تصرفات الشخص وعقوده، وقد أطلق ابن حارث هذا اللفظ على آل ما يضر 
بالشخص ويؤلمه مثل الضرب أو السجن أو التخويف، وهو يسوي بين أن يكون 
ذلك صادرا من سلطان أو غيره، ويقرر أن ذلك يبطل تصرفات الشخص إذ لا 
يلزمه حكمها ولا يحاسب على العقود التي أبرمها تحت ضغط الإآراه، أما دليـل 

  .)4(}مئن بالإيمانإلاّ من أآره وقلبه مط{ :القاعدة فهو قولـه تعـالى
 إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما « وقولـه 
  . )5 (»استكرهوا عليه

ولقد توسع المالكية في معنى الإآراه ليشمل عندهم الألم والوجع 
: والشدة ولو لم يؤدّ ذلك إلى تلف نفس أو عضو، لذا قال مالك وأصحابه

إآراه السلطان وغيره إآراه وإآراه الزوج إآراه والإآراه عندهم بالضرب ((
السجن أو بالقيد إآراه، وليس في إآراه، والتهديد بالقتل أو الضرب أو 

ضرب وما آان من الـو ما آان يـؤلم من ا هالضرب ولا في السجن توقيت وإنم
السجن يدخل منـه الضيق على المكره قل ذلك أو آثر، وآثير الحبس ليس فيه 
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 ))تلف نفس ولا عضو وإنما ذلك لضيق الحبس فالضيق يدخل في قليله وآثيره
)1( .  

هذا وإن آان العلماء متفقين على أثر الإآراه في التصرفات من حيث 
الجملة إلاّ أننا نجد الحنفية يفرقون بين أنواع الإآراه والتي تنقسم عندهم إلى 

  :ثلاثة أقسام وهي
الإآراه الملجئ أو التام ويتحقق هذا النوع بالتهديد بتلف نفس أو : أولا

عضو أو ضرب مبرح وهذا النوع يعدم الرضا والاختيار معا ولذلك يظهر 
  . أثره في الأقوال والأفعال

 هذا النوع بالتهديد بما الإآراه غير الملجئ أو الناقص، ويتحقق: ثانيا
لا يضر النفس أو العضو، وإنما يكون بالضرب اليسير أو الحبس، وهذا 
النوع عندهم يعدم الرضا، لكنه لا يفسد الاختيار، لأنه لا يتحقق به 
الاضطرار إلى مباشرة المكرَه عليه لإمكانية الصبر، وله أثر في الأقوال 

الإآراه بوعيد الحبس والقيد يظهر ((: ولذا آانت القاعدة عندهم. دون الأفعال
في الأقوال لا في الأفعال أما الإآراه بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنه 

  . )2 ())يظهر في الأقوال والأفعال جميعا
الإآراه الأدبي وهو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ومن : ثالثا

لأخ، وهو يعد صوره التهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع أو الزوجة أو ا
عندهم من الإآراه استحسانا ويترتب عليه عدم نفاذ تصرفات المكره 

  .  )3(عليها
هذا و يميز الحنفية أيضا في أثر الإآراه بين التصرفات المحتملة 
للفسخ والتصرفات غير المحتملة للفسخ، وعندهم أن التصرفات التي تحتمل 
الفسخ آالزواج والطلاق تصح رغم الإآراه وإذا آان التصرف محتملا 
للفسخ فإنه يصح مع الإآراه ويقع فاسدا، أما الشافعية فإنهم مثل المالكية 
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  وبالنسبة لمذهب .)1())الإآراه يسقط أثر التصرف فعلا آان أم قولا((: وقاعدتهم
لا يصح التصرف الحاصل ((الحنابلة تنص مجلة الأحكام الشرعية على أنه 

  . )2 ())عن الإآراه
 الجمهور غير الحنفية على أن الإآراه يؤثر في آل وعليه فإن

التصرفات ويبطلها سواء آانت مما يقبل الفسخ مثل البيع والهبة والإجارة 
وغيرها أم آانت غير قابلة للفسخ مثل الزواج والطلاق والرجعة فلا يثبت 
شيء من ذلك آله إذا صدر من مكره لأن الإآراه مزيل للرضا الذي يعد 

  .أساس التصرفات
وعند ابن حارث مجموعة من الفروع المندرجة تحت القاعدة، أذآر 

  :منـها
المشتري إذا أآره البائع ((:  ـ قوله في إآراه المشتري البائع على البيع

  . )3 ())على البيع منه فهو في سبيل الغاصب في جميع أحكامه
فأقر وإذا أآره الرجل على الإقرار ((:  ـ قوله في الإآراه على الإقرار

بأآثر مما أآره عليه أو بأقل أو بخلاف الجنس الذي أآره عليه لم يلزمه من 
  . )4 ())ذلك شيء

وإذا أآرهت المرأة أو ((:  ـ قوله في إآراه المرأة أو وليها على النكاح
  . )5 ())الولي على النكاح لم يكن للمرأة إجازته وآان نكاحها غير منعقد
وإذا أآره ((:  ـ قوله في من باع ماله بسبب إآراه على غرم مال

الرجل على غرم مال فباع فيه شيئا من ماله، لم يجز أمر هذا البيع وأخذ 
المكره على الغرم ماله الذي باعه حيث وجده بلا غرم، ويرجع المشتري 

  . )6())…على الذي أآره البائع بالثمن
ويستثنى من القاعدة ما لو أآره على قتل غيره أو قطع عضو 

ثلا أو أآره على الزنا فكل ذلك لا يسع المكره وعليه القصاص منه م
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آما سيتضح من خلال . )1(في القتل أو القطع وعليه الحد في الزنى
  .القواعد اللاحقة
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  القاعدة الثالثة والخمسون 
  إقـــرار الـمـكـره غـيــر لازم

إذا أآره الرجل على الإقرار فأقر بأآثر مما أآره : قال ابن حارث((
 ))عليه أو بأقل أو بخلاف الجنس الذي أآره عـليه لم یلزمه من ذلك شيء

)1( .  
لقد تبين من القاعدة السابقة أثر الإآراه في سقوط حكم التصرفات 
الصادرة عن الشخص المكره، وتأتي هذه القاعدة التي  تعد جزءا من 

  .سابقتها وتحدد أثر الإآراه في إقرارات الشخص
لإآراه على الإقرار مثل الإآراه على الطلاق في وعند المالكية يعد ا

عدم اللزوم لعدم الرضا في آل منهما، فمتى آان الإقرار بغير حق لم يكن 
  . لازما وللمستكره بعد زوال سبب الإآراه أن يجيز الإقرار أو لا يجيزه

أما إذا أقر مكره بما يوجب حدا من الحدود الشرعية آالزنا والقذف 
وشرب الخمر والسرقة والقتل فإن مثل هذا الإقرار مردود وغير معتبر 
ولا يجب حد على صاحبه، لأن الإآراه في مثل هذه الحالات يعد من 
الشبهات، والقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، ونلاحظ أن القاعدة تناولت 
حكم المقر بأآثر  مما أآره عليه أو بأقل أو بخلاف الجنس، فإذا آان 

ك غير لازم فإنه إن أقر بنفس ما أآره عليه لم يلزمه المقر بشيء من ذل
من باب أولى، وآأن القاعدة هنا تشير إلى ما قد يترتب على الإآراه في 
الإقرار فكثيرا ما يكون التخويف والتهديد حاملا المكره على أن ينطق 
وينسب إلى نفسه ما لم يقترفه  وآثيرا ما يحدث مثل هذا في السجون، 
ورأي الجمهور في هذه القاعدة مثل رأي المالكية في الجملة إلا أنهم لا 
يفرقون بين الإقرار بما يوجب الحد وغيره، فكل أنواع الإقرار لا يلزم 

رفع عن أمتي الخطأ «: حكمها، والدليل على ذلك هو الحديث المتقدم
  .)2(»والنسيان وما استكرهوا عليه

وزاد الحنفية استدلالا بالرأي وهو أن الإقرار خبر يحتمل الصدق 
والكذب، وإذا آان الإنسان مؤاخذا بإقراره حالة الاختيار لترجح احتمال 
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الصدق فيه لكونه غير متهم على نفسه فإنه غير مؤاخذ بإقراره حالة الإآراه 
  .  لترجح جانب الكذب بسبب وجود التهديد

وإذا آانت هذه القاعدة تمثل المشهور في المذهب المالكي فإن سحنونا 
يرى العمل بإقرار المتهم إذا آان تحت الإآراه، وأن القاضي أو الحاآم إذا 
ثبت عنده أن المقر من أهل التهم مع إقراره وقد ساق لنا ابن حارث الرأي 

جهل أو تعسف إذا تقدم بالرجل المتهم إلى السلطان، فإن : قال سحنون((: قائلا
في حكمه واضطره إلى الإقرار على وجهه فحبسه لاستبانة أمر إن آان من 

  . )1 ())أهل التهم والدعارة فأقر في السجن فإن إقراره نافذ عليه

  القاعدة الرابعة والخمسون 
  الإكراه لا يسقط حق الغير

آل ما أآره عليه من فعل یفـعله بغيره في بدنه أو : قال ابن حارث((
  . )2 ())ماله فإن حكم ذلك الفعل لازم ولا یسقطه الإآراه

هذه القاعدة تخصص القاعدة المذآورة أولا في قواعد الإآراه، فإذا 
آانت القاعدة الأولى تسقط حكم الفعل الصادر عن المكره فإن هذه تفيد أن 
الأمر ليس على إطلاقه وأن الإآـراه إذا تعلق به حق الغير، وآان يسبب له 

ي بدنه أو ماله فإن الإآراه حينئذ لا يسقط حكم الفعل ويلزم ضررا ف
  .صاحبه

الاضطرار لا يبطل حق ((ويبدو أن هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية 
، ومعلوم أن الإآراه من أسباب الأفـعال الاضطرارية، و هذه الأخيرة )3())الغير

وإن آانت تبيح الفـعل المحظور المتعلق بحق االله إلاّ أنها لا تبيح الفعل الذي تعلق 
إن «:به حق الآخريـن في أنفسهم وأبدانهم وأموالهم ودليل ذلك آله قولـه 

    . )4 (»دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
دنا أن وإننا إذا تأملنا في مسائل الإآراه وفروعه عند بقية المذاهب لوج

القاعدة متفق عليها من حيث الجملة فقد اتفقوا على عدم جواز قتل المسلم بغير 
حق تحت ضغط الإآراه ولا قطع عضو من أعضائه وآذلك اتفقوا على أنه لا 
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يباح ضرب الوالدين بالإآراه، إلاّ أنهم اختلفوا في بعض الفروع آالإآراه 
  .على السرقة ،آما اختلفوا في مسائل الضمان في الإآراه

  :ویتفرع على القاعدة عند المالكيـة
  القاعدة الخامسة والخمسون 
  ما لا يجوز فعله إلاّ إكراها بالقتل

 أو قذف المسلم إذا أآره على الكفر أو سب النبي : قال سحنون((
أو شرب الخمر أو أآل الميتة أو الخنزیر لم ینبغ له أن یفعل إلا من خوف 

  . )1())ل وسعه ذلك وإن صبر للقتل آان أفضلالقتل خاصة فإن خاف القت
هذه القاعدة أيضا تخصص القاعدة الأولى من قواعد الإآراه وتحدد 
المواضع التي لا يجوز فيها الإقدام على المحرم إلاّ إذا آان الإآراه بالقتل 

القيد أو الضرب لم ينبغ له أن يفعل وهذه فقط أما إذا آان بوعيد الحبس أو 
 أو قذف المسلم الإآراه على آلمة الكفر، أو على سب النبي : الحالات هي

المحصن أو شرب الخمر أو أآل الميتة أو الخنزير، آما تقر القاعدة أن 
الامتناع في هذه الحالات والصبر على القتل يكون أفضل لصاحبه ويمكن أن 

ه إلا من من آفر باالله من بعد إيمان{:نستدل للقاعدة بأدلة آثيرة منها قوله تعالى
أآره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله ولهم 

  .)2(}عذاب عظيم
  فقد أخذه المشرآون وباعوه من أهل )3(روي عن قصة خبابوبما 

مكة فأخذوا يعذبونه على أن يذآر آلهتهم بخير ويسب محمد، فلم يسب إلاّ 
آلهتهم ولم يذآر محمدا إلاّ بخير، ولما يئسوا من آفره أجمعوا على قتله، 
فسألهم أن يصلي رآعتين، فأوجز في صلاته حتى لا يظنوا أنه يخشى 

هه ليموت وهو ساجد فأبوا عليه ذلك، الموت، ثم سألهم أن يلقوه على وج
اللهم إني لا أرى إلاّ وجه عدو فاقرأ رسول : فرفع يديه إلى السماء ثم قال

اللهم أحص هؤلاء عددا واجعلهم بددا، ولا تبق :  مني السلام، ثم قالاالله 
  : منهم أحدا، ثم أنشأ يقـول
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  ولست أبالي حين أقتل مسلما    على أي جنب كان في االله مصرعي 

:  فلما قتلوه وصلبوه، تحول وجهه نحو القبلة فـقال فيه الرسـول
  . )1 (»هو سيد الشهداء، وهو رفيقي في الجنة«

وهذان دليلان على الترخيص بكلمة الكفر خشية القتل وفي ذات 
عظم الثواب وهذا محل الوقت على أن الصبر للقتل أفضل لصاحبه وله به أ

اتفاق بين العلماء وللشافعية قول بأن التلفظ بكلمة الكفر أفضل صيانة 
  . )2(للنفس

أما من حيث القدوم على هذه التصرفات فإن الحنفية لا يبيحونه  إلاّ 
  الذي يعد أوسع من التخويف بالقتل آما مرّ سابقا عند عرض )3(بالإآراه الملجئ

  . أقسام الإآراه عند الحنفية
ومن هنا يتبين مدى حرص المالكية على صيانة عقيدة المسلم وإبعاد 
آل ما يمس بها، فحتى ولو آان الإيمان بالقلب مستقرا، لكن التحلي بالصبر 

وآذا فإنهم .والقوة أفضل وأعظم لمنزلة صاحبه ودرجته عند االله تعالى
ه وعليه يرون أن الإآراه ليس على درجة واحدة في التأثير على المكر

  .يختلف ما يجوز الإقدام عليه
فالذي يؤثر في الأيمان والنكاح والطلاق والعتق والإقرار والبيع 
والشراء والإجارة وسائر العقود هو مطلق الإآراه سواء آان تهديدا بالقتل 

  . أو الحبس أو القيد
أما المعاصي التي تتعلق بالكفر أو بحق من حقوق االله، أو بما يمس 
عرض المسلم فإن مثل هذه لا يؤثر فيها الإآراه، إلاّ إذا آان حاصلا من 

  .التخويف بالقتل فقط
أما إذا آان الإآراه على فعل متعلق بحق لمخلوق ببدنه أو ماله آما 
رأينا في القاعدة السابقة آأن يكون على قتل مسلم أو قطع عضو من 

آانت وسيلة أعضائه أو الزنا فإن مثل ذلك لا يجوز الإقدام عليه ولو 
  .التخويف هي القتل

                                                           

 ـ 2/736 (1985ذآر القين والحداد رقم : يوع بابقصته عند البخاري آتاب الب) 1(
737.( 

 )2/314(، قواعد الحصني 367الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 2(
 ).111 ـ 4/110(مختصر القدوري بشرحه ) 3(



   ـ307ـ 

  القاعدة السادسة والخمسون 
آل ما أآره عليه الإنسان مما آان یجب عليه أن :قال ابن حارث((

  . )1 ())یفعله من غير إآراه فإنه یجزیه ولا ضمان على المكره
  :يقسم المالكية الإآراه إلى شرعي وغير شرعي

 وهو عبارة عن إآراه على الفعل الذي تعلق به حق : ـ الإآراه الشرعي1
  . لمخلوق وجب أداؤه

 وهو عبارة عن إآراه على فعل لم يتعلق به حق : ـ الإآراه غير الشرعي2
  . لمخلوق

هو موضوع القاعدة إذ قد يكره الشخص على فعل آان واجبا والأول 
عليه بوجه من الوجوه فإذا فعله تحت وطأة الإآراه برأت ذمته وأجزأه آما 

المكره لأنه إآراه بحق والمكره في هذه الحالة في حكم لا ضمان على 
  .  الفاعل طوعا

ما ((ويمكن أن نعتبر هذه القاعدة قاعدة متفرعة عن قاعدة أخرى هي 
والتي صاغها الدبوسي في .  )2 ())وجب أداؤه فبأيّ طريق حصل آان وفاء

الأصل عندنا أن آل فعل استحق فعله على جهة بعينها ((: تأسيس النظر بلفظ
 ))فعلى أي وجه حصل آان من الوجه المستحق عليه آرد الوديعة والغصب

)3( .  
 وذلك مثل الصدقة …((: وقد ذآر ابن حارث أمثلة لفروع القاعدة قائلا

  . )4 ())المنذورة، والزآاة المفروضة وما شاآل ذلك من الحقوق اللازمة

 به حق وقد رأينا أن القاعدة محمولة على الإآراه على فعل تعلق
لمخلوق، أما العبادات المحضة المتعلقة بحق االله تعالى فلا تجزئ بالإآراه 
لاشتراط النية فيها، والمكره غير قاصد للفعل فانتفت النية وبطلت بذلك 
العبادة، أما ما آان فيه حق للعباد فإن هذا الحق لا يسقط ولا يحرم منه 
مستحقوه لمجرد انتفاء النية بل يؤخذ منه آرها، فإذا حصل ذلك أجزأه ولم 

  .يكن عليه تجديد الفعل مقترنا بالنية
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ويمكن أن نلحق بالقاعدة مجموعة أخرى من الفروع منها الإآراه 
على النفقة الواجبة نحو الزوجة والأولاد، وآذلك الصداق المتأخر عن دفعه 

  .وإآراه المدين الموسر على الوفاء وغير ذلك من الفروع الكثيرة

  لسابعة والخمسون القاعدة ا
  حكم المريض في تصرفاته حكم الصحيح مالم يكن من باب المعروف

أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه أن حكم : قال ابن حارث((
المریض في مرضه آحكم  الصحيح في بيعه وشرائه وقبضه وإعطائه وإنكاحه 

  یدخل فـي بـاب )1(وإقراره ووجوه إنفـاقه ما لم یكن في شيء من ذلك محاباة
  . )2())المعروف فإن آان شيء من ذلك فهـو في ثلثـه

المريض المقصود من القاعدة هو الذي يخشى عليه الموت ويسمى 
  . مرضه مرض الموت

وهو الذي يعجز الشخص عن ممارسة أعماله المعتادة ويتصل به 
الذي يغلب بسببه الموت بحسب ((: الموت غالبا، وعرف عند المالكية بأنه

  . )3 ())لأطباء أو يحدث منه الموت ولو لم يحصل الموت به غالبارأي ا

وهذا المرض لا يمنع صاحبه من حقه في التصرف المالي إذا آان 
المعاوضة سواء آان تصرفه بيعا أو شراء أو إقرارا أو أي على سبيل 

ما لم ((: معاملة أخرى بشرط أن لا يكون فيها محاباة، لذلك قيد القاعدة بقوله
  . )4 ())يكن في شيء من ذلك محاباة يدخل في باب المعروف

فإن آانت المعاملة بغير عوض أو فيها محاباة فإنها لا تجوز إلا في 
  .))التبرع في المرض بمعنى الوصية((ثلث ماله آما في الوصية، لأن 
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آل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه ((: قال الإمام المقري
  .  )1 ()) ذات الزوجيختص بالثلث وبالعكس إلا

فيمنع مما ((: وآذلك يقول ابن جزيّ في المريض الذي يحجر عليه
زاد على قدر الحاجة من الأآل والشرب والكسوة والتداوي ومما يخرج من 
ماله بغير عوض آالهبة والعتق ولا يمنع من المعاوضة إلا إن آان فيها 

  . )2 ())محاباة
ويلحق بالمريض عند المالكية أصناف أخرى ذآر بعضها ابن حارث 

وآل من حضر الزحف أو حبس للقتل أو قرب للقصاص أو لضرب ((: فقال
مخوف فحكمه في أفعاله حكم المريض، وأما المجذوم المفلوج فما آان من ذلك 

والمرأة الحامل حكمها حكم . قد ألزمهم الفراش وأقعدهم فأحكامهم أحكام المريض
  . )3()) المريضحكمها حكمالصحيح ما لم تثقل فإذا أثقلت ف

وإذا ألحقت هذه الأصناف بالمريض فإنها تأخذ حكمه وتنطبق عليها 
  . القاعدة من حيث نفاذ التصرفات وعدمه

واتفاق المذاهب حول هذه القاعدة واضح من مسائلهم وفروعهم 
الخاصة بالمريض، ولو أننا نلمس اختلافات في بعض ما يندرج فيها من 

وعموما فإن المرض لا ينافي أهلية وجوب الأحكام الشرعية في . فروع
حق من أصيب به سواء آانت حقوقا الله أو حقوقا لعباده، آما لا ينافي أهلية 
الأداء ما دام لم يخل بالعقل فهو ملزم بأداء حقوق الغير مثل الصحيح تماما، 
 آما أن تصرفاته وأقواله معتبرة سواء آانت بيعا أو هبة أو إجارة أو زواجا

  .أو طلاقا أو إقرارا أو غيره
ويستثنى من تصرفاته التبرعات فقط فيما زاد عن ثلث ماله، وبالتالي 
فإنه يحجر عليه في الهبة والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة، فإذا 
تبرع بما يزيد على ثلث ماله توقف نفاذ ذلك على إجازة ورثته، الحكم في 

  .ذلك حكم الوصية

  القاعدة الثامنة والخمسون 
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آل ما آان  أصله الوزن فقسمه بالتحري جائز، : قال ابن حارث((
  . )1())وآل ما آان أصله الكيل فلا یجوز قسمه بالتحري

هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها في المذهب، ولقد أشار ابن 
  تمثل رأي سحنون ثم أورد أقوالا )2(حارث إلى ذلك حين ذآر بأن القاعدة

  :لماء المذهب هيأخرى لع
  .لا يجوز القسم بالتحري:  ـ مذهب ابن قاسم

أن آل ما يجوز مثلا بمثلين من :  ـ ما ذآره عبد الملك ابن حبيب
فقسمه بالتحري جائز، وآل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل من جميع الأشياء فلا 
يجوز قسمه بالتحري فلا قسم التمر في رؤوس النخل إذا اختلفت حاجة 

  .       الشريكين إليه واللحم والخبز
والقاعدة إنما تعكس احتياط الفقه في بيان آيفية القسمة، فقد جعلوا 
الكيفية مختلفة بخلاف الشيء المقسوم، ففرق سحنون بين الموزونات 
والمكيلات، فأجاز قسمة التحري فيما أصله الوزن، ومنعها فيما أصله 

إلى رأيه جنح صاحب تحفة الكيل، في حين منعها ابن قاسم فيهما معا و
  . )3())وفي مكيل أو موزون المنع اقتفي((: الحكام فقال

آل ما أصله ((: وللمقري آلية قريبة من معنى القاعدة يقول فيها
الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا يجوز في 

  . )4())المكيل بوجه
آل ما أصله الوزن ((: وآذا لابن غازي آلية مماثلة للقاعدة ولفظها

جازت قسمته بالتحري بخلاف ما أصله الكيل قاله سحنون وابن القاسم منع 
  . )5())فيهما

  القاعدة التاسعة والخمسون 
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  أفعال الوكيل كأفعال الأصيل إلاّ ما كان محاباة

أصل القول في الوآيل المفوض إليه أن أفعاله آلها : قال ابن حارث((
محاباة الظاهرة التي لا تدخل في باب النظر لمن فوض إليه جائزة حاشا ال

  . )1 ())أمره

لا إله {:    آقوله تعـالى)2(الوآالة بفتح الواو وآسرها يراد بها الحفظ
، ويراد بها التفويض يقال وآل أمره إلى فلان أي )3(}إلا هـو فاتخذه وآيلا

وعلى االله {:فوضه إليه واآتفى به، ومنه التوآل على االله آقوله تعـالى
  . )4(}فليتوآل المتوآلون

نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير : ـ وهي في الشرع 
  .)5(مشروطة بموته

و خاصة وآلاهما تصح عند المالكية ومثلهم والوآـالة تكون عامة أ
 لما فيها من )7(، ولا تصح الوآالة العامة عند الشافعية والحنابلة)6(الحنفية

  .عظيم الغرر

ولا بد لصحة الوآالة من أن يكون الموآل به مملوآا للموآل قابلا 
  . للنيابة وغير معصية ولا محرم

ولقد عقد الإمام القرافي فرقا بين ما يجوز التوآيل في وبين ما لا 
منها ما لا تحصل مصلحته إلا : اعلم أن الأفعال قسمان((: يجوز فقال

بالمباشرة فلا يجوز التوآيل فيها لفوات المصلحة بالتوآيل آالعبادة 
ومصلحة الوطء ومقصود الأيمان واللعان وإظهار الصدق في الدعوى، 

مقصودها الوثوق وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو، وآذلك الشهادة 
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بعدالة المتحمل، وذلك لا يحصل إذا أدى غيره، ومقصود المعاصي إعدامها 
فلا يشرع التوآيل فيها لأن شرع التوآيل فيها فرع تقريرها شرعا، وضابط 
الفرق أن مقصود الفعل متى آان يحصل من الوآيل آما يحصل من 

  . )1 ())الموآل، وهو مما يجوز الإقدام عليه، جازت الوآالة فيه، وإلا فلا
الوآيل إذا آانت وآالته عامة مطلقة ملك آل شيء ((: وعند ابن نجيم

  . )2 ())إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت
وتصح الوآالة عند المالكية في حقوق االله آما في استيفاء الحدود 
والتعازير، سواء آان الموآل حاضرا أو غائبا، آما تصح أيضا في حقوق 

د آالإقرار وقبض الدين والإبراء عنه آما تجوز في طلب الشفعة العبا
والقسمة والرد بالعيب وفي النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والصلح 
عن إنكار وآل ما يملك الموآل التصرف فيه بنفسه آالهبة والصدقة 
والرهن والشرآة والمضاربة، فكل هذه التصرفات جائزة نافذة إذا آانت 

  إلا )3 ())الوآيل مع الأصيل آالشخص الواحد((الوآالة عامة والقاعدة أن 
، آما )4())وآل ما جاز للإنسان فعله فله أن يوآل فيه((ما استثنى الموآل، 

يستثنى منها ما آان عل وجه المحاباة لأن الوآالة أمانة والتصرف فيها 
بيعه بالمحاباة من مظاهر الخيانة، فلا يجوز للوآيل أن يبيع ما وآل ب

  ولا لمن هو ولي عليه آالصغير أو السفيه أو المجنون، آما لا )5(لنفسه
يجوز له أن يبيع ماله بأقل من الثمن المثلي بما لا يتغابن الناس به من غير 

  .إذن الموآل
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  القاعدة الستون 
  تصرفات المأمور مقيدة بأمر الآمر

الوآيل المقصور على بيع شيء بعينه، أو شراءه : قال ابن حارث((
لا یجوز تأخيره ولا إقالته ولا إقراره ولا بيعه بنظره ولا رده بعيب إلا أن 
یكون لم یأمر بشراء ذلك الشيء بعينه فيكون رده بالعيب جائزا لأنه آان 

  . )1 ())یلزمه أن یأمره برده
أنه ما آان يسيرا لزمه وما : الأصل فيما يزيده المأمور في الثمن على الآمر((
  .ا لزمهآان آثير

فإن آان أمره أن يبيع : وإذا تعدى المأمور فباع بغير ما أمره به الآمر
بالدنانير والدراهم أو بما يوجد به المثل من المكيل والموزون، ضمن تلك 
العدة، وإن آان أمره أن يبـيعها بشيء من العروض بالدين، فإنما عليه قيمة 
السلعة التي أمره ببيعها لا غير، وإن آان المأمور باع بدين أو عرض مخالف 

  . )2())وطلب الآمر أن يباع له ذلك الدين رجاء الفضل آان ذلك له
إن من واجبات الوآيل التقيّد بأمر الموآِّل خاصة إذا آانت الوآالة 
مقيدة، فإذا وآل بشراء شيء بعينه أو بيعه فعليه أن يشتريه بعينه دون 

يب، لأن توآيله مقصور على تصرف رد بعتأخير ولا تعدّ بإقالة أو بيع ولا 
آما لا يجوز له . معين، وآل تصرف بعد ذلك يعدّ تعديّا، وتجاوزا لما وآِّل به

أن يشتري إلا بثمن المثل فإن اشترى بأآثر من ذلك لزمه ولا أن يبيع بغير ما 
أمره فإن فعل ضمن، والمرجع في تحديد الموافقة أو المخالفة لأمر الآمر هو 

  .العرف
أن آل تصرف وافق مقتضى اللفظ ((: وفي لباب اللباب قاعدة في ذلك بلفظ

لغة أو عرفا، أو فهم لقرينة حالية فهو ماض، وما خالفه مما يعود بنقص فغير 
  .)3 ())لازم، فإن عاد بزيادة فقولان

وما ذآره الخشني يسانده العقل والأحكام العامة للشريعة الإسلامية، 
ر الآمر لا ينفذ على الآمر لأن النفاذ عليه  فتصرف المأمور إذا خالف أم

يكون بحكم أمره وهو لم يأمر فيما خولف فيه فلا نفاذ عليه، آما أن تصرف 
المخالف يعد آتصرف الفضولي وعقد الفضولي موقوف على إجازة 

  . المتصرف له
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وفي القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ما يقرر ما عند ابن 
وإذا خالف . إن تصرف المأمور إذا وافق أمر الآمر ينفذ((: حارث وهو قاعـدة

  . )1())قصدا، إن آان إلى شر، لا ينفذ
الأصل أن الموآل إذا قيد على وآيله فإن آان ((: وفي أشـباه ابن نجيم
  . )2 ())مفيدا اعتبر مطلقا وإلاّ لا

الوآيل إذا سمّى له الموآل الثمن فاشترى بأآثـر نفذ ((: وفيها أيضا
  . )3 ())ى الوآيل إلا الوآيل بشراء الأسيرعل

آل تصرف خالف الوآيل ((: وفي مجلة الأحكام الشرعية ما نصه
موآّله فيه فهو آتصرف الفضولي، لا ينعقد إلاّ إذا آانت المخالفة إلى ما 

  . )4())هـو مأذون فيه عرفا فيقع

  القاعدة الحادية والستون 
  قــبــض الـوكــيـل قـبـض أمـانــــة

نه أمين فيما  إ…: في الوآيل رواية عن أشهبقال ابن حارث  ((
  . )5())یحدث بالثمن الذي یقبضه ویصدق في شروط البيع الذي یعقده

إن الوآيل إذا قبض مال غيره ليدفعه إلى آخر آان ذلك أمانة في يده 
وليس تملكا، وإنما هـو بمنزلة المودع والمستعير فلم يجب عليه الضمان ما 

جد سببه، فيضمن بما يضمن في الوديعة والعارية ويبرأ بما يبرأ فيهما لم يو
وآذلك مادام أمينا فهو مصدق في قوله متى أخبر عن ما هـو مسلط عليه، 
والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه، والقاعدة محل اتفاق بين الفقهاء، 
آما يظهر من قواعدهم، ومستندها فضلا عن القياس على الوديعة والعارية 

  .هو الدليل العقلي، وهو أن الوآيل أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط
ومن المالكيـة من عبر عن القاعدة بتفصيـل أآثر آابـن عبد البر الذي 

الوآيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه إلا ما جنت يداه ((: يقول في الكافي
آذلك هو أمين لا ضمان أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد، و
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عليه في رد ما دفع إليه ولا في ثمن ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من 
  . )1())دفعه إليه وثمنه إلى من أمر ببيعه

آما وردت هذه القاعدة ضمن ما استخلصه الندوي من التحرير 
إن قبض الوآيل ما وآله فيه بالتصرف ثمنا آان أو مبيعا قبض ((: ونصها
الوآيل أمين لا ((: وفي مجلة الأحكام الشرعية نجد القاعدة بلفظ.  )2())أمانة

  . )3())يضمن ما تلف بيده من غير تَعَدٍّ ولا تفريط سواء آان متبرعا أو بجعل
  :وبناء على القاعدة يمكن تخريج الفروع التالية

ـ إذا اختلف الوآيل والموآل في رد الشيء الموآل فيه إلى الوآيل 
يل أنه رده إلى الموآل الذي ينكر بدوره ذلك فالقول قول فادعى الوآ

  . الوآيل
قد قبضته وضاع مني، فإنه : من وآل على قبض مال من رجل فقال

  . )4(مصدق في براءة نفسه، والمال باق على الذي هو عليه

  القاعدة الثانية والستون 
  دافــع الـمـال لا يـبـرأ إلا بـالبـيـنـة

وإذا قضى الوآيل بغير بينة ضمن المال، وإن علم : قال ابن حارث((
  .صاحب المال أنه قد قضى فجائز له أن یضمنه لأنه أتلف ماله

فكل من دفع مالا إلى غير من دفعه إليه، فلا یبرئه منه إلا : وانظر
البينة التي تشهد له بالدفع، وإلا فهو ضامن، آان في الأصل ضامنا أو 

، وآان لذلك المال ضامنا من قبل فلا یبرئه مؤتمنا وإن دفعه إلى دافعه إليه
  .أیضا منه إلا البينة

وإن لم یكن له ضامنا فالقول قوله إن آان قبضه أنه قبضه بغير 
  . )5())بينة وإن آان لم یقبضه إلا ببينة فلا یبرأ إلا ببينة

إن من يدفع مالا إما أن يدفعه إلى من دفعه إليه وإما أن يدفعه إلى 
غير من دفعه وفي آلتا الحالتين إما أن يكون ضامنا للمال وإما أن يكون 

  :مؤتمنا وعلى هذا نخلص إلى الحالات التالية

                                                           
 395الكافي ص ) 1(
  435القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ) 2(
 401 ص 1265مجلة الأحكام الشرعية مادة ) 3(
 397الكافي ص ) 4(
 396أصول الفتيا ص ) 5(



   ـ316ـ 

إذا دفع المال إلى غير من دفع إليه في هذه الحالة لا : الحالة الأولىـ 
يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع سواء آان ضامنا للمال من قبل أو 

  .البينة على الدفع ضمن المالمؤتمنا فيه فإن لم يقم 
إذا دفع المال إلى من دفعه إليه لكنه آان ضامنا : الحالة الثانيةـ 

للمال من قبل ففي هذه الحالة لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة آما لو دفعه إلى 
غير من دفعه إليه وذلك بسبب الضمان ولعل هذه الحالة من الحالات التي 

آل ((تنطبق عليها القاعدة التي عبر عنها صاحب اليواقيت الثميـنة بقولـه 
  .)1 ())ضامن لا يصدق في دعوى الرد إلاّ ببينة

إذا دفع المال إلى غير من دفعه إليه ولم يكن ضامنا : الحالة الثالثةـ 
له من قبل وآان قد قبضه ببينة ففي هذه الحالة لا يبرأ إلا بإقامة البينة على 

  .دفعه
 وهي الحالة المستثناة من الضمان وتنطبق على ما :الحالة الرابعةـ 

إذا دفع المال إلى من دفعه إليه ولم يكن ضامنا له، ولم يكن قد قبضه ببينة 
ففي هذه الحالة القول قوله ولا يطالب بإقامة البينة على الدفع ويسقط عنه 

  .الضمان
وقد عبر صاحب مجالس القضاة والحكام على هذه القاعدة وفروعها 

آل ما آان ضمانه من قابضه فعليـه البينة على رده قبضه ببينة ((: بما نصه
أو بغير بينة وهم الصناع ومستعير ما يغاب عليه ومرتهن ما يغاب عليه 
وآل ما لم يكن ضمانه من قابضه فالقول قوله في رده ولا بينة عليه إلاّ أن 

ببينة وهم المودع يكون قبضه على وجه التحفظ بالبينة والإشهاد فلا يبرأ إلا 
  . )2 ())ومستعير ما لا يغاب عليه والمقارض وما أشبه ذلك

فالأصل إذن أنه لا يثبت الدفع إلا بالبينة، ولقد استدل ابن عبد البر 
 يأمر الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى إذا دفعوا على هذا الحكم بأن االله 

  . )3(أموالهم إليهم
ـ وعلى القاعدة فإن الوآيل إن وآّل بأن يقضي عن موآّله دينا فليس 

  . له أن يقضيه إلا ببينة وإلا فهو ضامن
 ـ إن وآّل ببيع شيء ولم يشهد على دفع المبيع وجحد المبتاع ضمن 

  . )4(الوآيل الثمن عند مالك خلافا للجمهور
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إن وآّل بدفع مال إلى فلان ولم يشهد وجحده فلان ضمن الرسول -
  . )1(المال المدفوع
 قبض الوآيل شيئا فادعى تلـفه بعد قبضه لم يبرأ الدافـع إليـه إلا  ـ إذا

  . )2(ببينة على الدفـع
وهذا آله إن لم يشترط الموآل التصديق في الدفع بغير بينة أما إذا 

  . اشترط ذلك فلا ضمان على الوآيل
وإذا اشتـرط لوآيله أنه مصدق ((: يقـول ابن حارث في باب الشروط

  . )3 ())في الدفع بغير بينة لزمه ذلك له

  القاعدة الثالثة والستون 
  الحميل بالوجه غارم للمال

أن الحميل بالوجه : أصل مذهب مالك في هذا الباب: قال ابن حارث((
غارم للمال إن لم یأت بالذي تحمل بوجهه إلا أن یشترط أنه لا شيء عليه من 

  . )4())المال فله شرطه

  . )5(الحمالة في اللغة هي الكفالة
هـي التـزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو ((: وشرعا

  . )6())له
وهي إما حمالة بالوجه وإما . وتسمى الحمالة آفالة وضمانة وزعامة

  .حمالة بالمال
إن الحميل قد شغل ذمته بحق الدائن فلا يبرأ إلا بأداء هذا الحق 
وحصول الدائن عليه، فإذا حل الأجل وآان الدائن قد اشترط عند العقد أنه 
يأخذ حقه ممن يشاء منهما عمل شرطه أما إن لم يشترط فالمشهور هو قول 
مالك في المدونة أن من تحمل برجل أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا 

، )7(آان الغريم حاضرا مليا أن يأخذ من الكفيل شيئا إلا ما عجز عنه الغريم
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لغريم وليس الحميل، لكن قد يتعذر فالأصل عند مالك أن الدائن يطالب ا
  : )1(على الدائن مطالبة المدين آما في الحالات التالية

  . ـ غيبة الغريم وهو موسر في غيبته
  . ـ حضور الغريم وهو مديان

  . ـ موت الغريم
ففي مثل هذه الحالات يطالب الدائن الكفيل الذي يجب عليه ضمان 

  .المال له وذلك لأنه بكفالته تسبب في تفويته
العارية مؤداة، والمنحة مردودة، «:وأصل القاعدة هو قـوله 
  . )2 (»والدين مقضي، والزعيم غارم

وقد عبر عنها ابن عبد البر بشيء من التفصيل الذي يجلّيها أآثر 
 البراءة من ضمان المال فهو ضامن له وضمان الوجه إن لم يشترط((: فقـال

أنا آفيل : على حسبه لو ضمن المال، ولو اشترط البراءة من المال فقال
بوجه فلان ولا شيء علي من الحق الذي هو عليه ولم يأت به لم يلزمه 

  . )3())شيء من ذلك الحق
أما عند الحنفية فلا يطالب الكفيل بالوجه بضمان المال، إلا إذا تكفّل 
بنفسه على أنه إذا لم يُوافَ في وقت آذا فهو ضامن لما هو عليه، ولم 

  .)4(يحضره في ذلك الوقت
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  القاعدة الرابعة والستون 
  لا يبرأ الحميل إلا بوصول المتحمّل به إلى صاحبه

الحمـيل بالمال لا یبرئه أن یأتي بالذي تحـمل به : قال ابن حارث((
 إلى ربه ولا یؤخذ الحميل بالغرم إلى صاحبه، ولا یبرئه إلا وصول الدین

إذا آان الذي عليه الدین  مليا حاضرا وإنما یغرم إذا غاب أو إذا فلس، 
  . )1())وقد آان مالك یقـول یأخذ أیهما شاء، ثم رجع إلى هذا

إن الكفالة إذا آانت بأمر المدين تثبت للكفيل ولاية مطالبة الأصيل 
سواء آانت بالنفس أو المال فإن تحمل دين غيره وحان أجل تسديده آان له أن 
يطالب من تحمل عنه إذ لا يترتب على الكفالة براءة الأصيل عند جمهور 
الفقهاء وعند مالك ليس للدائن أن يطالب الكفيل إلا إذا تعذر مطالبة المكفول 

  :  آما يطالب الكفيل ولا يبرأ إلا بما يلي)2(عنه
لا أن يدفع الغريم إلى رب الدين إ(( ـ إن آانت الحمالة بالوجه لا يبرأ 

في موضع يصل به إلى السلطان وإن دفعه إليه في مفازة أو فتنة لم يبرئه 
  . )3())ذلك

 ـ إن آانت الحمالة بالمال فإنه لا يبرئه إحضار الغريم وإنما يبرأ بوصول 
  .الدين إلى صاحبه

و يكلف الحميل بأن يدفع لصاحب الحق القدر المطلوب، ولا تبرأ 
ذمته إلا بالدفع أو إقامة البينة على أن الغريم ملي، وذلك في حالة حضوره 

  .لا غيابه وهذه الحالة هي موضوع القاعدة
  :ولقد عبر عنها من المالكية ابن غازي بكلية صيغـتها

آل حمالة لا يبرأ الحميل فيها إحضار من تحمل به، وإنما يبرئه ((
 وجود الغريم أو لا يؤخذ إلا وصول المال إلى ربه، وهل يؤخذ الحميل مع

  .  )4 ())في غيبته ؟ بالأول آان مالك يقول ثم رجع إلى الثاني
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  القاعدة الخامسة والستون 
  التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل والتأخير عن الكفيل تأخير عن الأصيل

وإذا أخر الطالب المطلوب فهو تأخير للكفيل، إلا أن یقوم : قال ابن حارث((
هو حاضر ملي ولا آمن غيبته وعدمه فإما أخذت حقك وإما : الكفيل فيقول

وقال غير ابن القاسم .أبریتني بذلك من حقه، إما قبض منه دینه، وإما أبرأ الحميل
إذا أخر الطالب المطلوب وهو حاضر ملي فهو إسقاط للحمالة على : من الرواة
خير للذي عليه الحق، إلا أن أنه إذا أخّر الكفيل فهو تأ: وذآر ابن القاسم.الحميل

  . )1())یحلف أنه لم یرد تأخير الذي عليه الحق وإن لم یحلف لزمه التأخير
لقد تناول ابن حارث في هذه العبارات موضوع تأخير الدائن للمدين 
وهل هو تأخير للكفيل أم إسقاط تكاليفه وآذلك موضوع تأخير الكفيل هل هو 

  تأخير للأصيل أم لا ؟
ولقد نقل لنا قـول ابن القاسم والذي مفاده أنه لو أخر الطالب المدين 
اعتبر ذلك تأخيرا للكفيل، لكن للكفيل الحق في عدم الرضى بالتأخير خاصة 
إذا آان الغريم مليا حينها ويخشى من عدمه بعد ذلك، فإن لم يرض خيّر 

خير الطالب إما أن يبرئه من الحمالة ويتبع المدين الأصيل وإلا منع من التأ
  . وقبض الدين

أما لو علم الحميل بالتأخير وسكت فإن الحمالة والتأخير يلزمانه لكن 
إن لم يعلم حتى حل أجل التأخير فحينئذ يطالب الدائن بالحلف أنه ما أخر 

  .المدين ليبرأ الحميل فإن حلف ثبتت الحمالة
هذا وقد ذآر ابن القاسم أيضا الصورة العكسية للمسألة وهي حالة 
تأخير الكفيل وأن ذلك يعد تأخيرا للأصيل أيضا إلا إذا حلف الطالب أنه ما 

  .أراد تأخير الذي عليه الحق فحينئذ لا يلزمه تأخيره فإن لم يحلف لزمه
أما القول الثاني الذي نقله ابن حارث فهو لغير ابن القاسم، ومفاده أن 

تسقط عن الدائن إن أخر المدين وآان حينها حاضرا موسرا فإن الكفالة 
الكفيل، أما لو أخره ولا شيء عنده فحينئذ لا حجة للكفيل، والكفالة ثابتة 

  . وللدائن مطالبته أو ترآه
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هذا ونجد ابن جزيّ قد أوجز آلام ابن حارث في عبارة مختصرة 
إذا أخر الطالب المطلوب فهو تأخير للكفيل وقيل إسقاط للكفالة وإذا ((: نصها

  . )1 ())أخر الطالب الكفيل فهو تأخير للمديان إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره

والقاعدة مقررة عند الحنفية وقد نص عليها ابن نجيم في أشباهه 
  . )2 ())التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل((: بلفظ

  القاعدة السادسة والستون
   الخراج  بالضمان

ده وآل من اشتـرى عبـدا أو غيره فاغتـله ثم ر: قال ابن حارث((
بعيب أو أخرجه من یـده مستحق أو شفـيع فإن الغلـة بالضمان لا یرد 

  . )3 ())شيء منها على من صار إليـه العبد

الخراج في اللغة هو الغلة والمنفعة وآل ما خرج من نفعه فهو 
  . )4(خراجه فإن آان من شجر فهو ثمره وإن آان من حيوان فهو نسله ولبنه

فإذا قلنا الغلة بالضمان فهو بمعنى الخراج بالضمان، ومفاد القاعدة 
أن من اشترى شيئا وآانت له غلة ومنفعة فإن من يتملكه ضامن له، وما دام 
آذلك فإنه يملك خراجه، أي إنه إن أراد رد المبيع بعيب وحده فيه وآان قد 
استفاد من غلته قبل أن يعلم بذلك العيب، فإن له ذلك ولا شيء عليه فيما 

ه لو تلف في يده ما بين مدة العقد والفسخ لكان من ضمانه، انتفع به، لأن
  .فوجب أن يكون الخراج من حقه

وأصل القاعدة حديث عائشة رضي االله تعالى عنها وهو أن رجلا 
ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء االله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى 
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يا رسول االله قد استغل غلامي فقال :  فردّه عليه فقال الرجلالنبي 
  . )1 (»الخراج بالضمان«:رسول االله 

وتعد قاعدة الخراج بالضمان من القواعد المتفق عليها بين المذاهب 
  )4(  والزرآشي)3(  وابن نجيـم)2(وبذات الصيغة أوردها آل من الزقـاق

، فأصل القاعدة )6(  وآذا صيغت في مجلـة الأحكام العدليـة)5(والسيـوطي
إذن متفق عليه بين المذاهب إلا أنهم اختلفوا فيما يندرج تحتها من فروع، 
وأذآر على سبيل التمثيل مسألة ضياع المبيع قبل القبض فهو عند المالكية 
من ضمان المشتري وعند أبي حنيفة والشافعي من ضمان البائع، وقد أثار 
هذه المسألة القاضي عبد الوهاب مدرجا الحديث المذآور للاستدلال به 

  :على رأي المالكية فقال

سائر المبيعات التي ليس القبض من شروط صحة بيعها آالعبيد ((
والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزن إذا آانت متعينة ومتميزة ليس فيها 
: حق توفية فضمانها من المشتري قبل القبض، وقال أبو حنيفة والشافعي

  .ى يقبضهاضمانها من البائع حت

 فجعل الخراج لمن يكون منه، »الخراج بالضمان«:فدليلنا قـوله 
وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري فيجب أن يكون 
ضمانه منه، ولأنه مبيع متعين لا يتعين به حق توفية، خراجه للمشتري 

، وقد آان ابن حارث قد عبر عن ذلك )7 ())فكان تلفه منه أصله إذا قبض
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وآل بيع انعقد على صحة فما أصاب المبيع من مصيبة ((: بقاعدة نصها
  . )1 ())وهو في يد البائع فهو من المشتري

والقاعدة عامة تنطبق على آثير من الجزئيات التي تتضمن الرد 
بالعيب آما لو اشترى أرضا فأشغلها أو دابة فرآبها، ومن الفروع 

  :يظهر فيها ارتباط الضمان بالمنفعة ما يليالتي 
وإذا تعدى المكتري فزاد ((: يقول ابن حارث فيمن اآترى دابة فعطبت

على الدابة التي اآتراها زيادة فوق ما أذن له فعطبت فينتظر فإن آانت تلك 
فإن شاء ضمنه قيمتها يوم : الزيادة مما تعطب من مثلها خيّر رب الدابة

التعدي وإن شاء أخذ منه الكراء الذي عامله عليه وآراء مثل الزيادة التي 
عطبت منها الدابة وإذا اآتراها إلى مدة فاحتبسها بعد ذلك مثل الأخرى فإن 
صاحبها مخير إن شاء أخذ غلتها يوم احتباسها وإن شاء أخذ آراءها على 

  . )2 ())مثل الحالة التي آانت عليه
 اختلف العلماء هل يحمل على ولما آان أصل القاعدة واردا في البيع

  .عمومه فيشمل الغصب والسرقة أم يقصر على المعنى الذي ورد به

  : )3(والحاصل أن الضمان قسمان
 ضمان بشبهة و لا اختلاف أن الغلة تكون فيه بالضمان : ـ القسم الأول

  .للحديث المذآور
 ضمان بغير شبهة ويشمل الغاصب والسارق وما : ـ القسم الثاني

  : )4(شابههما وضمان الغلة في هذا القسم مختلف فيه على ستة أقوال
 ليس للغاصب شيء من الغلات سواء آانت متولدة من :القول الأول

الأصول أو غير متولدة عنها ويلزمه آراء المثل إن انتفع به أو عطله ولم 
  .ينتفع به وإن أآرى وقبض الخراج لزمه الأآثر من آراء المثل

نه يلزمه الغلة والكراء إن أآرى أو انتفع بالاستخدام  أ:القول الثاني
  .والسكنى و إلاّ فلا شيء عليه
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أنه إن اآترى عليه الكراء وإن لم يكر فلا شيء عليه :القول الثالث
  . وإم سكن واستخدم
  . أنه يفرق بين الحيوان والأصول:القول الرابع

 أنه يفرق بين الغلات المتولدة عن الشيء المستعمل :القول الخامس
  .آاللبن والصوف والثمرة وبين غير المتولدة آخراج العبيد وآراء المنزل

  . أن له آل الغلات وإن آانت متولدة عن المغصوب:القول السادس
لا «:ويستثنى من القاعدة ما ورد في حديث المصراة وهو قـوله 

تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
، )1 (»يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

وقد يشتبه الأمر بين الحديثين ويتوهم التعارض بينهما ومن أحسن ما ورد 
ليس في ((في دفع هذا الاشتباه ما نجده عند ابن القيم حين ذآر قاعدة 

 وأشار إلى هذه المسألة وأوضح عدم ))الشريعة شيء على خلاف القياس
التعارض حين بيّن أن الخراج اسم للغلة ولا ينطبق اسم الخراج على الولد 

سب أن الك: واللبن، وأن قياس الخراج على المصراة قياس فاسد ووجه ذلك
والغلة الحادثة لم يكونا موجودين حين عقد البيع وإنما بعد قبض، المبيع 
وأما اللبن في حديث المصراة فقد آان موجودا حال العقد، فيعد إذن جزءا 

والشارع لم يجعل الصاع من التمر عوضا عن اللبن . من المعقود عليه
الحادث بعد العقد وإنما عوضا عن الموجود وقت العقد في الضرع 

  . )2(فالضمان فيه من محض العدل والقـياس وليس على خلافه
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  القاعدة السابعة والستون
  الغـرم  بالغـنم

اختلف أصحابـنا في الحائط : قال ابن حارث روایـة عن سحنون((
بين رجلين یـحتاج الإصلاح أو ینهدم فلا یرید أحدهما الإصلاح، فمن 

لا : لى الإصلاح، ومنه من قالأصحابنا من یجـبر الذي لا یرید أن یصلح ع
أصلح إن شئت في : یجبر إذا لم یرد ذلك، ومن أراد أن یصلح قيل له

  . )1())حقك
فالقول الأول أفاد أنه يجبر الشريك على المشارآة في الإصلاح، أي 
ينفق على الجدار لأجل إصلاحه وذلك مقابل ما ينتفع به من خلاله، وعلى 
القول الثاني لا يجبر ولكنه لا ينتفع من الإصلاح إلا بقدر ما يصلحه شريكه 

  .في حقه
 قولهم في بئر ))البنيان((ومن أصولهم في هذا الباب ((: وقال أيضا

أنفق : أنه يقال للمساقي: حائط المساقاة تنهار ولا يريد صاحب الحائط العمل
إن أحببت وتكون أولى بحصة صاحبك في الثمرة فإن فضل له فضل أخذه 

ساقي فضل فلا شيء عليه وآذلك إن ساقاه الحائط لسنتين لم وإن يقي للم
يكن للعامل أن ينفق إلاّ مقدار حصة رب الحائط في الثمرة تلك السنة التي 

  .)2())عمل فيها وما زاد من النفقة فلا شيء له في نصيبه في سنة أخرى
ففي المثال الأول من هذه الفقرة إذا أنفق المساقي على حائط المساقاة 
المنهار لبنائه وترميمه فإن آل هذه التكاليف يقابلها ما يغنمه من الثمرة إذ 
يكون أولى بحصة صاحبه فيها ويأخذ مقابل نفقته قدر حظ رب الأرض فإن 

إذا آان عقد المساقات لأآثر من سنة : وفي المثال الثاني. فضل شيء أخذه
الثمرة لسنة وانهدم بئر الحائط أنفق العامل بقدر حصة صاحب الحائط من 

العمل وهكذا يكون ما تحمله من خسارة وتكاليف في تلك السنة مقابل ما 
  .نغنمه من مثل حصة صاحب الحائط
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وإذا آان حائط فيه آرم بين أشراك فتساقطت جدرانه، فدعا ((: وقال
بعضهم إلى الإصلاح ولم يرد الآخرون، فإن آان مقسوما إلا أنه آانت 

  .)1())تضمه الحيطان فلا حجة لبعضهم على بعض
ومن أراد أن يحرز متاعه أحرزه ومن أراد ترك وإن آان غير 

 من أنفقمقسوم قسم وآان ذلك وإن لم تمكن قسمته لثمر فيه أو لغير ذلك 
  . )2 ())أحق بنصيب الآخرینأحب في صيانته وآان 

وأما البئر بين الحائطين تنهار فيريد أحد الشريكين العمل ولا ((: وقال
إما أن تقاوي صاحبك، أو تبيع من : خر فإنه يقال لمن أبى العمليريد الأ

 أحدهما حتى غزرت فأنفقحصتك ما يعمل منه، وإن نقص ماء هذا البئر 
  . )3 ())یعطيه ما أنفق الماء من صاحبه حتى أولى بفضلفإنه 

وإن آان الرحى بين أشراك فانهدمت فأقامها أحدهم إذ لم يرد ((: وقال
الغلة آلها للذي أقامها وأنفق الباقون إقامتها وصارت إلى حد الغلة فإن 

  . )4 ()) ويكون عليه لأصحابه أجر أنصبائهم خرابا غير معمولفيها
، وهي تفيد ))الغرم بالغنم((فهذه النماذج وغيرها تمثل بوضوح قاعدة 

أن التكاليف والخسارة التي يتحملها الإنسان من أجل شيء معين تكون 
  .ده منه وما يحصل له من غلته ومنفعتهمقابل ما يستفي

 وتفيد ))الخراج بالضمان((وهذه القاعدة في ظاهر صياغتها عكس 
  .مفهومها

ولما آان الخراج بالضمان وآان الغرم بالغنم جمعت مجلة الأحكام 
النعمة بقدر النقمة، والنقمة ((العدلية القاعدتين في صيغة قاعدة واحدة نصها 

  .)5())بقدر النعمة
ونعود إلى قاعدة الغرم بالغنم فنقول أن مصدرها في الأصل هو قوله 

 فهي مستفادة من مفهوم هذا الحديث وفي ذلك يقول »الخراج بالضمان«:
  .  ))حجة االله البالغة((صاحب 

                                                           

 .363 ـ 362أصول الفتيا ص ) 1(
 .363المصدر نفسه ص ) 2(
 .364أصول الفتيا ص ) 3(
 .364المصدر نفسه ص ) 4(
 .26ص ) 87المادة (مجلة الأحكام العدلية ) 5(



   ـ327ـ 

ومن القواعد المبنية عليها آثير من الأحكام أن الغنم بالغرم، وأصله ((
  . )1 ()) أن الخراج بالضماننبيما قضى ال

وعند الندوي هذه القاعدة من أمثلة القواعد المستشهد بها في الكتب 
في :   ومن ذلك ما جاء في شرح أدب القاضي)2(الباحثة عن أدب القاضي

مسألة خطأ القاضي فيما حكم به مما يتعلق بحقوق العباد ولم يمكن رد ذلك 
الخطأ آان يقضي  بالقصاص ويستوفيه ويتبين أن الشهادة المعتمد عليها غير 
مقبولة بأن يكون الشهود عبيدا أو محدودين في القذف، فيقول صاحب 

ففي هذا الوجه تجب الدية على المقضي له في ماله لأن القاضي ((:الكتاب
عامل للمقضي له وآان غنم القضاء له فيكون الغرم عليه لأن الغرم يقابل 

  . )3())الغنم
ة من صاغ هذه القاعدة بصيغة أخرى لكنها تتحد في المعنى ومن المالكي

آان الغرم : الغنم إذا آان الخراج والغلة((: ومنهم ابن عبد البر الذي قال في التمهيد
  . )4 ())ما قابل ذلك من النفقة

مغني ((ومن الحنابلة من نص على هذه القاعدة آابن عبد الهادي في خاتمة 
من ملك الغنم آان (( وصاغها بلفظ ))ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

  . )5())عليه الغرم
أما ما يصح تطبيقا على القاعدة ففضلا عن النصوص المنقولة عن 

  :أصول الفتيا هـناك أحكام من أبواب مختلفة، ومن ذلك
ـ لا يجوز في عقدالمضاربة أن يختص أحد المتعاقدين بربح مقدر بل 

هما جزء شائع فإذا حصل الربح اشترآا فيه وإن لم لا بد أن يكون  لكل من
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 )165 ـ 3/163(الإرشاد بغداد 
 )6/438(التمهيد ) 4(
فصل في قواعد آلية يترتب عليها مسائل فقهية في "خاتمة مغني ذوي الأفهام ص ) 5(

ليوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق عبد العزيز بن محمد آل " جميع الفقه
 .245الشيخ، توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرباط، ص 
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يحصل شيء اشترآا في المغرم المتمثل في ذهاب مال أحدهما وعمل 
  . )1(الأخر

ـ على المشتري تحرير سند البيع من رسوم التسجيل العقاري توثيقا 
  .لنقل الملكية

  .ـ على الشرآاء نفقة تعمير الملك المشترك بقدر حصصهم
  . )2( ـ ينفق المستعير على عملية نقل العارية إلى المعير

  القاعدة الثامنة والستون

:  الضـمان في مذهـب مالك منقـسم على وجهـين: قال ابن حارث((
والأخر بالرضى بدخول الداخل فيدخله عليه الداخل . أحدهما یجـب بالعـداء

  . )3())ویلتزمه الملتزم
العداء : ين همالقد جمع ابن حارث أسباب الضمان في سببين اثنـ

والرضى بالدخول، ويعد هذا الموضوع من بين المواضيع التي آثر 
التفصيل فيها عند الفقهاء حتى إنه ليبدو الاختلاف بينهم في ذآر الأسباب 

  :رغم اتفاقهم في حقيقتها، والتي تعود في مجملها إلى ثلاثة أسباب هي
 فإذا نص على الضمان صراحة أو ضمنا ضمن إن لم ينفذ :العقد

  .التزامه
  .سواء آانت اليد مؤتمنـة أو غير مؤتمنـة: وضع اليد
بأن يلحق بالشيء ما يخرجه من صلاحيته للانتفاع به منفعة : الإتلاف
  .مطلوبـة منه عادة

وهذا الإمام القرافي يذآر الأسباب في الفرق بين قاعدة ما يوجب 
 فمتى وجد واحد أسباب الضمان ثلاثة((: الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه

  .منها وجب الضمان ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان
التفويت مباشرة آإحراق الثـوب وقتل الحيـوان وأآل الطعام أحدها 
  .ونحو ذلك
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 التسبب للإتلاف آحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه ووضع وثانيها
السموم في الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما 

  .شأنه في العادة أن يفضي غالبا للإتلاف
 وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب ثالثها

والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفيـة قبل القبض، فإن ضمان 
المبيع الذي هذا شأنه منه لأن يده غير مؤتمنة ويد المعتدي بالدابة في 

رج بهذا القيد يد المودع وعامل القراض ويد المساقي الإجارة ونحوها، ويخ
و نحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون، وقـولنا اليد غير المؤتمنـة خير من قول 

  . )1 ())اليد العاديـة لأنها لا تعم هذه الصور المتقدمة: من قـال
مخالفة الأمر أو : وجعل الزقاق أسباب الضمان متمثلة في ثلاثة أمور

  :النهي، التعدي، الغرر بالفعل فقال
  وكـل مـن خـالف أو تعـدى    أو غر بالفعل كمن قـــد شــدا

      لا غر بالقول على ما صححاأو صب أو قطع أو قد أنكحـا
  )2(والصبغ كالنحر وللخوف نزعضمّـنه لا منازعا فيما قلـع    

  : )3(وقد مثل المنجـور لهذه الأسباب بما يلي
له رب الوديعة لا تقفل الصندوق فقفله فإنه  آالمودع يقول  ـ الأول

يضمن، وآعامل القراض يخالف ما أمر به رب المال من التجارة في نوع 
  .من السلع فيتجر في غيره

وآالمكتري والمستعير يتعديان .  آقطع ذنب البغلة أو أذنيها ـ الثاني
  . المسافة المدخول عليها أو يزيدان في الحمل فتهلك الدابة بذلك

يضمن من فرّط أو ((: وقريب من هذا ما ورد في اليواقيت الثمينة
  . ))تعدى أو خالف أو غرّ بالفعل ولا يضمن من غرّ بالقول

أما ابن حارث فبعد أن جمل الأسباب في اثنين بين وجه العداء وأنه يكون 
  :)4(من

  . الجانـي•
  . الغاصب•
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  . المحتبس لما يجب عليه ألا يحتبسه•
  .مانـة الأمين إذا حرك الأ•
  . المأمور إذا فـعل غير ما أمر بـه•
  . العامل في القراض إذا ائـتمن غيره أو خالف سنة القراض•
  .آل متلف لمال غيره خطأ أو عمدا•

  : )1(وبين وجه الرضى بدخول الداخل وأنه يكون في الحالات التاليـة
  . الصناع فيما يدفع إليهم ليصنعوه•
  . المرتهن والمستعير فيما يغاب عليه•
  . الكراء على حمـل الطعام•
  . الكفيل إذا قبض الديـن من صاحبه على وجه الاقتضاء•

و يرد الشافـعية أسباب الضمان إلى أربعـة أشياء وهي عند 
    )2(السيوطي

  . العقـد•
  . اليـد سواء آانت مؤتمنـة أو غير مؤتمنـة•
  . الإتـلاف•
  . الحيلولـة•

  . والشرطاليد والمباشرة والتسبب: )3(وعند الحصـني
: هذا وقد جعل الحنابلـة ومنهم ابن رجب أسباب الضمان ثلاثة هي

  . )4 ())عقد ويد وإتلاف((
والمراد بالإتلاف عنده هو أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه آالقتل 

  . )5(والإحراق أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف
أما فروع القاعدة عند المالكية فعند ابن حارث ما يعني عن بحثها في 

  :مصادر أخرى ومن ذلك
إذا أرسل الرجل في أرضه نارا فاشتعلت واتصلت بأرض جاره ((ـ 

وأحرقت وأفسدت، فإن آان يرى في حين إرسالها وإشعالها أنها لا تبلغ إلى 
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 ))ذلك المبلغ فلا شيء عليه، وإن آان يرى أنها تبلغ ذلك المبلغ فهو ضامن

)1( .  
ان مما يغاب عليه أن يكون مضمونا وإن ومن حكم الرهن إذا آ((ـ 

  . )2 ())آان مما لا يغاب عليه فلا يكون مضمونا
إذا أودع مودع غيره ضمن إلا أن يخاف عورة بيت أو يريد ((ـ 

مخفرا أو ما أشبه ذلك، ولا يصدق أنه أراد ذلك إلا أن يتبين ذلك ويعرف 
  . )3 ())منه

آل من غصب شيئا فصنع منه شيئا آخر حتى اختلف اسمه وسمي ((ـ 
باسم سواه مثل الفضة يصنعها حليا والنحاس يصنع منه قدورا فإن الغاصب 
يغرم في ذلك المثل، ولا شيء على المغصوب منه في ذلك الشيء 

  . )4 ())المصنوع
إذا فتح حانوت رجل فترآه مفتوحا فأتى من أخذ ما فيه فهو ((ـ 

  . )5 ())ضامن وآذلك السارق يسرق ثم يترك الباب مفتوحا

                                                           

 329أصول الفتيا ص ) 1(
 247المصدر نفسه ص ) 2(
 387المصدر نفسه ص ) 3(
 390أصول الفتيا ص ) 4(
 390أصول الفتيا ص ) 5(



   ـ332ـ 

  القاعدة التاسعة والستون
  .الجواز الشرعي ينافي الضمان

انظر فكل من فعل فعلا یجوز له أن یفعله بلا : قال ابن حارث((
تحضير، ففعله على وجهه فعلا صوابا فـتولد من نفس ذلك الفعل هلاك 

  . )1 ())نفس أو ذهاب جارحة أو تلف مال فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل
إن من فعل فعلا مأذونا فيه شرعا وليس فيه إضرار بالآخرين في 
الأصل وآان هذا الفعل جار على وجهه الصحيح دون خطأ فإن آل ما ينتج 

  .عن هذا الفعل لا يتحمله الفاعل ولا يحاسب عليه ولا يضمنه
  :فاشترطت القاعدة إذن لعدم وجوب الضمان شرطين هما

الشارع أو من الجواز الشرعي للفعل سواء آان الإذن من •
  .صاحب الحق
  .أن يكون الفعل على وجه الصواب أي لم يقع فيه الخطأ•

  : )2(ولقد اشترط الشيخ أحـمد الـزرقا لنفي الضمان شرطـين هـما
  .أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدا بشرط السلامة•
  .أن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه•

وقد علّل هذه القاعدة بكون الضمان يستدعي سبـق التـعدي والجواز 
  .الشرعي يأبى وجوده فتنافيا

والصيغة . وتعد هذه القاعدة من القواعد الكلية واسعة النطاق
المذآورة أعلاه هي التي وردت بها في مجلة الأحكام العدلية وصاغها 

  .)3 ())جواز الشرع ينافي الضمان((: الخادمي في الخاتمة بلفظ
دة  متفرعة عن هذه القاعدة الكليـة ومستخلصة وأورد ابن رجب قاع

قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إن ((: منها  يقـول فيها
آان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني إن آان الأول أمينا وإلا فلا، وإن 

  . )4 ())لم يك إقباضه جائز فالضمان عليهما
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  :وقد ساق بعض فقهاء المالكية هذه القاعدة بصيغ مختلفة منهم
آل مالك أن تفعله لم (( ـ الإمام المقري فقد أوردها في آلياته بلفظ 

  .)1 ())تضمن ما عطب به وبالعكس

  : )2( ـ ونظم لها ميـارة في تكميل المنهج بيتـين يقول فيهما

  وكل من فعل ما يجـوز لــه    فنشأ الـهلاك مما فـعـلــه
  ا    آل له الأمر وفاقا فاعلما أو تلف المال فلا يضمن م

آل من ((أما ابن جزيّ فقد ساقها  في قاعدة أآثر اختصارا ونصها 
  . )3 ())فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن

وتعد هذه القاعدة من القواعد الواسعة الشاملة لكثير من الفروع من 
أبواب مختلفة وأذآر منها بعض الفروع التي ذآرها ابن حارث في أبواب 

  :مختلفة من آتاب أصول الفتيا
وإذا عثرت الدابة المستأجرة فكسرت ما عليها، فلا يلزم ربها (( ـ 

  . )4 ())ضمان شيء من ذلك إلا أن يكون غرّه من العـثار فيضمن
فقـد بين أن المستأجر ما دام ملتزما بما يـباح له في عقد الإجـارة فلا 

  . ضمان عليه فإن تعدى ضمن
وإذا أرسل الرجل في أرضه نارا فاشتعلت واتصلت بأرض جاره (( ـ 

وأحرقت وأفسدت فإن آان يرى في حين إرسالها وإشعالها أنها لا تبلغ إلى 
ذلك المبلغ فلا شيء عليه، وإن آان يرى أنها تبلغ ذلك المبلغ فهو ضامن 

  .هكذا قال ابن القاسم
إنما ينظر في ذلك إلى ما يجوز وإلى ما لا يجوز فما : قال سحنـون

أرسل من النار التي يجوز له إرسالها، فلا ضمان عليه فيما أصابت، وما لا 
  . )5 ())يجوز إرسالها فهو ضامن لما أصابت
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ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه ضمنه الحافر، (( ـ 
ولو حفر حيث يجوز له لم يضمن . آان ذلك العاطب فيه المرصود أو غيره

  . )1())في حفيرهما عطب 
وإذا أرسل الوآيل أو المبضع معه أو مودع المال إلى ربه، فضاع ((ـ 

  . )2())في الطريق فهو ضامن له، إلا أن يأذن له في ذلك
ففي هذا المثال جعل ابن حارث إذن من له الحق مسقطا ومنافيا 
للضمان ولقد سبق القول أن الجواز الشرعي يشمل ما آان بإذن الشرع وما 

  .آان بإذن من له الحق
ـ وهذه القاعدة وإن آانت من القواعد الكلية الواسعة إلا أن ذلك لا يمنع 
من ورود بعض المستثنيات عليها، وحتى يطرد تطبيقها يجب تقييدها 

  :بشرطين سبق ذآرهما وهما
 ـ أن يكون هذا الفعل الجائز شرعا مقيدا شرط السلامة فيخرج بذلك 1

ريق العام وأتلفت شيئا بأحد أعضائها فإنه يضمن ما دام ما لو قاد دابة في الط
  . )3(يمكنه التحرز من ذلك

وينطبق هذا الحكم على ما ذآره ابن حارث في مسألة ضمان ما 
وآل ما أصابت الماشية بالليل من زرع أو آرم ((: تصيبه الماشية حيث قـال

ضمنه أهلها وإن آان أضعاف قيمتها، آان ذلك الكرم والزرع محجرا عليه 
أو غير محجرا أو محروسا أو غير محروس لأن على أهل المواشي حرز 

  . )4 ())مواشيهم بالليل
فالأصل أنه يجوز أن تخرج المواشي ليلا لكن ذلك مقيد بشرط 

  فالواجب على أهلها حرزها والاحتياط لما قد يترتب على )5(السلامة
قع منها شيء من خروجها من أضرار بالزرع الذي يملكه الغير فإذا و

  .الإتلاف ضمنوه
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 ـ ألا يكون الفعـل عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه ليخرج 2
بذلك المضطر إذا أآل طعام الغير فمع أن أآله جائز بل قد يكون واجبا لكنة 

  . )1 ())الإضطرار لا يبطل حق الغير((يضمن والقاعدة في ذلك 
ولأجل هذه القيود التي تقلل من مستثنيات القاعدة رأى مصطفى 

الجواز الشرعي المطلق ينافي ((أحمد الزرقا أن تصاغ القاعدة بلفظ 
  . )2 ())الضمان

  القاعدة السبعون  
  كل من حرك مالا لغيره فهو ضامن له بالتحريك

آل من حرك مالا لغيره فهو ضامن له بالتحریك، لا : قال ابن حارث((
حة ذلك له، أو إقرار المالك له بمثل یبرئه من ذلك إلاّ البينة القـائمة لإبا

  . )3 ())ذلك
قاعدة أسباب الضمان، : تتعلق هذه القاعدة بقاعدتين سابقتين هما

وقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان وفي الوقت ذاته هي فرع عن 
الأولى وتأآيد للثانية إذ بينت أولا أن وضع اليد أو التصرف في مال الغير 
بوجه من الوجوه يوجب الضمان، آما بينت أنه لا ضمان على المتصرف 

  .إذا قامت بيّنة على أن ما يقوم به مباح ومأذون له فيه
والقاعدة آما هـو واضح من معناها مبنية على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذن من صاحب الملك سواء 

ال غيره إلا إذا آان التصرف فعليا أو قوليا، آما لا يجوز له أن يأخذ م
  .توفر سبب شرعي للأخذ، وذلك في حالات محدودة جدا

  :وهذا الذي ذآرت تفيـده قاعدتـان آليـتان هما

  . )4 ())لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه(( ـ قاعدة 
  . )5 ())لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي(( ـ قاعدة 
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على اليد ما أخذت حتى «:والأصل في آل ما سبق هو قولـه 
لا يأخذ أحدآم متاع صاحبه لاعبا أو جادا، «  وقولـه أيضا )1 (»تؤديه

  . )2 (»ومن أخذ عصا أخيه فليردها
ي ملك غيره بدون إذنه فإنه يعد متعديا وآذلك فإن من تصرف ف
  .والتعدي موجب للضمان باتفاق

وتنطبق القاعدة على آل حالة يؤخذ فيها المال بطريق غير مشروع 
إن أخذ أموال الناس بالباطل على : (ومنها ما ذآره ابن جزيّ في قوانينه

وهي الحرابة، والغصب، : عشرة أوجه آلها حرام، والحكم فيها مختلف
والسرقة، والاختلاس، والخيانة، والإذلال، والفجور في الخصام بإنكار 
الحق أو ادعاء الباطل، والقمار آالشطرنج والنرد، والرشوة فلا يحل 

  . )3 ()والخلابة في البيـوعأخـذها ولا إعطاؤها، والغـش 
ففي مثل هذه الحالات يجب على الآخذ رد المال لصاحبه ما دام قائما 

  .يمته إن هلكوضمان مثله أو ق
آما تنطبق القاعدة أيضا على من حرّك أمانة في يده، وقد جعل ابن 

  :حارث من أوجه العداء الموجب للضمان

  . )4 ())الأمين إذا حرك الأمانة(( ـ 
  :وفيما يلي نصوص أخرى لابن حارث تنطبق عليها القاعدة

آل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة فإن آان فسادا (( ـ 
  . )5 ())يسيرا رفاه وشعبه ثم آان عليه ما نقصه

وآل من غصب شيئا فصنع منه شيئا آخر حتى اختلف اسمه (( ـ 
وسمي باسم سواه مثل الفضة يصوغها حليا، والنحاس يصنع منه قدورا، 
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فإن الغاصب يغرم في ذلك المثل ولا شيء على المغصوب منه في ذلك 
  . )1 ())الشيء المصنوع

  ة والسبعونالقاعدة الواحد
   )2(المباشر ضامن وإن لم يتـعـدَّ

وإن آان إنما أراد أن یفعل الفعل الجائز له ففعله  … قال ابن حارث((
فأخطأ ففعل غيره أو جاوز الحد أو قصر فيه عن المقـدار فما تولد من ذلك 

  .)3 ())فهو ضامن له وما خرج من هذا الأصل فـمردود عليه
تعد هذه القاعدة قيدا للقاعدة السابقة، فإذا آان الجواز الشرعي ينافي 
الضمان فإن هذا ليس على إطلاقه، إذ قد يفعل الإنسان فعلا جائزا له لكنه 

  :يضمن وذلك في الحالات التالية والتي تضمنتها قاعدة ابن حارث
  .إذا أخطأ ففعل غير الفعل الذي أراد أن يفعلـه•
  .مطلوبإذا فعل الفعل الجائز لكنه جاوز فيه الحد ال•
إذا فعل الفعل الجائز له لكنه قصر فيه عن المقدار ولم يأت به •

  .على الوجه المطلوب منه
فبـيـنـت القاعـدة إذن أن آل من بـاشـر الفعل فإنـه يضمن سواء 
أخـطـأ أو تـعمد، وهذا بخلاف المتسبب فإنه لا يضمن إلا بالتعمد 

  .  )4())الـمـتسبب لا يضمن إلا بالتعمد((والقاعدة 
ونفهم من هذا أن مجرد المباشرة للفعل يستوجب الضمان بغضّ 
النظر عن القصد والنية، وإن آان صاحب الفعل لا يؤاخذ ديانة إن لم يقصد 
الضرر لكنه يؤاخذ قضاء بالضمان فالإثم يرتفع بالخطأ والضمان لا يرتفع 

  .به
وهل ((: وقد أثار ابن رشـد هذه القاعدة في صيـغة استفهام يقـول فيها

يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا 
  . )1 ())وخطأ
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 …((: ونجد ابن جزيّ قد أورد ما يقارب عبارة ابن حارث يقـول فيها
فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر فيه 
عن الحد فتولد منه تلف يضمنه، وآل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردود 

  . )2 ())إليه
  :ويتفرع عن هذه القاعدة الفروع التاليـة

 ـ من وضع شيئا في الطريق العام لعذر فـعثر به إنسان فسقط وهلك 
  .ذلك الشيء فإن العاثر يضمن وإن لم يقصد ذلك الهلاك

 ـ إذا زلق أحد وسقط على آنية لإنسان آخر فانكسرت فإنه يضمنها وإن لم 
  .ديتعم

 ـ إذا رمي شخص سهما أو رصاصة يهدف بذلك شيئا مباحا له 
آصيد مثلا فتجاوز المكان الذي يهدفه وأصاب به دابة لغيره أو أتلف به 

  .مالا لغيره فإنه يضمنه

 ومن لقيه لص ناشده االله ((.ويستثنى من هذه القاعدة دفع الصائل
  . )3())فإن أبى الكفّ عنه قاتله فإن قتله فدمه هدر، ولا شيء عليه

وهذا الاستثناء مرده إلى ما رواه أبو هريرة رضي االله تعالى عنه أنه 
يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريـد أخذ مالي ؟ «: جاء رجل فقال

أرأيت إن : قاتلـه قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: قال. فلا تعطه مالك: قال
 »هو في النار:  قـالأرأيت إن قتلتـه ؟: قال. فأنت شهيد: قـتلني ؟ قال

)4( .  
  القاعدة الثانية والسبعون  

  لا ضمان على فعل ما وجب فعله على الحاكم
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آل من فعل فعلا قد آان وجب على السلطان أن : قال ابن حارث((
یفعله بعينه فلم یفعله، فلا ضمان على ذلك الـفاعل الذي فعله ولكن یؤدّبه 

  . )1 ())السلطان على إفـتياته عليـه
هناك أفـعال من اختصاص الحاآم وواجباته آإقامة الحدود 

 والأصل أن هذه الأفعال لا يجوز لعامة الناس الإقدام على …ازيـر والتع
فعلها بدون نيابة أو وآالة أو إذن من الحاآم، لكن إذا أقدم أحد على فعلها 

  فهل يضمن أم لا؟
تُقرِّر هذه القاعدة أنه لا ضمان على الفاعل بشرط أن يكون المفعول 
هو عين ما وجب على السلطان فعله، ومفهوم ذلك أنه لو فعل فعلا غيره 
ضمن لأنه تعدٍّ، ويشترط في ذلك أيضا أن السلطان لم يفعله بعد وجوبه فإن 
فعله السلطان فلا سبيل إلى إسقاط الضمان لأن في ذلك تجاوزا وتعديا مع 

  .عدم الإذن
وقد أشار ابن حارث إلى أن عدم الضمان لا ينافي عقابه وذلك لأن 

 فالأصل أنه يضمن لكن هذه الحالة مستثناة الفاعل فعل ما لم يؤذن له فيه
من وجوب الضمان لأن ذلك الفعل آان من الواجب أن يقع من طرف 
الحاآم فلما وقع من غيره سقط الضمان وبقي التأديب على المخالفة 
والحكمة من تأديبه وعقابه هي منعه من العودة إلى مثل هذا العمل وسد 
باب الفوضى التي يمكن أن تنجر من خلال الجرأة على فعل مثل هذه 

  .الأمور
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  القاعدة الثالثة والسبعون 
آل من وصل إليه من غيره نفع من مال أو عمل : قال ابن حارث((

بأمره أو بغير أمره فعليه رد مثل ذلك العمل إن آان من الأعمال التي لا بد 
  .من الاستيجار عليها أو من المال الذي له من إنفـاقه

الأعمال التي آان یليها بيده أو عبيده أو من المال وإن آان ذلك من 
  .  )1 ())الذي یسقط مثله عنه، فلا شيء عليه حينئذ من جميع ذلك

ما ذآره ابن حارث يفيد أن الإنسان إذا وصل إليه نفع آان لا بد أن 
يؤاجر على فعله فإنه في هذه الحالة مكلف بالرد على صاحب النفع سواء 
طلب ذلك أو لم يطلب، أما إذا آان ذلك النفع من الأمور التي لا يؤاجر 
عليها عادة أو آان مِمَّا يقوم به بنفسه أو له من يقوم به فحينئذ لا يجب عليه 

  . الرد وليس للفاعل الرجوع على المفعول له
الغنم ((ويلاحظ أن القاعدة التي ذآرها ابن حارث أعم من صيغة 

  .يتحمل الخسارة التي تفيد أن صاحب المنفعة ))بالغرم
وقد صاغ آثـير من فقهاء المالكية القاعدة بعبارات مختلفة تشبه إلى 

  :حد بعيد صياغة ابن حارث ومن ذلك
آل من عمل عملا لغيره (( ـ ذآرها الإمام المقري في آلياته بلفظ 

يوصل إليه نفعا مما لا بد له من الإنفاق فيه بما ينفق على مثله فله ما بذل و 
  . )2 ())أجرة ما عمل

آل من عمل لغيره عملا أراد ((:  ـ وذآرها عظوم في قواعده بلفظ
حل نفع لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره فإن آان متبرعا عالما 
يرجع إليه وإن آان غير متبرع وهي منفعة له فله أخذ مثله أو مال بشرط 

 لغير مال أن لا يكون يفعل ذلك بنفسه أو ماله أو يجعل تلك المصلحة
  . )3 ())والقول قول العامل في عمله غير متبرع مشروع

فيمن يستحق العوض ((: وقد أورد ابن رجب ما يشبه هذه القاعدة فقال
أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله : عن عمل بغير شرط وهو نوعان
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تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين 
  .    )1 ())وقيام لمصالحهم العامة أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة

ومن استحق نخلا وقد ((: ويتفرع عن القاعدة ما ذآره ابن حارث
سقى المشتري وعالج لم يكن له إليها سبيل حتى يعطي أجر ما سقى 

  . )2 ())وعالج، فإن أبى لم يكن له إليها سبيل وقيل له أجر البيع وأخذ الثمن
ن نفرع عنها أيضا ما نقله صاحب النوادر والزيادات في ويمكن أ

  : النص التالي من الفروع والأمثلة
ومن حفر لرجل آرمه أو سقى أو حرث أرضه أو حصد زرعه ((

اليابس أو قطع ثوبه وخاطه، أو طحن قمحه بغير أمره ثم طلب أجرة، فإن 
آان رب هذه الأشياء لم يكن بد من الإستيجار عليها ولم يكن يكتفي فيها 
عمل يديه أو غلمانه أو أداته لا بالاستيجار، فعليه لهذا أجر عمله، وإن آان 
مثله لا يحتاج إلى شيء من ذلك أو آان يحتاج ذلك إلاّ أنه ممن يليه بنفسه 

  . )3 ())أو بغلمانه وأعوانه وأداته ولا يريد فيه إجارة فلا آراء عليه

  القاعدة الرابعة والسبعون
  جماء جـبارجنايـة العـ

آل ما أصابت الماشية بالليل من زرع أو آرم :قال ابن حارث((
ضمنه أهلها وإن آان أضعاف قيمتها، آان ذلك الكرم والزرع محجرا عليه 
أو غير محجر أو محروسا أو غير محروس لأن على أهل المواشي حرز 
مواشيهم بالليل، وما أصابت بالنهار فلا شيء عليهم، لأن على أهل 

  . الحوائط في النهار إحراز حوائطهم وآرومهم
وهذا الكلام محمول على أن أهل الماشية لا یهملون مواشيهم 
بالنهار، وعلى أنهم یجعلون معها حافظا وراعيا وأما إن أهملت المواشي 

  . )4 ())فأهلها ضامنون
آل ما تفعله : ))جناية العجماء جبـار((المقصود بالجناية في قاعدة 

وجبار أي هدر لا أثر ولا . لأضرار سواء بالنفس أو بالمالالبهيمة من ا
  .  حكم له ولا مؤاخذة فيه
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الحيوان : الهدر وما لا يضمن، والعجماء: الجبار((: )1(قال ابن دقيق العيد
  . )2())البهيم

ومعنى القاعدة أن ما يحدثه الحيوان من إتلاف من تلقاء نفسه وبدون 
تفريط من مالكه في حفظه حيث يجب عليه حفظه فلا ضمان في ذلك، أما 
إذا آان الإتلاف بسبب صاحب البهيمة آأن يكون راآبا أو سائقا فعليه 

  .الضمان

  . )3 (»العجماء جرحها جبار«:والقاعدة مقتبسة من قولـه 

 بإيجاب حفظ لكن قد يبدو تعارض بين هذا الحديث وقضاء النبي 
والمزارع على أهلها نهارا وحفظ المواشي وضمان ما أتلفته ليلا، البساتين 

 أفاد أن صاحب إلا أنه عند التأمل نجد بأن هذا القضاء من النبي 
البهيمة يضمن ما أتلفته بالليل دون النهار مما يدل على سقوط الضمان إذا 

والسبب في ذلك هو أن على أهل الأموال حفظها . آان الإتلاف بالنهار
بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وهذا ما أوضحه ابن حارث في 

     .تعليله للحكم الذي ذآره والمستوحى من قضائه 
فجد إذن أن ابن حارث استطاع أن يقرر القاعدة المشهورة لكن 

  .بقيودها وشروطها فيكون قد جمع بين الحديثين
ض بين الحديثين وآان الإمام الشافعي أيضا قد حقق في مسألة التعار

يكون الضمان من صاحب الماشية في حالة وجوب : ليتوصل إلى أنـه
وفي هذا دليل على أنه إذا آان على أهل العجماء حفظها، ((: حفظها فقال

ضمنوا ما أصابت، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت، 
فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع، ولا يضمنونه 
بالنهار، ويضمن القائد والراآب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة 

  . )4 ())ولا يضمنون لو انفلتت
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وقد أوضح شارح خاتمة مجامع الحقائق حالات ضامن راآب الدابة 
قالوا إن ((: والحالات التي لا يضمن فيها فقال أثناء شرحه لهذه القاعدة

لدابة وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو الراآب يضمن لما أوطأت ا
  أو حبطت أو صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، )1(آدمت

والأصل فيه أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة، لأنه 
يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشترك بين جميع 
الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذآرنا ليعتدل النظر من الجانبين، وأما التقييد 
بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه فلإمكان منعه من التصرف والنفحة 
بالرجل والذنب لا يمكن الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلا يتقيد 

  . )2 ())بالسلامة
مؤخرها، ويفرق المالكية بين ما تفسده الدابة بمقدمها وبين ما تفسده ب

آل ما أصابت الدابة بمقدمها ((: وهذا ما صاغه المقري في آلية نصها
  .  )3 ())خاصة فعلى محرآها ويضمن المتعدي بها مطلقا ويهدر فعلها

  : ومما یتفرع على القاعدة
ـ إذا آانت الدابة برفقة صاحبها وأآلت حشيش قوم ضمن، فإن لم يكن 

 ضمان عليه إن آان ذلك بالنهار فإن آان بالليل ضمن مطلقا سواء برفقتها فلا
  .آان برفقتها أو آانت بمفردها

 ـ إذا ربط شخصان فرسيهما أمام بعضهما فتمكن فرس أحدهما من 
القضاء على فرس الأخر فلا ضمان على صاحب الفرس المتلف للفرس 

  .الأخر
 ـ إذا آان لأحد  آلب عقور فآذى أحد المارة فلا ضمان على صاحبه 

  .لب منه منعه فإن طلب منه ذلك ولم يفعل ضمنإن لم يُط

                                                           

 ).565مختار الصحاح ص (آدمت بمعنى عضت بأدنى الفم أو ضربت بيدها ) 1(
هـ، دار الطباعة العامرة، ص 1288طبعة " منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ) " 2(
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  القاعدة الخامسة والسبعون
  الأمـناء  مصدقـون

  . )1 ())الأمـناء مصدقـون على ما فـي أیدیهـم: قال ابن حارث((
الأمناء جمع أمين وهو في اللغة من الأمانة ضد الخيانة، رجل أمين 

  . )2(أي له دين وقيل مأمون به ثقة

تفيد القاعدة أن كل أمين على شيء فهو مصدق في قوله إذا ادعى عليه بوجه يوجب 
  : وهذا ما يؤكده ابن حارث في قوله بعد تعداد الأمناء. الضمان والقول قوله بلا يمين

هؤلاء آلهم أمناء مصدقون فيما يقولون وما ادعى عليهم بوجه ((
لعقل وهذا المعنى يقرره ا. )3())يوجب الضمان، فالقول قولهم بلا يمين

  .والمنطق إذ ما معنى الأمانة إذا لم ينتف الضمان
ونجـد عند ابن جزيّ قاعدة في صيغة آلية تفيد معنى ما ذآره ابن 

آل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين في ما ((: حارث يقول صاحبها
  . )4 ())يقوله فيما ادعي عليه من وجه يجب عليه به الضمان

وعند الحنابلة يفرق ابن رجب بين قول الأمناء في التلف والرد في 
.  )5 ())في قبول قول الأمناء في الرد والتلف((: القاعدة الرابعة والأربعين

يقرر فيها أن التلف يقبل فيه قول آل أمين، أمّا الرد فيقسمه إلى ثلاثة 
  :  )6(أقسام

 من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب أن قولهم في :ـ القسم الأول
  .قبولالرد م

 من قبض المال لمنفعة نفسه آالمرتهن فالمشهور أن قوله في :ـ القسم الثاني
  .الرد غير مقبول

                                                           

 391أصول الفتيا ص ) 1(
 )134 ـ 1/133(لسان العرب مادة أمن، معجم مقاييس اللغة ) 2(
 393أصول الفتيا ص ) 3(
 329القوانين الفقهية ص ) 4(
 61القواعد لابن رجب ص ) 5(
 62المصدر نفسه ص ) 6(
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 من قبض المال لمنفعة مشترآة بينه وبين مالكه :ـ القسم الثالث
آالمضارب والشريك والوآيل بجعل والوصي آذلك ففي قبول قولهم في الرد 

  .))القبول وعدم القبول((: وجهان
القول ((: أما عند الحنفية فيقبل قول الأمين مع اليمين، وفي المبسوط

  . )1 ())قول الأمين مع اليمين في براءته عن الضمان
وتنطبق القاعدة عند المالكية على مجموعة من الأمناء بوظائف 

  :وصفات مختلفة عددها ابن حارث بعد ذآر القاعدة بقولـه
  .ه الكبير  ـ الوالد في مال ولده الصغير وفي مال ابنـ

  .  ـ والوصي في مال اليتيم وفي مال السفيه المحجور عليه
  .  ـ وأمناء الحكام الموضوع على أيديهم الأموال

  .  ـ والمستودع الذي يجعل الرجل على يديه ماله وديعة
  .  ـ والعامل في مال القراض
  .  ـ والأجير فيما استأجر عليه

  ـ والكريّ في جميع ما استحمله حاشا الطعام خاصة، فإنه له ضامن 
  .دون غيره

  . )2(  ـ والصانع الذي ليس بصناع
  .  ـ وراعي الماشية ما لم يكن مشترآا فيكون آالصناع

  .  ـ والمستعير والمرتهن في آل ما لا يغاب عليه
  .  ـ والوآيل فيما وآل على النظر فيه

  .  ـ والمأمور بالشراء والبيع
  .من أموالهم، ويدخل فيما بينهم  ـ والسمسار الذي يبيع للناس 

  .  ـ والشريك للرجل في ماله آان مفاوضا أو غير مفاوض
  .  ـ والرسول فيما يرسل به من شيء

  .  ـ والمبضع معه المال، يشري به شيئا ليوصله
  . )3(والمستأجر للأشياء المغيب عليها-

                                                           

 )22/108(المبسوط ) 1(
لا يضمن الصانع إلاّ إذا نصب نفسه للـناس فالأصل إذن ألا ضمان على الصانع لأنه ) 2(

 الضمان على الأجراء، لكن العلماء ضمنوهم نظرا أجـير ولقد أسقط النـبي 
واجتهادا لضرورة الناس إلى استعمالهم ولأنهم لو علموا أنهم مؤتمنون ويصدقون في 
ى دعوى التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترؤوا على أآلها وآان ذلك دريعة إل

انظر المقدمات الممهدات (إتلاف الأموال وهلاآها وإلحاق الضرر بأرباب السلع 
2/243.( 

 393 ـ 391أصول الفتيا ص ) 3(
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  أن يكون المدعى عليه ممن يتهم فإذا آان )1(هذا ويستثني المالكية
آذلك لم يصدق في قوله إلا باليمين، وللتهمة وجوه عديدة منها التعدي، 

  .الإهمال

  القاعدة السادسة والسبعون 
  .))هل يجـمع بين عقـدين مختلفـين؟((

وجملة القول في ((: قال ابن حارث في باب ما يحل ويحرم من البيوع
لا بيع ولا أنه لا يجوز أن يصحبه شيء من الأشياء : السلف الذي هو القراض

نكاح ولا شرآة ولا قراض، ولا ما شاآل ذلك من المعاقدات، لأنه باب من 
  . )2())أبواب الربا للاستزادة في السلف
والشرآة بالدنانير والعروض جائزة ((: وقال في باب الشرآة

وبالدنانير والطعام ولا تجوز بالدنانير من أحدهما والدراهم من الأخر لأنها 
  . )3 ())شرآة وصرف

لا يمنع عند المالكية اجتماع عقدين على عين واحدة مطلقا آما لا 
  .يجوز مطلقا، ولعدم الجواز عندهم أسباب مختلفة  لا مجرد اجتماع العقدين

 لابن حارث لا يجوز أن يجتمع مع السلف بيع ولا ففي الفقرة الأولى
  .نكاح ولا شرآة ولا قراض، ولا غير ذلك من العقود المشابهة

  . )4(»لا يحل بيع وسلف(« ل في ذلك قوله والأص

وقد علل ابن حارث عدم الجواز بأنه ذريعة للدخول في باب الربا 
  .المحرم

 أفاد ابن حارث أنه لا يجوز أن يجمع بين شرآة وفي الفقرة الثانية
وصرف وذلك في صورة ما لو آانت الشرآة بالذهب من أحد الشريكين 
والفضة من الآخر والعلة في ذلك ليس التأخير في القبض، بدليل أن عدم 
: الجـواز يشمل حالة تعجيلـه أيضا وفي ذلك يقـول صاحب الفواآه الدواني

                                                           

 393المصدر نفسه ص ) 1(
 115المصدر نفسه ص ) 2(
 159المصدر نفسه ص ) 3(
، .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)536 ـ 2/535 (1234أخرجه الترمذي رقم ) 4(

، )7/295(باب شرطان في بيع /والنسائي عن عبد االله بن عمرو في آتاب البيوع
، ورواه الإمام أحمد رقم )7/295(ورواه بلفظ آخر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

6628) 2/174 .( 
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ولا تصح بذهب من عند أحدهما وورق من عند الأخر ولو عجل آل واحد ((
  . )1())ما أخرجه لاجتماع الشرآة والصرف وهو لا يجوز

الفقهاء عن العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع وعقد ولقد تحدث 
بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ((لها القرافي فرقا سماه الفرق 

الجعالة والصرف والمساقاة : ما لا يجوز اجتماعه معه وهذه العقود هي
 ))جص مشنق((والشرآة والنكاح والقراض وجمعوا هـذه العقود في آلمة 

جاعلين الجيم للجـعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشرآة 
أن العقود ((وعلل القرافي الفرق بقوله . والنـون للنكاح والقاف للقراض

أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، 
بالاعتبار الواحد لا يتناسب المتضادين، وآل عقدين والشيء الواحد 

فلذلك اختصت العقود التي لا . ما تضاد لا يجمعهما عـقد واحدبينه
يجوز اجتماعها مع البيع، آالإجارة بخلاف الجعالة للزوم الجهالة في 
عمل الجعالة وذلك ينافي البيع والإجارة مبنية على نفي الغرر 
والجهالة له وذلك موافق للبيع، ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في 
المكايسة في العوض المعوض بالمسامحة في النكاح والمشاحة في 
البيع فحصل التضاد، والصرف مبني على التشديد وامتناع الخيار 
والتأخير وأمور آثيرة لا تشترط في البيع فضاد البيع الصرف، 
والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة آالجعالة وذلك مضاد للبيع 

لأخر من غير قبض فهو صرف والشرآة فيها صرف أحد النقدين با
غير ناجز وفي الشرآة مخالفة للأصول، والبيع على وفق الأصول 
 ))فهما متضادان وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع فهذا وجه الفرق

)2(  .  
وآما يمنع أن يجتمع واحد من هذه العقود بالبيع في عقد واحد يمنع 

  . )3(أيضا أن يجتمع اثنان منها في عقد واحد
لا ((وعند الشافعية القاعدة مقررة عند آل من العلائي والحصني بلفظ 

يجتمع على عين عقدان لازمان بل يكون أحدهما على العين والآخر على 
  .)1())المنفعة

                                                           

 )2/198(الفواآه الدواني ) 1(
، مواهب الجليل )2/372(وانظر أيضا عقد الجواهر الثمينة ) 264 ـ 3/262(الفروق ) 2(

)6/145( 
 )3/261) (على هامش آتاب الفروق(تهذيب الفروق ) 3(
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  القاعدة السابعة والسبعون
  المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال

اة من أصحابـه في هذا الباب مذهب مالك بن أنس والرو: قال ابن حارث((
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما «: على ما جاء به أثـر))الشروط((

   .)2())»أو حرم حلال

  . )3(الشرط في اللغة يدل على العلامة ومن ذلك أشراط الساعة
والشرط في الشريعة الإسلامية هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم 

  .من وجوده وجود ولا عدم
لقد شرع الإسلام مجموعة من العقود وأثبت لكل منها أحكاما وآثارا 
خاصة بها وقد تتدخل إرادة العاقدين لتعديل هذه الآثار بأن تنقص بعضها أو 
تزيد التزامات على أحد المتعاقدين ليست من مقتضيات العقد وذلك آله في 

  .صيغة شروط يضعها المتعاقدان أثناء العقد
يعة حريصة على مصالح الناس وتحقيق مقاصدهم ولما آانت الشر

أباحت للمتعاقدين وضع هذه الشروط، لكنها لم تطلق عنانها بل قيدتها أيضا 
بشروط لألا تمس أحكام الإسلام الأساسية التي تعتبر أبعد مقاصد الشريعة 

  .الإسلامية وأسماها ولألا تخل بنظامها العام
والمقصود أن للشروط عند الشارع ((: وفي هذا يقول الإمام ابن القيم

شأنا ليس عند آثير من الفقهاء فإن بعضهم يلغون شروطا لم يلغها الشارع، 
وهم متناقضون فيما يقبل . ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده

التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله، فليس لهم ضابط مطرد منعكس 
بط الشرعي الذي دل عليه النص وفيه فالصواب الضا. يقوم عليه دليل
  :قضيتان آليتان

 أن آل شرط خالف حكم االله وناقض آتابه فهو باطل آائنا : ـ إحداهما
  .ما آان

 أن آل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض آتابه وهو ما : ـ والثانية
يجوز بذله وترآه بدون اشتراط فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين 

  . )1 ())القضيتين شيء
                                                                                                                                                                      

 ).4/179(آتاب القواعد ) 1(
 .36أصول الفتيا ص ) 2(
 )3/260(معجم مقاييس اللغة ) 3(
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وهذه المعاني هي التي نستشفها من الحديث السابق الذي يعد نصا 
لقاعدة آلية متفق فيها بين الفقهاء الأربعة وإن وجدناهم مختلفين في 
تفاصيلها باجتهاداتهم التي آانت أآثر تشددا أو احتياطا و تضييقا عند 

وتوسط فيها   )3(، في حين آانت أوسع وأآثر حرية عند الحنابلة)2(الشافعية
ومما يدل على القاعدة فضلا عن الحديث النبوي . آل من الحنفية والمالكية

  :الذي يعتبر نصا لها آيات من الكتاب الحكيم منها
: ، وقولـه تعالـى)4(}يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{: قولـه تعالـى

 أن «وما ثبت أيضا في السنة العملية. )5(}وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسؤولا{
بعيرا، وشرط لجابر  )6(اهللاشترى في السفر من جابر بن عبد   النبي

، ويدل عليها أيضا ما روي عن عمر بن الخطاب )7 (»ظهره إلى المدينة
، ويعتبر هذا الأثر من )8())مقاطع الحقوق عند الشروط((:  أنه قال

  . النصوص التي جرت مجرى القواعد أيضا
آما استدل لها ابن القيم استدلالا عقليا مفاده أن الالتزام بالشرط في 
حق المكلفين آالالتزام بالنذر بحق االله تعالى فإذا آانت آل طاعة جائزة قبل 
النذر تصبح لازمة بالنذر فكذلك آل شرطا آان جائزا قبل الاشتراط يصبح 

  . )9(لازما بعد الاشتراط
ولقد سبق التنبيه إلى أن حرية الشروط في الفقه الإسلامي ليست على 

اما أو حرم إلا شرطا أحل حر«:  الحديث بقولـهإطلاقها بدليل تقييده
  . )10 (»حلالا

                                                                                                                                                                      
 )486 ـ 3/185(أعلام الموقعين ) 1(
 )1/551(المدخل الفقهي العام ) 2(
 )1/553(المصدر نفسه ص  ) 3(
 1/سورة المائدة) 4(
 34/سورة الإسراء) 5(
جابر بن عبد االله بن عمرو بن محمد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد االله، من ) 6(

فضلاء الصحابة، ومن المكثرين من رواية الحديث، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
انظر ترجمته في . هـ78صبي، آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وآان ذلك سنة 

 ).1/222الإصابة 
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى /البخاري في آتاب الشروطأخرجه ) 7(

 ).969 ـ 2/968 (2569جاز، رقم 
 .سبق تخريجه) 8(
 )3/486(أعلام الموقعين ) 9(
 )2/794(أخرجه البخاري في آتاب الإجارة أول باب أجر السمسرة ) 10(
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ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في آتاب «:وبدليل قولـه 
االله؟ من اشترط شرطا ليس في آتاب االله فليس له وإن شرط مائة 

  .)1(»شرط، شرط االله أحق وأوثق

  . )2(وعلى هذا الأساس فرق المالكية بين ثلاثة أنواع من الشروط
 إذا اشترط أحد المتعاقدين منفعة لنفسه آأن يشترط : ـ شرط جائز1

لشرط عملا بالأحاديث الدالة البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة جاز البيع وا
  .على وجوب الالتزام بالشروط

 إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا يتنافى : ـ شرط یبطل العقد2
مع مقتضى العقد ومقصوده بطل الشرط والعقد آأن يشترط البائع 
على المشتري ألا يبيع أو لا يهب المبيع فهذا يبطل البيع والشرط معا 

المشتري ويبقى البيع جائزا ودليل بطلان إلا إذا أسقط الشرط عن 
  . عن الثنيا إلا أن تعلمالعقد بهذا النوع من الشروط نهيه 

 مثل أن يشترط  ـ شرط لا یبطل العقد ولكنه ملغى لا أثر له3
: إلى مدة معينة فلا بيع بينهماالبائع على المشتري إن لم يأته بالثمن 
  . فالبيع في هذه الحالة جائز والشرط باطل

وفيما یلي بعض الفروع المبينة على القاعدة مستمدة من نصوص 
  :الخشني

إن الأصل في دفع المال ألا يصدق صاحبه إلا بالبينة لكن للوآيل أن 
  .يشترط تصديقه في الدفع بغير بينة وله شرطه

 ))وإذا اشترط لوآيله أنه مصدق في الدفع بغير بينة لزمه ذلك له((
)3( .  

 ـ إن الحميل بالوجه يغرم المال إن لم يحضر العين فإن أحضره برئ 
من المال وإن آان عديما لكنه إن اشترط أن لا شيء عليه فإن له ذلك ولا 

  :يجب عليه غرم المال وإن لم يحضر العين، يقول ابن حارث
وإذا اشتـرط الكفيل على المتكفل أنه لا شيء عليـه من المال وإنما ((

  . )1 ()) لـهعليـه أن يحضر بوجهه آان ذلك
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  القاعدة الثامنة والسبعون
  الشرط الباطل لا يؤثر في العقد

شروط الغرر آلها في البياعات والنكاحات وسائر : قال ابن حارث((
المعاملات وشروط الحرام لا تلزم من اشترطت عليه، وتفسـد آل ما 
قارنته وصحبته من آل عقد آان بيعا أو نكاحا أو إجارة أو ما أشبه ذلك 

  .)2())من وجوه المعاقـدات
 « تتعلق هذه القاعدة بالتي قبلها وخاصة بالشطر الثاني منها وهو قوله 

 ويمكننا القول إنها مفسرة وموضحة »إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا
  .ومكملة لما ورد في هذا الجزء من معنى

لمالكية للشروط في القاعدة السابقة وأن ولقد سبق بيان تقسيم ا
الشروط غير الجائزة التي لا تلزم صاحبها هـي تلك التي تنافي مقتضى 
العقد ومقصوده أو تخل بالثمن أو المثمون وهو ما يعبر عنه ابن أبي زيد 

آل عقد بيع أو إجارة أو آراء بخطر أو عرر ((: القيرواني في رسالته بلفظ
  .)3())في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز

إن الشروط التي لا تؤثر في العقد عند المالكية هي آل : ويمكننا القول
شروط الغرر ((ما آان منها منافيا للشرع والتي جمعها ابن حارث بقوله 

، فيدخل فيها ما آان محرما بنص الشرع وما آان محرما ))وشروط الحرام
ى العقد أرآانه وشروطه للضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين فمتى استوف

آان لازما وما اقترن به من شرط مناف للشرع لا يؤثر فيه بالفساد إذا 
أسقط ذلك الشرط أو لم يلزم به المشترط عليه، وإنما يفسد باقترانه به 

 من والدليل على معنى القاعدة هو ما روي عن النبي . والعمل بمقتضاه
إن : أن بريرة أتت عائشة رضي االله عنها تسألها في آتابها فقالت عائشة

 أخبرته ذلك شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول االله 
 ثم قام رسول االله »بتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتقإ«:فقال النبي 

وطا ليست في آتاب ما بال أناس يشترطون شر« :  على المنبر فقال

                                                                                                                                                                      
 379المصدر نفسه ص ) 1(
 376أصول الفتيا ص ) 2(
الفواآه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف أحمد بن غنيم بن مهنا ) 3(
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االله، من اشترط شرطا ليس في آتاب االله فهو باطل وإن اشترط مائة 
  . )1(»شرط، شرط االله أحق وأوثق

وينفرد المالكية بهذه النظرة في الشروط الفاسدة والمبنية عندهم على 
 فيعتبر الشرط الفاسد مانعا من صحة ))إذا زال المانع عاد الممنوع((قاعـدة 

العقد لكن إذا زال الشرط بأن تنازل عنه الشارط أو لغير ذلك من الأسباب 
  . )2(صح العقد

لحكم اشتراط ما يوجب ا((وفي ذلك يقول الونشريسي ضمن قاعدة 
  . )3())خلافه مما يقتضي فسادا هـل يعتبر أم لا ؟

 على أن التزام ما يخالف سنة العقود نص الفقهاء ((: يقول فيها
شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور وآالوديعة على الضمان 

  . )4())والاآتراء آذلك

ويخالفهم بقية المذاهب، فأبو حنيفة يرى أن العقد يفسد بفساد الشرط 
وآذا عند الشافعية وعند الحنابلة قد يبطل العقد بالشرط وقد يبطل الشرط 

  .  )5(ويصح العقد آما عند المالكية

  : التي ذآرها ومن ذلكولقد أورد ابن حارث أمثلة لتطبيق القاعدة

 ـ الأصل في المودع أنه مؤتمن فإذا اشترط على نفسه الضمان ثم 
ضمن ولم يلزمه الشرط، يقول ابن ضاعت الوديعة من غير تفريط منه لم ي

ومن قولهم في المودع يشترط على نفسه الضمان، إن الشرط ((: حارث
  . ))باطل ولا يلزمه

 ـ الأصل أن من استعار ما يغاب عليه من الأمتعة والعروض أنه 
يضمنه فإن اشترط عدم الضمان وضاع الشيء المستعار ولم تقم بينة على 

                                                           

ذآر البيع والشراء على : في مواضع مختلفة منها آتاب المساجد بابأخرجه البخاري ) 1(
البيع والشراء مع النساء : ، وآتاب البيوع باب)1/174 (444المنبر في المسجد رقم 

 2579الشروط في الولاء رقم : وآتاب الشروط باب) 757 ـ 2/756 (2047رقم 
 ).973 ـ 2/972(

   )2/160(بداية المجتهد ) 2(
 299إيضاح المسالك ص ) 3(
 300إيضاح المسالك ص ) 4(
 ).4/48(، المغني )2/31(، مغني المحتاج )172 ـ 3/168(انظر  بدائع الصنائع ) 5(
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أنه ضاع أو هلك بأمر سماوي وتعد أجنبي فإنه لا ينفعه اشتراط عدم 
وآذلك الذي يستعير ما لا يجب فيه الضمان، ((: الضمان، يقول ابن حارث

  . )1 ())فيشرط عليه الضمان أنه لا يلزمه

ـلك بيده مما دفع إليه لم ينفعه ا ه ـ إذا اشترط الصانع أنه لا يضمن م
ضمان عليه لم ومن اشترط من الصناع أنه لا ((:وضمن يقول ابن حارث

  . )2 ())ينفعه ذلك

إذا اشترط البائع على المشتري أنه إن لم يأت بالثمن إلى مدة آذا (( ـ 
  . )3 ())وآذا وإلا فلا بيع بينهما فإن البيع جائز والشرط باطل

وإذا أآرى منه داره واشترط عليه أن لا يسكن معه أحد فتزوج (( ـ 
واشترى الرقيق فله أن يسكن معه غيره ما لم يكن على رب الدار في ذلك 
مضرة، وإذا اآترى منه دابته على أن يحمل عليها بزا  فله أن يحمل عليه 

  . )4 ())صوفا

ففي هذين المثالين الكراء صحيح والشرط باطل ما دام الشرط 
ومصلحة المكتري، لكن إذا آان في إسقاط الشرط إضرار يتنافى 

  به،بالكاري وجب الالتزام 
لا ضرر ولا «:  الذي يعتبر قاعدة آبرى من قواعد الشرععملا بقوله 

  . )5(»ضرار
 ـ إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج ما فيه تحريم لما أحل االله 
للزوج آأن اشترطت أن لا يرحلها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها فالزواج 
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وإذا اشترطت المرأة عليه في ((: صحيح والشرط باطل، يقول ابن حارث
عقد نكاحها أن لا يرحلها من حاضرة آذا، وأن لا يتزوج عليها فالشـرط 
باطل إلا أن تضع بعد العقد لذلك وضعا أو يكون مع ذلك الشرط أيمان أو 

  . )1 ())تخيير أو ما أشبهـه
  القاعدة التاسعة والسبعون 

  .اشتراط الضمان موضع الأمانة غير لازم

ومن قولهـم في المودع  یشترط على نفسه : حارثقال ابن ((
وآذلك الذي یستعير : وقال أیضا(( .)2())الضمان إن الشرط باطل ولا یلزمـه

  . )3 ())ما لا یجب فيه الضمان فيشترط عليه الضمان أنه لا یلزمه
 على أن نص الفقهاء ((: وقـال الونشـريسي في إيضاح المسالك

التزام ما يخالف سنة العـقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على 
  .)4())المشهور وآالوديعة على الضمان والاآتراء آذلك

إن هذه المجموعة من النصوص بإمكانها أن تقرر لنا قاعدة فقهية 
 ))الأمناء مصدقون على ما في أيديهم((تجمع بين القاعدة السابقة وبين قاعدة 

  .وهي في ذات الوقت متفرعة عن القاعدة السابقة
فيعد اشتراط الضمان موضع الأمانة عند المالكية من الشروط 

  . الفاسدة التي إذا اقترنت بالعقد صح وبطل الشرط
والقول في اتفاق واختلاف الفقهاء حولها هـو القول في القاعدة 
السابقة وفي القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير نص لقاعدة فقهية 

، وتعد هذه )5())إن اشتراط الضمان في موضع الأمانة لا يصح((بلفظ 
القاعدة جزءا من القاعدة المذآورة أعلاه لأنها تنص على عدم صحة 
الاشتراط وليس على حكم العقد المقترن بهذا الشرط، وقد علل صاحبها 

وهذا لأن الأمانـة ضد الضمان، والشخص الواحد لا ((عدم الصحة بقوله 
  . )6())احد لشخص واحديصلح أن يكون أمينا وضمينا في شيء و

                                                           
 378فتيا ص أصول ال) 1(
 377المصدر نفسه ص ) 2(
 .377المصدر نفسه ص ) 3(
 .300إيضاح المسالك ص ) 4(
 .421القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ) 5(
 .376المصدر نفسه ص ) 6(



   ـ355ـ 

وعكس هذه القاعدة لا تطرد صحته في آل الفروع بدليل أن 
المستعير إذا اشترط أن لا ضمان عليه فيما فيه الضمان أن له شرطه 
ويسقط الضمان والعلة في ذلك أن العارية من قبيل المعروف وآذلك إسقاط 

  .الضمان فصح اجتماعهما
وفي المذهب رواية عن أشهب تفيد أن اشتراط الصانع عدم الضمان 
  .جائز إلا أن القول المشهور والذي نص عليه ابن حارث عدم صحة الشرط

اشتراط الأمانـة ((: وباستقراء الفروع عند المالكية يمكننا القول بقاعدة
 مع وجود بعض المستثنيات التي هي شأن آل ))موضع الأمان لا يصح

  .القواعد الفقهـية
  القاعدة الثمانون

  ولد عن الإباحة فحكمه الجواز والنفاذما ت
هذه القاعـدة ذآرها ابن حارث عند تحديـده ما يمضي من تصرف المديان وما 

وإيلاده لأمتـه نافذ وهي له أم ولد لأن الوطء له مباح، وما تولد ((: لا يمضي
  . )1())عن الإباحة فحكمه الجواز والنفاذ

أي أن الشخص إذا أبيح له شيء ما من تصرف أو غيره أو أذن له 
فيه لزم من ذلك أن يباح له ما يفضي إليه ذلك الشيء بذاته لأن ما تولد عن 

  . شيء آان لازما له وآخذا حكمه
  بين الشيء وما تولد )2(فأصل القاعدة إذن ومستندها هـو التلازم

عنه ويعد هذا الأصل واحدا من طرق الاستدلال العقلي والتي خرجت عن 
  .     ن القواعد الفقهيةطريقها العديد م

ولقد وردت هذه القاعدة في مصادر مختلفة من آتب الفقه  وقواعده 
  .لكن بصيغ مختلفة ومعاني متشابهة
  . )3 ())ما تولد عن المباح فهو معفو عنه((: من ذلك ما ورد في التمهيد

  . )4 ())ما تولد عن المباح فهو معفو عنه((: وما في أشباه السيوطي
الرضا بالشيء رضا بما ((قاعدة : وقريب منها ما سماه ابن السبكي

  . )5())يتولد عنه
                                                           

 .235أصول الفتيا ص ) 1(
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من ملك شيئا (( من مجلة الأحكام العدلية 47وقريبة منها أيضا المادة 
  . )1 ())ملك ما هـو من ضروراته

  :وعلى القاعدة
  . ـ يلحق النسب في آل نكاح مباح

  . )2( ـ حكم جنين الشاة حكم أمه في الذآاة وإن لم يذك
 ـ يعتبر البيض طاهرا ويؤآل إن خرج بعد ذآاة أمه بخلاف لو ماتت 

  . )3(بلا ذآاة
  القاعدة الحادية والثمانون 

  . )4())النكاح والطلاق لا هـزل فيهـما: قال ابن حارث((
  ومعناه أن يستعمل الإنسان عبارة تحمل معنى )5(ضد الجدالهزل 

. لإرادة إنشاء تصرف ما دون أن يكون ناويا وقاصدا لإنشاء ذلك التصرف
  . ولقد فرق المالكية بين نوعين من التصرفات

عامة التصرفات والعقود المالية آالبيع والهبة :  ـ النوع الأول
وتنبني . والإجارة والوديعة وغيرها، فهذه الأمور جدها جد وهزلها هـزل

العبرة ((: وقاعـدة. )6())الأمور بمقاصدها((على الإرادة والقصد عملا بقاعدة 
  . )7())في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

  .فلا أثر لعبارة الهازل حينئذ في إنشاء التصرف
 العقود غير المالية المشتملة على حق االله تعالى : ـ النوع الثاني

  .وتشمل الزواج والطلاق والرجعة والعتق واليمين
فهذه التصرفات الخمسة لا فرق فيها بين الجد والهزل لما فيها من 

  .خطورة لكونها تتعلق بحقوق االله تعالى

                                                           
 .21ص ) 47المادة (مجلة  الأحكام العدلية ) 1(
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ثلاث جدهن جد وهزلهن «: وأصل القاعدة الحديث النبـوي الشريف
 وفي الرواية ))الرجعة((  وفي رواية )1 (»جد النكاح والطلاق والعتـق

وهذا الحكم فيما إن استعمل اللفظ صريحا أما إذا استعمل  ))أخرى اليمين((
  .الكناية فحينئذ يتوقف التصرف على النية والقصد

آل ما سوى النكاح والطلاق ((:  ـ يقول الإمام المقري في آلياته
  . )2 ())والعتق من العقود فهزله هزل وهزلها جد

الهزل في الطلاق نافذ آالجد وآذلك في النكاح ((: ويقول ابن جزيّ
  . )3())والعتق

ويجب التفريق بين أن يتلفظ الشخص بهذه الأمور على وجه الخطأ 
وبين أن يتلفظ بها على وجه الاستهزاء والفرق بينهما أن المخطئ لم يكن 

  .قاصدا للفظ ولا لإنشاءه والهازئ يقصد اللفظ ولكن لا يقصد إنشاءه
يتحمل ما يترتب عليه ولما آان الهازئ له إرادة في إنشاء اللفظ فإنه 

  .لفظه منعا للتلاعب بالألفاظ
وإذا خاطبها بالطلاق مفصحا على وجه الغلط ((: يقول ابن حارث

أنت طالق، فلا يلزمه من ذلك شيء وإن قصد : أراد أن يقول غير ذلك فقال
إلى لفظ الطلاق فتكلم به مخاطبا لها إلا أنه يزعم أنه لم يرد العزيمة على 

  . )4 ())الطلاق فهي طالق
  .فالفرق إذن أن نية الخاطئ معتبرة أما نية الهازئ فلا اعتـبار لها

  :وبناء على القاعدة
من قال لرجل وهو يلعب زوج ابنتك من ابني وأنا : قال مالك((

نعم زوجتك : أمهرها آذا فقال الآخر على ضحك ولعب أتريد ذلك ؟ قال

                                                           

). 2/259 (2194الطلاق على الهزل رقم : أخرجه أبو داود في آتاب الطلاق باب) 1(
 1184ما جاء في الجد والهزل في الطلاق رقم : والترمذي في آتاب الطلاق باب

من طلق أو نكح أو راجع لاعبا رقم : وابن ماجه في آتاب الطـلاق باب). 3/490(
باب صريح ألفاظ /والبيهقي في آتاب  الخلع والطلاق). 658 ـ 1/657 (2039
 ).7/341(الطلاق

 126 ص 204آليات المقري الكلية ) 2(
 231القوانين الفقهية ص ) 3(
 193 ـ 192أصول الفتيا ص ) 4(



   ـ358ـ 

ين فسخه إن قد زوجتك، فذلك نكاح لازم للأبو: وهو يضحك فقال
  . )1())رضيا

من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء االله فقالت فارقتك إن شاء (( ـ 
االله، فإن قالا ذلك لاعبين لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما أما إن آانا 

  . )2())لاعبين مريدين للطلاق فإنه يلزمهما
  القاعدة الثانية والثمانون

إذا جاز الاختيار في الأصل جاز في الفرع وإذا : قال ابن حارث((
  .)3 ())بطل من الأصل بطل من الفرع

هذه القاعدة من آلام سحنون ساقها ابن حارث عند التفريق بين 
وإذا أعتق أحد عبديه ولم ينوه ولم ((:   في الاختيار فقال)4(الطلاق والعتق

لهم يسمه اختار واحدا منهما فأعتقه فإن مات قبل أن يختار الورثة وآان سبي
سبيل صاحبهم ولا يشبه هذا الأصل أصل الطلاق إذا طلق واحدة ولم يردها 
بعينها فإن النساء بجميعهن يطلقن معا، واعتل سحنون في الفرق بين العتق 
والطلاق أن الرجل يجوز له أن يشتري العبد من العبيد يختاره ولا يجوز له 
أن يتزوج المرأة من المرأتين يختارها فإذا جاز الاختيار في الأصل جاز 

  .))في الفرع وإذا بطل من الأصل بطل من الفرع

فالملاحظ أنه جعل الزواج أصلا للطلاق وشراء العبد أصلا لعتقه 
وهذا أمر معقول فلا طلاق إلا بعد زواج ولا عتق إلا بعد ملك بشراء 

  .وغيره

                                                           

 )5/48(مواهب الجليل ) 1(
 )5/309(المصدر نفسه  ) 2(
 213أصول الفتيا ص ) 3(
إذا أعتق أحد عبيده يختار على [هذه المسألة ذآرها الإمام القرافي في فروقه فقال ) 4(

المشهور وقيل يعم العتق الجميع وإذا طلق أحد نساءه يعم الطلاق النسوة على المشهور 
وقيل يختار والفرق عل المشهور إن الطلاق إسقاط للعصمة والإباحة والعتق قرية لا 

 )203ذآرها ضمن الفرق التاسع والسبعين ص (،]إسقاط وإن لزمها الإسقاط 
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والملاحظ أن الشرع أبطل الخيار في النكاح وأقره في الشراء لأنه 
الأصل في الإبضاع ((:  الأبضاع أخطر وأعظم قدرا ومنه قاعدةيعتبر

  .)1 ())التحريم

أما إن تعلق الأمر بالأموال والرقاب فلا منع من الاختيار إن آان في 
شراء أو بيع أو عتق ولكن يثضبط البيع بضابط يحدد حالة جواز الاختيار 

وآل من اشترى شيئا يختاره من شيئين فهو جائز ((: ذآره ابن حارث بقوله
إلا أن يكون ذلك من غير عقد لزم وإن آان من شيئين مختلفين فلا يجوز 
وذلك لأن الاختيار إذا آان . )2 ())المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك

في صنفين مختلفين آان مما يعرف ببيعتين في بيعة وقد نهى عن ذلك 
  . )3(الرسول 

  القاعدة الثالثة والثمانون
  بالشبهاتالحـدود تـدرأ 

أن :  قولهـم))حد الزنا((من أصول هذا البـاب : قال ابن حارث((
  . )4 ())الحدود تدرأ بالشبهات

  . )5(الحد بمعنى المنع وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين

  . )6 (ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله: وفي الشرع
الأصل في الإنسان البراءة ولا تثبت إدانتة إلا بدليل ونظرا لما في 
الحدود من خطر، فقد أمرت الشريعة الإسلامية بإسقاطها متى حفت بها 
الشبهة وتطرق الشك في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وذلك لأن تطبيق الحد على 
المتهم مع وجود الشبهة عقوبة مع احتمال البراءة وبالتالي الظلم والعدوان 

  .وهذا لا يجوز
  .ـة والفعليـةوأصل هذه القاعدة السنة القولي

                                                           

 67الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) 1(
 117أصول الفتيا ص ) 2(
 )2/93(المقدمات الممهدات ) 3(
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 126، مختار الصحاح ص )2/3(معجم مقاييس اللغة ) 5(
 ).2/291(الفواآه الدواني ) 6(
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ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما «:فمن السنة القولية قولـه
  . )1 (»استطعتم

إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في «:وقولـه 
  . )2(»العقوبة

في إقامة الحد لأدنى شبهة  أما السنة الفعلية فما ثبت من تحريـه 
  .ومن ذلك

جاء ماعز بن مالك إلى النبي «:  قال)3(ما رواه بريدة بن الحصيب
ويحك أرجع فاستغفر االله، وتب : يا رسول االله طهّرني، فقال: فقال 

 الأول، حتى إذا فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال مثل ما قال في: إليه قال
من الزنا فسأل : فيم أطهّرك ؟ فقال: آانت الرابعة قال له رسول االله 

أشرب خمر ؟ :  أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون فقالرسول االله 
 فقال رسول االله : فقام رجل فاستنكهه  فلم يجد فيه ريح خمر، قال

  .)4(»نعم، فأمر به فرجم: أزنيت ؟ فقال
 لم يأمر برجم ماعز إلا بعد يقينـه من انتفاء فدل الحديث على أن النبي 

  .آل الشبهات
 أتي بلص فاعترف اعتـرافا ولم يوجد ويدل عليها أيضا من أنه 
بلى مرتين : قال. ما أخالك سرقت«:معه المبتاع، فقال له رسول االله 

اقطعوه ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاءوا به فقال (أو ثلاثا فقال رسول االله 

                                                           

، والبيهقي 1424ما جاء في درء الحدود رقم : أخرجه الترمذي في آتاب الحدود باب) 1(
، والحاآم في الحدود )8/238(ما جاء في درء الحدود بالشبهات : في آتاب الحدود باب

 ).4/384(إذا وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله : باب
، والدارقطني في آتاب الحدود )4/33(، )1424(رواه الترمذي في الحدود رقم ) 2(

باب ما جاء في /والبيهقي في الحدود) 4/384(والحاآم في الحدود ) 4/84(والديات 
 )8/238(درء الحدود بالشبهات 

 ست عشرة بريدة بن الحصيب بن عبد االله الأسلمي، صحابي غزا مع رسول االله ) 3(
 ).1/151( في الإصابة انظر ترجمته. هـ63غزوة، توفي سنة 

باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران /رواه البخاري في آتاب الطلاق) 4(
باب حد الزنى /، ومسلم في آتاب الحدود)5/2020(، 4969والمجنون وأمرهما، رقم 

 ).194 ـ 11/192(
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أستغفر االله وأتوب إليه : قل أستغفر االله وأتوب إليه فقال(له رسول االله 
  .  )1(»اللهم تب عليه: فقال رسول االله 

 لم يأمر بإقامة الحد على السارق بمجرد إقراره فدل الحديث أنه 
   .للمرة الأولى لشبهة عدم وجود المتاع معه

وتعد هذه القاعدة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب وهي من أشهر 
القواعد في الفقه الإسلامي ولو آان مجالها متعلقا بالحدود، إلا أنها قانون 

  .في تطبيق العقوبات يقضي بالتحري والاحتياط في إقـامة الحدود
 آثير من الفقـهاء بصيغ متقاربة وتكاد تكون متطابقة فقد ولقد ساقـها

  والعز بن عبد السلام )2 ())الحدود تسقط بالشبهات((صاغـها السيوطي بلفظ 
  . )3 ())الشبهات دارئة للحدود((بلفظ 

  )4 ())الحدود تدرأ بالشبهات((وأدرجها ابن نجيم في أشباهه بصيغة 
  . )5 ())العقوبات تدرأ بالشبهات((: آما أوردها ابن القيم بلفظ يعم العقوبات

ولقد عقد القرافي فرقا بين قاعدة ما هـو شبهة تدرأ بها الحدود 
والكفارات وقاعدة ما ليس آذلك  وذآر ضمن هذا الفرق ما يعد من فروع 

قاعدة يقع بها الفرق، وهي أن الشبهات ثلاثة شبهة في ((: القاعدة فقال
شبهة في الطريق فالشبهة الأولى تعم الحدود الوطء، وشبهة في الموطوءة و

والكفارات، ومثالها اعتقاد أن هذه الأجنبية امرأته، ومملوآته أو نحو ذلك، 
ومثال شبهة الموطوءة الأمة المشترآة إذا وطئها أحد الشريكين، فما فيها 
من نصيبه يقتضي عدم الحد، وما فيها من ملك غيره يقتضي الحد فيحصل 
الاشتباه، وهي عين الشبهة آما إن اعتقاد الأولى الذي هو جهل مرآب، 
وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث أنه معتقد الإباحة وعدم المطابقة 
في اعتقاده يقتضي الحد، فحصلت الشبهة من الشبهتين، ومثال الثالثة 
: اختلاف العلماء في إباحة الموطوءة آنكاح المتعة ونحوه، فإن قول المحرم

يقتضي عدم الحد فحصلت الشبهة من : حد، وقول المبيحيقتضي ال
الشبهتين، فهذه الثلاثة هي ضابط الشبهة المعتبرة في إسقاط الحدود 

                                                           

، و النسائي في )2/224(باب في التلقين في الحد /رواه  أبو داود في آتاب الحدود) 1(
باب /، وابن ماجة في آتاب الحدود)8/67(تلقين السارق: آتاب قطع السارق، باب

 ).2/866(، 2597تلقين السارق، رقم 
 234الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 2(
  306قواعد الأحكام ص ) 3(
 129الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) 4(
 )1/104(أعلام الموقعين ) 5(
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والكفارات في إفساد صوم رمضان غير أن لها شرطا، وهو اعتقاد مقارنة 
  . )1 ())السبب المبيح

  :آما یتفرع عن القاعدة
لا يحد من وطئ أخته بعد شرائـها وأعذر بجهالته ومن ذلك ما ذآر ابن 

وإذا اشترى أخته فوطئها، فإن أعذر بالجهالة ولم يظن به أنه يعلم ((: حارث
  . )2())أنها تعتق عليه لم يحد

ولا يحد ((:  ـ ولا يحد في ملك اليمين لشبهة الملك، يقول ابن حارث
في ملك يميـنه إذا آانت أخته من الرضاعة ولا عمته بملك اليمين لشبهة 

  . )3 ())ملكال
 ـ ولا يحد من وطئ أم ولده بعد أن أعتقها إن أعذر بالجهالة، وآذا 

وإذا وطئ أم ولده بعد ((: مطلقته ثلاثا إذا وطئها في عدتها يقول ابن حارث
فإن آان عالما حد وإن آان : العتق أو زوجته في عدتها من طلاقها ثلاثا

  . )4 ())ممن يعذر بالجهالة لم يحد

  القاعدة الرابعة والثمانون
آل شيء له مكان معروف، فمكانه حرزه، وآل : قال ابن حارث((

  . )5 ())شيء له حافظه، فحافظه حرزه
في اللغة الموضع الحصين، وأحرز الشيء إحرازا أي حفظه الحرز 

: وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله.  )6(وضمه إليه وصانه عن الأخذ
استقل بحفظه، أو بحافظ غيره، إن لم ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن ((

  .)7())يستقل
من عادة الفقهاء أن يدرجوا الحديث عن الحرز واعتبار العادة 
والعرف في تعيينه عند حديثهم عن حد السرقة، والواقع أن هذا الموضوع 
أعم وأوسع من أن يتعلق بهذا الباب منفردا، إذ بتصفح أبواب الفقه نجد 
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آثيرا منها تصدق فيها القاعدة المذآورة، والتي تفيد أن تحديد الحرز أمر 
نسبي لذا آان لا بد فيه من الرجوع إلى العرف وعوائد الناس في الأمكنة 
التي يحفظون فيها أموالهم وأمتعتهم، فما جرت العادة أنه مكان لحفظ شيء 

وآذا آل ما اعتبر  في العادة حافظا للشيء آان . معين اعتبر حرزا له
آل ما لا يعد الواضع ((: ذا عرّف المقري الحرز في آلياته قائلاحرزا له، ل

آل شيء ((: ثم قال. )1())فيه مضيعا للموضوع ولو بالنسبة إليه فهو حرز
  .  )2())معه حافظه فهو حرزه

ونفهم من هذا أن الشيء إذا لم يوضع في مكانه المعروف المعتاد 
الذي يعتبر حرزا له وآان معه حافظ فإن حافظه يعد حرزا له، ويكون 

  .حكمه حكم المحرّز
وعلى هذا فإن الدار والحانوت وما أشبهها تعد حرزا للأموال، 
والمراح حرز للغنم، والحائط والجرين حرز للثمار، إلى غير ذلك مما 

  .جرت العادة اعتباره في الحفظ والصون
هو شيء جرت العادة بحفظ ((: يقول صاحب العقد المنظم في الحرز

ه، فغلق الباب حرز والقبر عند مالك حرز ومرابط الدواب حرز ذلك في
  . )3 ())وآذلك الأوعية حرز وما على الإنسان حرز وآذلك ما توسده النائم

آما أن الماشية إن آانت خارج المراح مع راعيها الذي يحفظها فإنها 
في حكم المحرّزة، لأن الراعي آالمراح، ولأن آل شيء له حافظه فحافظه 

  . حرزه
وتظهر أثار هذه القاعدة في باب السرقة والعارية والرهن والوديعة 
واللقطة وغيرها وما يتعلق بالضمان وعدمه، ومن الأمثلة على ذلك ما 

وتدفع الوديعة فيما يدفع فيه مثلها وعلى ((: ذآره ابن رشد في باب الوديعة
   .)4 ())عادة الناس في حرز أموالهم وحياطتها وحفظهاما جرت به 

وعليه من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه فضاعت ضمن وذلك 
  . )5(لأن الجيب ليس العادة أن تدفع فيه الودائع وجاعلها فيه معرّض لتلفها
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  القاعدة الخامسة والثمانون
  الفـرق بين الخـطأ والعـمد في الجـنايات

: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: قال ابن حارث((
أن آل ما توّلد من التصارع والرمي عن اللعب والهزل فحكمه حكم الخطأ 

  . )1 ())وما تولد من ذلك من الجد والقتال فحكمه حكم العمد

إن الجناية على الآدمي إما أن تكون على النفس أي القتل بشتى 
أنواعه وإما أن تكون على ما دون النفس وهي الضرب والجرح وقطع 

  .    سان مع بقاء النفس على قيد الحياةعضو وآل اعتداء على جسد إن

وآلا النوعين من الجناية عند المالكية إما أن يكون عمدا أو خطأ، 
  .   خلافا للجمهور)2(لأن مالك أنكر شبه العمد

والعمد في القتل هو أن يقصد القاتل القتل مباشرة بضرب 
بمحدد أو مثقل أو تسبب بإحراق أو تحريف أو خنق أو وضع سم في 

  .غذاء أو شراب أو غير ذلك

ورآز ابن حارث عن نتائج التصارع والرمي واعتبر أن آل 
ما آان منها على وجه الجد والقتال فهو من العمد ويلحق بالعمد عند 
مالك شبه العمد عند غيره وهو أن يقصد الضرب لا القتل فيؤدي 

  .الضرب إلى القتل فالمشهور أنه آالعمد

ا هـو ما آان من تعمد الجاني بقصد والعمد فيما دون النفس أيض
العدوان آان يضرب شخص غيره بحجر أو قضيب بقصد إصابته وإيلامه 

وأشار ابن حارث أن آل . فيؤدي ذلك إلى جرح أو قطع عضو من أعضائه
من تولد من التصارع والرمي من جراح على وجه الجد لا اللعب فهو من 

  .العمد

أما الخطأ فهو في القتل ألا يقصد الضرب ولا القتل إلا قصد 
الضرب لكن على وجه اللعب والهزل آما صرح ابن حارث ويلحق به 
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ما آان يقصد التأديب فكل ذلك من القتل الخطأ بشرط أن تكون الأداة 
المستعملة ليست للقتل خاصة آالسيف فإن آان مثل ذلك عد من العمد 

افر القصد إذ تعتبر الآلـة عند الفقهاء دليلا ماديا وحسيا على تو
  وتعتبر الآلة عند مالك في اللعب والهزل والتأديب أما في )1(وعدمه

  .  )2(حالة الجد فلا اعتبار لها

والخطأ في ما دون النفس هو أن يتعمد الجاني الفعل غير قاصد 
العدوان آأن يلقي حجرا من نافذة فيصيب رأس إنسان ويشجه وما 

  .شابه ذلك من أوجه التقصير واللامبالاة التي تتسبب في إصابة الغير

وتظهر آثار هذه القاعدة في القصاص والكفارة والدية والعاقلة 
  .والقسامة

  . ـ فإذا آان القتل نتيجة الجد والقتال آان فيه القصاص لأنه عمد

 ـ يقتل المتسبب إذا آان جادا في إلحاق الضرر آما في التسميم 
نا لا على سبيل الهزل ولا والإآراه لأن آلاهما باشر القتل عمدا عدوا

  .اللعب

 ـ إذا أدى القتال والتصارع الجدي إلى القتل  لم تجب الكفارة 
عند المالكية لأنه عمد بخلاف لو آان على جهة الهزل واللعب فإن 

  .فيه الكفارة لأنه من الخطأ

ـ إذا آان القتل من التصارع أو الرمي على جهة الحد آان 
الحلف في القسامة برجلين لأنه قتل عمد، أما إذا آان على جهة الهزل 

  .واللعب فيحلف الوارث الواحد

أنه : وأصل مذهب مالك(( ـ وهذا بـناء على ما قالـه ابن حارث 
لا يحلف في قـسامة العمد أقـل من رجلين ولا يحلف فيها النساء وأما 

  . )3 ())الخطأ فيحلف فيـه الوارث الواحد والمرأة لأنه مال وليس بدم
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ديـة في العمد على الجاني لا تحملها العاقلة وفي الخطأ تلزم ال- 
  .بها

  القاعدة السادسة والثمانون
  الحكم على الذمـي بحكم الإسلام

أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه إذا : قال ابن حارث((
وإذا آانا . الحكم بينهما حكم الإسلامآانت خصومة بين مسلم وذمي أن 

 في باب التظالم مثل الغصب بحكم الإسلامذميين جميعا حكم بينهما الحكم 
  .والتعدي وجحد الحقوق

وإن تخاصما في غير ذلك مما یوجبونه ویدعونه في شرائعهم لم 
فيحكم بينهم ینظر بينهم وردوا إلى أهل دینهم إلا أن یتراضوا بالحكم بينهم 

  . )1 ())بحكم الإسلام

يترادان : با ثم أسلما، قالوإذا تعامل الذميان في ر((: وقال أيضا
  .رؤوس الأموال إذا لم يتقايضا حتى أسلما

وإذا أسلم أحدهما وقد تعاملا في سلم في خمر أو خنازير فمن أسلم 
منهما من البائع أو المشتري وجب بإسلامه فسخ ما تعاقداه من ذلك ورد 

  . )2 ())حكم بين نصراني ومسلم یحكم فيه بحكم الإسلامرأس المال لأنه 

  . )3( الذمة في اللغة الأمان وأهل الذمة أهل العقد:تعریف الذمة

الذمي هو من آان من أهل الذمة أي أهل العهد الذين يؤدون الجزية 
  .من المشرآين من يهود ونصارى وغيرهم  مقابل إقامتهم في دار الإسلام

ويجب على الحاآم أن يحكم بين المسلم والذمي وبين أهل الذمة 
م فيه شريعة مثل البيع والشراء والرهن، وآذا في باب التظالم فيما ليس له

عامة مثل التعدي وجحد الحقوق والغصب وغير ذلك، أما ما آان لهم فيه 
شريعة مثل الحدود والزنا والطلاق والعتاق والخمر فلا يحكم بينهم في 
ذلك إلا إذا ترافعوا إليه وأبدوا رضاهم بحكمه، وحينئذ يحكم بينهم بحكم 
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الإسلام وإلاّ ترآوا وإن رضي أحد الخصمين دون الآخر لم يحكم بينهما 
من حدود االله تعالى مثل أن يقطعوا الطريق فحينئذ يحكم بينهم بحكم فيما آان إلاّ 

  . )1(الإسلام شاءوا أو أبوا
أما إن لم يرتفعوا إليه فلا حكم له عليهم و إثما يردون إلى أهل دينهم 

  .عهموما يدينون به في شرائ
وهذا عند المالكية وعند أبي حنيفة أهل الذمة يترآون على ما 
يعتقدونه ويدينون به مطلقا ولو آان مخالفا لما عليه أهل الإسلام لذا جاء في 

  .تأسيس النظر
الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقد أهل الذمة ويدينونه يترآون عليه ((

  . )2())وعندهما لا يترآون
  :وبناء على ما هـو مقرر عند المالكية

يحكم بالشفعة إذا آانت بين مسلم وذمي ترافعا إلى الحاآم المسلم أو لم 
يترافعا آما يحكم بها للذمي على الذمي إذا تحاآما إلى المسلمين فإن لم 

  .)3(يتحاآموا فلا شفعة حينئذ
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  الضابط الأول
اء النجس الذي من توضـأ به أعاد في الوقـت الم … قال ابن حارث((

  . )1 ())العلـماء ـو الماء النجس الذي اختلف في طهارتها هإنم
هذا الضابط يحدد الماء النجس الذي يوجب إعادة الصلاة في وقتها 
فقط، وهو الذي اختلف العلماء في طهارته، وهو مثل قليـل الماء الذي 
خالطته نجاسة قليلة ولم تغير أوصافه، والمراد بقليل الماء عند المالكية هو 

  .)2(قدر آنية الوضوء والغسل
فمن توضأ بمثل هذا الماء وجب عليه الإعادة ما دام في الوقت فقط 
ومثله أيضا الماء المستعمل وهو الذي أديت به طهارة وانفصل عن 
الأعضاء فهذا أيضا ماء مختلف فيه، وبناء على هذا الضابط فإن من توضأ 

  .أعاد في الوقتبه 
قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء ((وقد عقد القرافي فرقا سماه 

، واختار القول بأنه ))المستعمل لا يجوز استعماله أو يكره على خلاف
  .)3(متغير لا تصلح به الطهارة ووافقه محمد علي بن حسين المكي المالكي

  الضابط الثاني
آل ما أآل لحـمه فبوله طاهـر وما لم یؤآل لحـمه فبولـه : قال ابن حارث((
  .)4())نجس

هذا ضابط يبين البول الذي يعتبر طاهرا والذي يعتبر نجسا، ومفاده 
أن ما آان أآل لحمه جائز فبوله طاهر، وآل ما آان أآل لحمه غير جائز 

  .)5 (»ما أآل لحمه فلا بأس ببوله«: ودليله قوله . آان بوله غير طاهر
الجائز أآل لحمه عامة الحيوانات إلا ما استثني بدليل شرعي، 

وقد نقل . آالبغال والحمير والكلاب والخنازير والهر والسبع وغيرها
وبول الأنعام والوحش مما ((: صاحب النوادر والزيادات عن مالك ما نصه
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ثم استـثنى المؤلف الدواب والطيور التي تأآل . )1 ())يأآل لحمه ليس بنجس
إلا أن يكون من الدواب والطيور ((: الأشياء النجسة من هذا الضابط فـقال

التي تأآل الأشياء النجسة مثل الدجاج المخلاة فإن أبوالها نجسة، والفرق 
بين أبوالها ولحومها الجائز أآلها أن الأبوال هي عين الماء النجس 

  .)2 ()) اختلاف العين فحل أآلهوالممتزج بالنجس، واللحم إنما آان عن
وعند الشافعية الأبوال والدماء نجسة آلها سواء آانت لمأآول اللحم أو لغير 

الأبوال والدماء آلها نجسة ((: مأآول اللحم، لذا ورد في الإعتناء للبكري ما نصه
  . )3())ليس بمعفو عنها

  الضابط الثالث
أن حكم النـاسي لشـيء : ومن مشهـور أصولهـم: قال ابن حارث((

  .)4 ())من مفروض الوضوء خلاف حكم الناسي لشيء من مسنونه
هنا يفرق المؤلف بين حكم تارك شيء من فرائض الوضوء وحكم 

من ترك من المفروض شيئا أعاد الصلاة ((: تارك شيء من سننه ثم يقـول
أبدا، في الوقت وبعده، ومن ترك شيئا من مسنون الوضوء لم يعد في وقت 

  .)5 ())يرهولا غ
من نسي شيئا من فرائض الوضوء بعد وقت قصير أعاد ما نسي وما 

أما إذا تعمد فإن . بعده، لسنية الترتيب وإن طال الزمن أعاد المنسي فقط
وإذا صلى بذلك . إعادته وإن طال الزمنالوضوء باطل ووجب عليه 

الوضوء فإنه يعيد وضوءه وصلاته سواء آان الترك عمدا أو نسيانا، وهذا 
بخلاف ما  إن ترك شيئا من السنن فإنه إن لم يطل الزمن أتى بالمتروك فقط، 
وإن طال الزمن فإنه لا يعيد ما صلى لكنه يأتي بالمتروك لما يستقبل من 

  .)6(الصلوات
وبناء على هذا الضابط، من ترك غسل الوجه أو مسح الرأس 

. د خروج وقتهاوصلى، وجب عليه إعادة الصلاة سواء آان في وقتها أو بع
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الإعادة سواء في وقت الصلاة أو  أما من ترك مسح الأذنين مثلا فليس عليه
  .بعدها

  الضابط الرابع
آل من ذآر صـلاة وهو في بصلاة بطلـت عليه : قال ابن حارث((

  .)1 ())الصلاة التي هو فيها وآل صلاة هو فـي وقتـها
هذا الضابط يبين حكم أيّ صلاة آان فيها الإنسان وتذآر صلاة 
أخرى حاضرة لم يفت وقتها بناء على أن الترتيب بين الحاضرتين واجب 

  . مع الذآر والقدرة
من ذآر صلاة في صلاة فسدت عليه التي هو فيها بمجرد التذآر إن آانتا 

لأن الترتيب بينهما واجب شرطا أما إذا آانت المذآورة فائتة بأن  حاضرتين
هو فيها لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة لا خرج وقتها لم تفسد بسببها التي 

  .)2(يجب على جهة الشرطية
فمن دخل في صلاة العصر وتذآر خلالها فوات الظهر بطلت عليه 
صلاة العصر ووجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم العصر بعده لوجوب 

  .الترتيب بين الحاضرتين

  الضابط الخامس

آل سهـو دخل على المصلي من النقصان فالسجـود :قال ابن حارث((
 ))لذلك قبل السلام، وآل سهـو دخل من الزیـادة فالسجود له بعد السلام

)3(.  

 في اللغة الغفلـة، وهو في الشرع الذهول عن شيء تقدم له السهو
  . )4(ذآر أم لا، وهو أعم من النسيان

  .)1( عند المالكية أنه سنة مؤآدة شرع لأجل جبر الصلاةحكمه
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ضابط أنه إذا ترك سنة مؤآدة فأآثر أو سنتين خفيفتين هذا ال ويفيد
فأآثر سجد لذلك قبل السلام، أما إذا آان السجود بسبب الزيادة فإنه يكون 

  . )2(بعد السلام
آل سنة داخلة ففي نسيانها السجود قبل ((: جاء في آليات المقري

آل ((: ، وقال)3 ())السلام إلا تكبيرة أو سمع االله لمن حمده مرة فلا شيء فيه
سهو بزيادة دون رآعتين من الخمس وفوق جليسة من سجود القيام أو تخيل 
الاعراض من غيره ولا توجيـه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، 

  . )4 ())والأدنى ساقط والأعلى مبطل
آل سهو دخل على المصلي من النقصان ((: ويستثنى من قوله
 في الصلاة الجهريـة فقد جعلوه من ، الإسرار))فالسجود بذلك قبل السلام

  . )5(يسجد له بعد السلام على المشهور: باب الزيادة وقـالوا

  الضابط السادس
آل ما وجب على الإمـام من سهـو وجب مثله على : قال ابن حارث((
  . )6())المأمـوم

وما دخل في صلاة الإمام من فساد أدخله الإمام على ((: ويقول أيضا
نفسه فبطلت صلاته دخل مثله على المأموم وبطلت صلاته، وما لم يدخله 
الإمام على نفسه من بطلان الصلاة فلا تبطل الصلاة على المأموم 

  . )7())ويستخلف الإمام ويخرج
فإذا نسي الإمام سنة مؤآدة أو سنتين خفيفتين سجد قبل السلام وسجد 

م وبالتالي معه المأموم، أما إذا تحدث الإمام أو قهقه بطلت صلاة الإما
  .صلاة المأموم
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أما إذا طرأ البطلان على صلاة الإمام من غير تعمد آأن يحدث أو 
يذآر أنه على حدث أآبر، أو دخل الصلاة من غير وضوء فهنا لا تبطل 
صلاة المأموم بل تبطل صلاة الإمام فحسب، فيخرج من الصلاة ويستخلف 

  . )1(غيره
آل من سوى المأموم فإنه يسجد لسهوه ((: جاء في آليات المقري

  . )2 ())ويتبع المأموم إمامه ولو بعد القضاء فيما لم يدرك
إذا سها الإمام في صلاته لحق ((: وذآر هذا الضابط ابن السبكي فقال

  . )3 ())سهوه المأموم
  الضابط السابع

جملـة القول في المریـض یصلي آيف تيسر له لا یكلف  :قال ابن حارث((
  . )4())مشقـة

الضابـط يندرج ضمن قاعدة آليـة من آبريات قواعد الفقه وهي قاعدة هذا 
إلا أن هذا الضابط خاص بالتيسير في المشقة التي )  المشقة تجلب التيسير(

صل قائما فإن لم تستطع  «:ومستنده قوله . تحصل للمريض في صلاته
  .  )5 (»فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

فالإسلام دين السماحة واليسر وأحكامه مبنية على رفع الحرج 
والضيق على الناس سواء ذلك فيما يتعلق بأمور عباداتهم أو معاملاتهم 

لا يكلف االله نفسا {: المالية و غير المالية وفي آل شؤون حياتهم، قال تعالى
   )6(.}إلا وسعها

  .)7 (»إذا آمرتكم بأمر فاتـوا به ما استطعتم «:وقال الرسـول 
وأحكام الشريعة الإسلامية منقسمة إلى عزائم ورخص، وجعل 
االله الرخص للحالات الاستثنائية التي يعجز فيها صاحبها عن الإتيان 
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بما هـو عزيمة، ولما آان المرض من حالات الضعف التي تعجز 
صاحبها عن القيام بما هـو عادي عند غيره، وضعت الشريعة 
الإسلامية من الأحكام ما يلائم حالته من التخفيف واليسر عامة، ومن 
هذه التخفيفات تيممه إن لم يقدر على استعمال الماء، وطريقة صلاته 

العشاء،  ين الظهر مع العصر، المغرب معفجاز له الجمع بين صلات
وإذا لم يقدر على القيام استند على غيره فإن تعذر ذلك صلّى جالسا 

  . )1(وإلا مستندا، وإذا لم يقدر على السجود أومأ بالرآوع والسجود

  الضابط الثامن
آل من لا تجب عليه الجـمعة فـإذا حضرها صـار من : قال ابن حارث((
  . )2())أهـلها

وذآر المؤلف شروط ووجوب الجمعة قبل ذآر هذا الضابط 
البلد ـ الإقامة : وأصل القول في الجمعة إنها لا تلزم إلا بمعان: (فقال

  . )3 (ـ الجماعة ـ الوقت ـ الخطبة
وعليه فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ما لم ينو الإقامة، لكنه إذا دخل 

حت منه على مسجد الجماعة أقيمت فيه صلاة الجمعة فصلاها ص
، وآذلك المريض غير القادر على حضور الجمعة فإن أعانه )4(المشهور

  . )5(غيره وأحضره الجمعة صار من أهلها ولم يكن له أن يصليها ظهرا
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  الضابط التاسع
آل من قـتله الإمـام في حـد أو قـصاص فإنـه لا : قال ابن حارث((

  . )1())یصـلي عليه الإمام  خاصة
إذا حضر الإمام الجنازة ولم يوص الميت أن يصلي عليه أحد بعينه 

  باستثناء ما ورد في هذا )2(لم يجز أن يتقدمه أحد عند مالك وأصحابه
الضابط وهو الصلاة على من مات في حد آالزاني المحصن والمرتد 

فإن هؤلاء لا . )3(وتارك الصلاة تكاسلا إن قتل ومن مات في قصاص
لي عليهم غيره من المسلمين، لأنهم ماتوا يصلي عليهم الإمام خاصة ويص

على غير شرف بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة االله، وألحق بمن أقام 
الإمام عليه الحد من قتل في حرابة أو تلصص لأن حكمه أنه لو أتي به إلى 

أما الذي يكون حده غير القتل فمات من شدة الضرب فلا . الإمام حيا لقتله
  .ينطبق عليه هذا الحكم

وإن آان إنما حده الضرب خاصة فمات من ((: يقول ابن حارث
أوجاعه فلا بأس أن يصلي عليه الإمام، ومن قتل في حرابة أو تلصص لم 

  . )4 ())يصل عليه الإمام لأنه لو أتي به حيا لقتله
  الضابط العاشر

الدیـن حكمـه أن یسقـط الزآـاة عمن هـو عليه في : قال ابن حارث((
فإن آان له مال جعل دینـه . إن لم یكن له مال سـوى ذلك العينمال العـين 

  . )5 ())في ذلك  المال وزآى العيـن
وفي الشرع يشتمل على آل ما . ـ الدين يطلق في اللغة على القرض

يشغل ذمة المرء ويطالب بالوفاء به آثمن الشراء وأجرة السكن وزآاة لم 
  .)6(يؤدها ومنفعة موصوفة في الذمة وغيرها

من مميزات الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج على المكلفين 
ومن ذلك التيسير على المدين الذي أسقطت عنه الزآاة إن آان عليه دين في 
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العين لكن ذلك بشرط أن يحيط ذلك الدين بماله، أما إذا آان ماله أآثر من 
رات الدين فإنه يزآي الباقي إن بلغ النصاب وإن آانت له عروض وعقا

  .فإنه يجعل دينه في ذلك المال ويزآي العين
فمن اقترض مبلغا من المال ليتاجر فيه وآان في ذات الوقت مالكا 
لقطعة أرض سعرها يفي بالدين فإنه تجب عليه الزآاة من المال الذي هو 

  .مدين فيه متى حال عليه الحول
آل دين يسقط الزآاة إلا أن دين الزآاة لا ((: يقول الإمام المقري

يسقطها مطلقا وما استدانه في غير ما بيده من مال الزآاة يسقطها ما لم يكن 
له ما يباع في الدين وما استدانه فيه آالأول إن لم تمر للدين سنة وآالثاني 

  . )1 ())إذا مرت
وإسقاط الزآاة عن المدين مبني على قاعدة أعم ذآرها المقري بلفظ 

لك لاستغراقه لحاجته إلى القضاء خلافا الدين يوجب نقصان الملك عند ما((
  .)2 ())للشافعي

وأما ((: وحكم الدين في غير العين أنه لا يسقط الزآاة، قال ابن حارث
  ويلحق )3 ())الماشية والزرع والنخل فإن الدين لا يحط زآاة شيء من ذلك

  . بذلك المعدن والرآاز
فمن بلغت ماشيته أو زرعه النصاب وجبت الزآاة ولو آان عليه 
دين، والفرق بين هذه الأخيرة والعين أن العين زآاتها موآولة إلى أمانة 
أربابها لخـفائها لذا يقبل قولهم في أن عليهم دينا آما يقبل قولهم بأنهم 
أخرجوها، أما بقية الأموال الزآويـة فإنها أمور ظاهرة وزآاتها موآولة 

  . )4(إلى الساعة يأخذونها قهرا من أربابها
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  ضابط الحادي عشرال
حكم العروض في بـاب الزآـاة یتصرف على ثلاثـة : قال ابن حارث((
  : أوجـه

 ـ فعرض یقوم إذا حال الحول وهو العرض الذي یكون للتجارة ویكون شأن 
  .صاحبه الإدارة

 ـ وعرض لا یزآيه ولا یقومه حتى یبيعه فإذا نض ثمنه زآاه حينئذ 
زآاة واحدة ولو أقام عند بائـعه أعواما، وهو العرض المشتري للتجارة ولم 

  . یكن مالكه من أهل الإدارة
 ـ وعرض لا یقومه ولا یزآي ثمنه إذا باع ویستقبل بثمنه وهو 

   .)1())العرض المقتنى والموروث
إن القنية في الشيء المشترى يحدث ((ينبني هذا الضابط على قاعدة 

تنى لا تحدث بالنية ولا تكون حكمها بالنية فقط، وإن التجارة في الشيء المق
  .))إلاّ بالفعل

  .ويفرق بين ثلاثة أصناف من العروض مبينا آيفية زآاة آل صنف
فإذا آان العرض مقتنى أو موروثا ثم باعه صاحبه فلا زآاة عليه في 
ثمنه وإن بلغ النصاب حتى يحول عليه الحول من يوم بيعه، ودليل ذلك 

ليس على المسلم في عبده ولا في «: الحديث النبـوي الشريف الذي نصه
  . )2 (»فرسه صدقة

إما أن يكون صاحبها مديرا :أما عروض التجارة فهي على ضربين
  .أو محتكرا

 ـ فإذا آان من أهل الإدارة آأصحاب الدآاآين وأهل الأسواق فهؤلاء 
حول ويدفعون زآاتها إن بلغت قيمتها وما يقومون عروضهم آلما حال ال

  .عنده من نقود النصاب بعد إسقاط الدين إن آان عليه
آل ما يرصد به السوق من العروض ((: جاء في آليات المقري

المشتراة للتجارة مزآى العين أبدا أو القيمة فلا يزآى إلاّ ثمنه بعد بيعه لعام 
من حول أصله إن آان مزآى العين وإلاّ فلا زآاة في العرض والثمن 

  .)3 ())المزآى فائدة ويتحرى المدير شهر الزآاة
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ـ أما إذا آان من أهل الاحتكار فلا زآاة عليها إلا بعد بيع تلك 
العروض التي يحتكرها، فإن باعها زآى ثمنها لعام واحد وإن بقيت عنده 

  . )1(أعواما
  الضابط الثاني عشر

  .جب من زآاتها حكم العروضحكم الدیـون فيما ی: قال ابن حارث((
  . ـ إن آان الدیـن من  تجارة مدارة زآاه مع مالـه

  .ـ وإن آان الدین من تجارة غير إدارة لم یزآه حتى یقبضه
ـ وإن آان الدین من غير مال التجارة لم یزآه حتى یقـبضه ویحول 

  . )2())عليه الحول بعد قبضه
أي لا تجب زآاة الدين إلا بعد قبضه قياسا على زآاة العروض إلا 
إذا آان تاجرا مديرا فإنه يزآي الدين مع ماله وعروضه عند حولان 
الحول، فإذا قبض الدين فإنه آالعروض المحتكرة يزآيها لعام واحد، وإن 

.  )3(آان الدين من غير مال التجارة فإنه يستقبل به الحول من يوم قبضه
دقات والصداق والخلع وذلك مثل ديون المواريث والهبات والأوقاف والص

  .والدية
آل دين آان أصله بيدك وهو ما تتعلق به ((: قال المقري في آلياته

الزآاة فلا زآاة فيه إلا بعد قبضه ومرور حول من أصله إلا دين المدير 
  . )4 ())المرجو فإنه آعروضه فإن فقد فبعد مرور حول لقبضه

  الضابط الثالث عشر
الأصل في زآـاة الفطـر أنها تجـب على الرجـل : قال ابن حارث((

  . )5())وعلى من تلزمـه   نفـقته ممن في عيالـه

 أن رسول االله «زآاة الفطر فرض بدليل ما رواه ابن عمر
فرض زآاة الفطر  صاعا من تمر أو صاعا من شعير على آل حر أو 

  .)6(»عبد ذآر أو أنثى من المسلمين
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وهي واجبة على الغـني والفقـير إذا آان يملك ما يخرجها منه دون 
  .  )1 (»أدوا زآاة الفطر عمن تمونون«: ودليله قوله. أن تلحقه مضرة

يخرج الرجل زآاة الفطر على آل مسلم تلزمه ((: ويقول ابن أبي زيد
  . )2())نفقته وعن مكاتبه وإن آان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد

آل من تجب عليك نفقته من المسلمين ((: ويقـول المقري في آلياتـه
سبب وجوب إخراج الفطرة ((: وفي قواعده. )3())فعليك فطرته وبالعكس

  .)4())المؤونة
أنه يجب على الشخص أن ((: ي شرح مختصر خليلويقول الحطاب ف

  . )5())يخرج زآاة الفطر عنه وعن آل مسلم يمونه وتلزمه نفقته
من وجبت عليك نفقته وجبت ((:ونفس القاعدة في قواعد الحصني بلفظ

  . )6 ())عليك فطرته
وعليه فكل من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه نفقته بقرابة 
آوالديه إن آانا فقيرين أو زوجته أو ملك رقيق إذا آانوا مسلمين آما تلزمه 
فطرة أولاده الصغار حتى البلوغ والإناث حتى الدخول وآذا زوجة الأب 

  . )7(الفقير والخادم
  الضابط الرابع عشر

الأصل في فرض الصيام حمى لا یجوزه شيء من : قال ابن حارث((
ة من أسباب الشهوات الأشياء وإن آان لا تغذیة له أن جوارحه ممنوع

  . )8())ودواعي اللذة
يشير هذا الضابط إلى حرمة الصيام وما ينبغي فيه من ترك لكل 
أسباب شهوتي البطن والفرج، وهذا الإمساك المعتبر رآنا من أرآان 
الصيام يجعل الصائم في خلو جوفه عن الطعام وصفاء روحه بالصيام 

 رواية شبيها بالملائكة لذا آانت الخصوصية العظيمة للصوم في قولـه 
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آل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة « : عن ربه في الحديث القدسي
  . )1(»ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

 العشرون بين الفرق((: ولقد عقد الإمام القرافي فرقا في ذلك فقال
  . )2 ())قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة

أوضح فيه ما للصوم من مزية بالنسبة لغيره من الأعمال الصالحات 
)3(  .  

ا فلا يجوز أبدا أن يتعمد المسلم إيصال شيء إلى جوفه أو مباشرة م
وآل من أفطر في رمضان ناسيا أو ((ـو سبب للإنزال آما قال الخشني ه

عامدا مناولا فعليه القضاء فقط حاشا المرأة تقول غدا يأتيني الدم فتبيت الفطر 
  . )4 ())وتصبح مفطرة فعليها القضاء والكفارة

آل من قبّل أو باشر أو لمس أو تابع النظر متعمدا ((وذآر أيضا أن 
فأنزل عليه القضاء والكفارة وهو آالواطئ والآآل متعمدا وإن لم ينزل 

  . )5())ء إذا التذفعليه القضا
  الضابط الخامس عشر 

وآل صيام واجب مرض فيه صاحبه أو أفطر ناسيا : قال ابن حارث((
فعليه القضاء وآل صيام تطوع لم یكن أصله الفرض فإن أفـطر فيه على 

  . )6 ())النسيان أو مرض صاحبه فلا قضاء عليه
  في )7(يبين هذا الضابط أثر عوارض الأهلية آالمرض والنسيان

قضاء الصوم وعدمه فإذا آان الصيام واجبا آصيام رمضان أو قضائه أو 
، لم  يسقط القضاء إذا اضطر صاحبه بسبب المرض أو النسيان، …آفارة 

أما إذا آان الصيام تطوعا آصيام ستة أيام من شوال أو صيام يوم 
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عاشوراء أو يوم عرفة لغير الحاج فإن هذا الصيام يسقط قضاؤه بالمرض 
  . )1(سيانوالن

  الضابط السادس عشر 

الأصل أن آل من طلع عليه الفجر في رمضان : قال ابن حارث((
وهو مفطر بالإباحة ثم انتقلت بهم الحال بعد ذلك في النهار  إلى غير ما 
آانوا عليه وقت الفجر مثل الحائض تطهر والمسافر یقدم والمریض یفيق 
والصبي یبلغ والمشرك یسلم، فإنهم یفطرون بقية یومهم ولا یمسكون 

  . )2 ())عن الأآل والشرب

جمع هذا الضابط مجموعة الأفراد الذين لا يجب عليهم الصوم بقية 
اليوم الذي أفطروا فيه ويجوز لهم التمادي في الفطر إذا انتقلوا إلى حالة 
وجوب الصيام، وهؤلاء هم الذين أفطروا بالإباحة أي أصحاب الأعذار 

والنفساء إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، والمريض الشرعية وهم الحائض 
إذا قوى، والصبي إذا احتلم، والمشرك إذا أسلم، ويلحق بهم المجنون على 
مشهورالمذهب والمغمى عليه إن دام إغماؤه معظم اليوم في رمضان أو 

  . )3(نذر واجب، أما إن أغمي عليه يسيرا فإن صيامه صحيح

أما إذا آان الإفطار عمدا أو بسبب إآراه أو نسيان فإنه حينئذ يجب 
  . )4(الإمساك بقية اليوم ولا يجوز لهم التمادي في الفطر

آل متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه ((: يقول الإمام المقري في آلياته
  .)5())الإمساك بقية يومه إلا الكافر ويستحب له قضاء يوم إسلامه وبالعكس
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  الضابط السابع عشر
الأصل فيمن أحصر دون مكة بمرض جسم أو : قال ابن حارث((

بشيء من أسباب المرض فإنه لا یزال محرما ولو أقام أعواما یجتنب في 
ذلك ما یجتنب المحرم فإذا أفاق أتى مكة فعل ما یفعل ثم یحل ویحج قابلا 

  . ویهدي هدیا

وأما الذي یحصره العدو فإنه حينما آان حل ونحر وحلق وليس 
  . )1 ())ـدي هعليه أن یحل بعمرة یبلغ بها إلى البيت ولا قضاء عليه ولا

الإحصار في اللغة هو الحبس والتضييق يقال حصرت الرجل إذا 
. )2(حبسته، وأحصره المرض أي منعه من السفر أو من حاجة يريدها

  .والمقصود به هنا المنع من الحج

والإحصار في الحج إما أن يكون بسبب مرض أو بسبب عدو، فإن 
 مرض أعجزه عن الوصول إلى مكة فإنه لا يتحلل من إحرامه آان بسبب

ولو بقي على تلك الحال أعواما، فإذا شفي نوى العمرة وقام بمناسكها دون 
  .تجديد الإحرام وعليه هدي لفوات الحج ويقضيه بعد ذلك

أما إذا آان الإحصار بسبب العدو فإنه يتحلل في مكانه لفعل النبي 
 فحال خرجنا مع النبي «:  فيما رواه عبد االله ابن عمر حيث قال

 هداياه وحلق وقصر آفار قريش دون البيت فنحر النبي 
  . )3(»أصحابه

: ولقد عقد الونشريسي فرقا بين المحصور بعدو والمحصور بمرض فقال
بعدو يحل مكانه والمحصور بمرض لا يحله من إحرامه إلا ما آان المحصور إن((

لـى مـن أحـرم بحـج أو عمرة إتـمام الواجب  وإن تطاول به ذلك سنين لأن البيت ع
ه تـعـالى قـولـ ، إلا أن يأتي ما لا )4(}وأتموا الحج والعمرة الله{ :ما دخـل فـيـه لـ
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يمكنه الوصول معه إلى البيت وهو خوف العدو فيحل مكانه آما فعل النبي 
  . )1()) عام الحديبـية

آل من فاته الحج فلا يحله إلا العمرة ((: وورد في آليات المقري
  . )2 ())أحصره العدو فتحلل وعليه الهدي خاصة إلا من

  الضابط الثامن عشر
هدي التمتع وهدي القران والهدي الواجب من : قال ابن حارث((

 آل ذلك من عجز عنه صام عشرة أیام ثلاثة في تقدیم شيء أو تأخيره
  . )3())الحج آخرها یوم عرفة

جمع هذا الضابط ثلاثة أنواع من الهدي الذي إن عجز عنه صاحبه 
  : جاز له الصيام

ـ هدي التمتع بأن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات 
ويطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل بمكة ويحرم للحج في ذلك العام بعينه 

فمن تمتع بالعمرة {: لقولـه تعالى. وهذا عليه هدي لجمعه بين العمرة والحج
  . )4(}إلى الحج فما استيسر من الهدي

 ـ هدي القران بأن يهل بالنسكين معا الحج والعمرة وهذا أيضا يجب 
  .تععليه الهدي قياسا على التم

  . ـ الهدي لترك واجب آرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة
فإن عجز الحاج عن الهدي بأن عدمه في موضعه أجزأه صيام 

فمن لم يجد {: عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده لقوله تعالى
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة آاملة ذلك لمن لم يكن 

   )5(}أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا االله واعلموا أن االله شديد العقاب
ثة في وقتها صام أيام منى وسبعة إذا فإن ترك الحاج صيام الأيام الثلا

رجع من منى، وذلك إن أخر صيامها لعذر، أما إذا أخرها عمدا فهو آثم وذلك 
فيما إن وجب الهدي بسبب التمتع أو القران أو تعدي الميقات، أما لو آان بسبب 
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ترك الوقوف نهارا أو ترك النزول بمزدلفة أو المبيت بمنى فإنه يصوم العشرة 
  . )1(أيام متى شاء آما أنه يصوم الثلاثة متى شاء إن لم يصمها أيام منى

  الضابط التاسع عشر
ومن الهدي ما یجوز لصاحبه أن یأآل منه ومنه ما : قال ابن حارث((

فهدي التطوع جائز له أن یأآل منه وهي السنة . لا یجوز له أن یأآل منه
 صاحبه یأآل وهي آالضحایا، وآل هدي وجب لفساد الحج أو لنقصانه فإن

منه حاشى هدي جزاء الصيد وهدي ما نذر صدقة للمساآين إفصاحا 
  . )2 ())باللفظ أو نية بالقلب

يحدّد هذا الضابط حالات الهدي التي يجوز لصاحبه أن يأآل منه 
  .والحالات التي لا يجوز له ذلك

فإذا آان هدي تطوع وهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى االله بدون إيجاب 
سابق فهذا الهدي حكمه حكم الضحايا يجوز لصاحبه أن يأآل منه إلا إذا 

  .نواه للمساآين فهنا لا يجوز له أن يأآل منه
ويجوز أن يأآل من آل هدي وجب في حج أو عمرة، آهدي التمتع 
والقران وتجاوز الميقات وترك طواف القدوم أو الحلق أو المبيت بمنى أو 

  .النزول بمزدلفة
ي من جزاء الصيد أو نذرا معينا للمساآين سواء نوى أما إذا آان الهد

  .  )3(ذلك بقلبه أو أفصح بلسانه فإنه لا يأآل من هذا الهدي
آل ما أهديت فلك الأآل منه إلا ((: ورد في آليات المقري ما نصّه

  . )4 ())جزاء الصيد ونذر المساآين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله
وآلية المقري هذه قد استثنت من الضابط هدي التطوع إذا عطب قبل 

وسنة هدي التطوع انه إذا ((محله وهو نفس ما ذآره ابن حارث بعبارة 
  .)5 ())عطب قبل بلوغه لم يجز له أن يأآل منه

لكن إذا عطب هدي التطوع قبل بلوغه المحل فإنه لا يجوز لصاحبه 
  .)1(الأآل منه لأنه يتهم أنه عطبه ليأآل منه
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  الضابط العشرون
آل خارج من بيـته ظالما للمسلمين متدیا، فلا یحل : قال ابن حارث((

  . )2())له عند الإضرار أن یأآل الميتة ولا الخنـزیر
من خصائص الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج ولذلك شرع 
االله تعالى الرخص في العبادات والمعاملات والعادات، فأباح المحرمات 

فمن اضطر {: عند الإضطرار إليها في حالة الحصر والسفر بقوله تعـالى
  .)3(}غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

  . ))الضرورات تبيح المحضورات((ومنه قاعدة 
وهذا الضابط الذي ذآره الخشني يعبر عن قيد وشرط الأخذ برخصة 

، أما إذا آان السفر من أجل إلحاق )5(، وهو أن يكون السفر مباحا)4(السفر
الضرر بالمسلمين وظلمهم، فلا يجوز حينـئذ الأخذ برخصة الأآل من الميتة 

أما الحنفية فلا . والخنزير ولو اضطر إلى ذلك، وهو ما عبر عنه الضابط
  .)6(يفرقون في الرخصة بين آون صاحبها عاصيا أو مطيعا

وفرق بعض المالكية والشافعية والحنابلة بين المعصية بالسفر 
والمعصية في أثناء السفر، فإذا آان السفر في ذاته أو القصد منه المعصية 

ـؤلاء لا يجوز لهم الأآل من  هآالمرأة الناشز والمحارب والسارق فإن
، ولتقييده تعالى لعدم الإثم )7 ())الرخص لا تناط بالمعاصي((الميتة لأن 

 فيكون الاضطرار من غير بغي ولا }فمن اضطر غير باغ ولا عاد{: بقـوله
  .عدوان على المسلمين

أما إذا سافر سفرا مباحا في أصله وعصى أثناء سفره آأن شرب 
خمرا فإنه يجوز له الأخذ بالرخص الشرعية لأن الرخصة منوطة بالسفر 

  . والسفر في ذاته لم يكن معصية
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  فإنه يبيح أآل الميتة للمضطر مطلقا ولو )1(أما الرأي الثالث للمالكية
آان عاصيا بسفره ولم يفرق بين المعصية بالسفر أو أثناء السفر، وذلك 

  . باعتبار أن أآل الميتة سببه الخوف من الهلاك وليس ذات السفر

ولقد عقد الإمام القرافي فرقا بين آون المعاصي أسبابا للرخص وبين 
فأما المعاصي فلا تكون ((:  لأسباب الرخص فقالقاعدة مقارنة المعاصي

أسبابا للرخص ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يقطر لأن سبب هذين 
الرخص لأن ترتيب السفر وهو في هذه الصورة معصية فلا يناسب 

الترخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على 
المكلف بسببها، وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماع 
آما يجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو رخصة، 
وآذلك الفطر إذا أضر به الصوم، والجلوس إذا أضر به القيام في 
الصلاة، ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص ولا تمنع المعاصي من 

حوه ذلك لأن هذه الأمور غير معصية بل هي عجزه عن الصوم ون
والعجز ليس معصية، فالمعصية هاهنا مقارنة للسبب لا سبب، وهذا 

إن العاصي بسفره لا يأآل الميتة إذا اضطر ((:  الفرق يبطل قول من قال
  . )2())سفرهإليها لأن سبب أآله خوفه على نفسه لا 

وبناء على هذا الفرق فإن أآل الميتة للعاصي بسفره رخصة آحالته 
في الإقامة وليس مثل بقية الرخص التي لا تناط بالمعاصي آالإفـطار 
والقصر، ويقول المنجـور في شرحه للمنهج المنتخب بعد ذآر نظم 

وعليه الخلاف في ((: فقال. هل تبطل المعصية الترخص أم لا: صاحبه
قصر العاصي بالسفر آالآبق والعاق في سفره ويمسح المحرم العاصي 

 ما لم يتب إلا في تناوله الميتة فإن بسفره وفطره والأصح عدم الترخيص له
  . )3())الأصح الترخيص حفظا للنفس، بل ترك الأآل معصية
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  الضابط الحادي والعشرون
 ))حكم جنين الشاة حكم أمه في الذآاة وإن لم یذك: قال ابن حارث((

)1( .  
هذا الضابط هو نص حديث نبوي شريف مع تغيير طفيف في 

  . )2 (»ذآاة الجنين ذآاة أمـه«: الصياغة، وهو قـوله
التابع ((وهذا الحديث هو الأصل الذي استنبطت منه القاعدة الفقهية 

  :)3(وإن لذآاة الجنين أحوال أربعة. ))تابع
 أن تلقيه الأم ميتا قبل ذبحها، فهنا لا يأآل بإجماع :الأول•

  .العلماء
  .ا، وهنا لا يجوز أآله إلا بذآاته أن تلقيه حيا قبل ذبحه:الثاني•
 أن تلقيه حيا بعد ذبحها، فهنا يجب أن يذبح وهو حي :الثالث•

  .فإن لم يذبح حتى مات، فعند بعض المالكية ذآاته ذآاة أمه
 أن تلقيه الأم ميتا بعد ذبحها، وهنا يجوز عند المالكية :الرابع•

أآله شرط أن يكون قد آمل حلقه ونبت شعره، ويذآر ابن حارث هذا 
 إذا تم خلقه ونبت شعره فإن لم ينبت شعره فهو …((الشرط في تتمة الضابط 

غير تام الخلق، وإن خرج الجنين وفيه الحياة المجتمعة التي يمكن أن يعيش 
بمثلها فلا يحل أآله إلا بذآاته، وإن آانت الحياة الضعيفة التي لا يشك أنه لا 

  . )4 ()) يذآىيعيش بها فهو ذآي بذآاة أمه واستحب أن
ويلحق بهذه الحالة ما لو خرج ولم ترج حياته فالجنين في هذه الحالة 
ذآي بذآاة أمه ومع هذا تستحب ذآاته ووجه ذلك أن ذآاته آملت بذآاة أمه 
لأنه حي بها فكان آعضو من أعضائها ولما آان مما ينفصل عنها بالولادة 

  . )5(وينفرد بالحياة استحب مباشرته بالذآاة
 أن جنين الشاة إذا خرج ميتا من بطن أمه :ویتفرع على هذا الضابط

بعد أن تم خلقه ونبت شعره ولم يذك أعتبر ذآيا بذآاة أمه وليس ميتة، ومن 
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ثم جاز أآله وبيعه والصلاة على جلده والانتفاع به وبيعه وإجارته ولو لم 
  .يذبح

يتة ولا أما إن آان غير تام الخلق بأن لم ينبت شعره فإنه يعتبر م
يجوز أآله ولا الانتفاع بجلده ولا الصلاة عليه ولا بيعه ولا إجارته إلا بعد 
الذبح لكون الميتة من الخبائث والنجاسات التي حرم االله أآلها والانتفاع بها 

  .وجعْلَها ثمنا أو مثمونا
  الضابط الثاني والعشرون

آل شـاة وقعت للموت فإن آانت قد صارت إلى : قال ابن حارث((
  . )1 ())الحال التي لا ترجى معها فلا تذآى وإن ذآيت لم تحل

هذا الضابط في الذبائح يندرج ضمن قاعدة عامة ذآرها المقري 
والتي بدورها تتفرع عن .  )2 ())الحيـاة المستعارة آالعدم على الأصح((

  . )3 ())ما قارب الشيء يعطى حكمه((قاعدة أعم وهي 
ق بحياة الشاة الميؤوس منها فهي في حكم إلا أن ما ذآره الخشني يتعل

  .الموت أي آالعدم فلا حاجة لتذآيتها لأن تذآيتها لا تحلها
 يمكن تطبيقها على ))وقعت للموت((وإن عبارة ابن حارث 

  :  )4(حالات
الشاة المشرفة على الموت بسبب اعتداء أو سقوط ونفذت  •
  آما لو اعتدى عليها إنسان أو حيوان بخنق أو ضرب أو جرح )5(مقاتلها

  . فهذه لا تأآل عند المالكية
أما إن لم تنفذ مقاتلها فإن الذآاة تحلها في مشهور قول مالك ما  •

دامت حياتها مستقرة بأن وجدت فيها أمارة الحياة، وقيل لا تحل بالذآاة عند 
  .بعض المالكية

                                                           

 111أصول الفتيا ص ) 1(
 . من الرسالة247، وانظر هذه القاعدة مدروسة ص 43قواعد المقري القاعدة ) 2(
  من الرسالة244هذه القاعدة مدروسة ص ) 3(
 ).1/442(، بداية المجتهد 180 ـ 179القوانين الفقهية ص ) 4(
قطع الأوداج وانتشار الدماغ وانتشار : نفذت مقاتلها أي بلغ القتل فيها أحد أمور خمسة) 5(

الحشوة وخرق المصران أعلاه في مجرى الطعام والشراب وانقطاع النخاع وهو المخ 
الذي في عظام الرقبة والصلب وإندقاق العنق ولو لم ينقطع نخاعه في رواية عن 

 .182، القوانين الفقهية ص )3/115( المنتقى شرح موطأ الإمام مالك مالك، انظر
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الشاة المشرفة على الموت بسبب مرض شديد فهذه تذآى وتأآل في  •
.  )1(ند المالكية إلا إن شك هل أدرآت حياتها عند تذآيتها أم لاالمشهور ع

والفرق بين الحالة الأولى وهذه الحالة أن النطيحة والمتردية طرأ عليها ما 
يغلب على الظن أنها تموت به فلا نعلم أن الذآاة هي التي أماتت نفسها وقد 

ـو الذي أماتها أما إن آانت مريضة فلا ا هيغلب على الظن أن ما حصل به
  . )2(ـذا ويكون الأظهر أن الذآاة هي التي أماتت نفسهاا هيظن به

والظاهر من آلام ابن حارث أنه يتضمن الحالتين الأولى والثانية 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم {: واللتين تشملان ما ورد في قـوله تعالى

ردية والنطيحة وما الخنزير وما أهل لغير االله به والمنخنقة والموقودة والمتـ
  .، وآذلك لو آان الاعتداء من طرف الإنسان)3(}أآل السبع إلا ما ذآيتم

ويمكن أن تلحق بهذه الأصناف ما أشرف عن الموت بسبب حوادث 
السيارات وغيرها من الآلات في عصرنا الحالي، لأن مثل هذه الحوادث 
يمكن أن توصلها إلى الحياة الميؤوس منها وتنفذ مقاتلها آما في حالات 

  .الاعتداء

                                                           

 180القوانين الفقهية ص ) 1(
 )3/115(المنتقى ) 2(
 3سورة المائدة آية ) 3(
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  الضابط الثالث العشرون
إن الكـفارة لا تكون في شيء من الأیمـان إلاّ في : قال ابن حارث((

  . )1 ())أو بشيء من صفاتـه وأسمائـهاليمـين باالله 

  . )2( ـ الكفارة هي تكفير اليمين، وهو فعل ما يجب بالحنث فيها
شرع االله تعالى الكفارة عند الحنـث في اليمين وهي الواردة في قـوله 

لا يؤاخذآم االله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذآم بما عقدتم الأيمان { :تعالى
فكفارته إطعام عشرة مساآين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو آسوتهم أو 

  . )3(} …تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
إلا أن هذا الضابط يشترط لكفارة اليمين أن يكون الحلف باالله أو 
بشيء من صفاته العليا وأسمائه الحسنى، أما إن آان الحلف بغير االله تعالى 
بل بشيء من مخلوقاته فهو محرم ولا تكفي فيه الكفارة، قال رسول االله 

إن االله ينهاآم أن تحلفوا بآبائكم فمن آان حالفا فليحلف باالله أو «: 
  . )4 (»ليصمت

ولقد عقد الإمام القـرافي فرقا في أسماء االله وما ينبني عليها من 
الفرق السابع والعشرون والمائـة بين قاعدة ما ((: وجود الكفارة وعدمه فقال

  . )5 ())ذا حلف به من أسماء االله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجبيوجب آفارة إ
وقسم هذه الأسماء إلى أربعة أقسام وخلص إلى أنه من حلف باسم 
من أسماء االله تعالى التي يجوز إطلاقها عليه تعالى وحنث لزمته الكفارة 
وينطبق ذلك على ما ورد به السمع ولا يوهم نقصا مثل ما آان لمجرد ذاته 

  . تعالى، آقولنا عليم، أو منفصل عن ذاته تعالى آقولنا خالـق

                                                           

 103أصول الفتيا ص ) 1(
 574مختار الصحاح ص ) 2(
 89سورة المائدة الآية ) 3(
 6270لا تحلفوا بآبائكم رقم : أخرجه البخاري في آتاب الأيمان والنذور باب) 4(

 ـ 11/105(النهي عن الحلف بغير االله : ، ومسلم في آتاب الأيمان باب)6/2449(
106.( 

 )3/101 (127الفرق ) 5(
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أما ما ورد به السمع وهـو يوهم نقصا فيقتصر به على محله آصفتي 
االله {: ، وقال)1(}واالله خير الماآرين{: المكر والاستهزاء قال تعـالى

  . )2(}يستهزئ بهم
 يكون الحلف بمثل هذه الأسماء والصفات وآذا بما يورد به ولا

  . )3(السمع ولو غير موهم للنقص في مذهب مالك
وعليه فإن ما جاز به الحلف من الأسماء والصفات التي يجوز 

  .إطلاقها عليه تعالى فإن حنث صاحبها لزمته الكفارة
آل ما لم يرد إطلاقه من أسماء ((: يقول الإمام المقري في آلياته

  ففيه الكفارة إن قصد معناه والحلف به مكروه إذا لم )4(الصفات الذاتية
 ))يوهم النقص آالمعظم شرعا من الحوادث وإلا فمحرم آغير المعظم منها

)5( .  
: ومن النصوص التي تحمل فروع هذا الضابط ما جاء في المدونة

ن في قول مالك أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء االله أتكون أيما: قلت((
 هذه وأشباهها في قول مالك آل واحدة منها …مثل أن يقول والعزيز والسميع

: أرأيت إن قال أشهد أن لا أآلم فلان قال: قلت((: ، ومنها)6 ())بيمين قال نعم
إلا أن يكون أراد بقوله أشهد :  ابن القاسمقال مالك لا شيء عليه وليكلمه، قال

  . )7())باالله يمينا مثل ما يقول أشهد باالله فهي يمين

                                                           

 30سورة الأنفال الآية ) 1(
 15سورة البقرة الآية ) 2(
) 1/467(وما بعدها وترتيب الفروق ) 3/101 (127الفروق للقرافي، انظر الفرق ) 3(

 اوما بعده
الصفات الذاتية هي الصفات التي تكون معانيها غير موجودة وقائمة بالذات بل هي ) 4(

أحكام للذات آكونه تعالى أزليا أبديا واجب الوجود، وسماها العلماء صفات أزلية لأنها 
 .ليس بصفات معنوية زائدة على الذات

 .122 ص 185آليات المقري الكلية ) 5(
 )2/103(المدونة ) 6(
 )2/104(المصدر نفسه ) 7(



   ـ392ـ 

  الضابط الرابع والعشرون
آل من آرر یميـنه باالله نسـقا ثم حنث فإنما عليه : قال ابن حارث((

  .   )1 ())آفـارة واحدة إلا أن ینوي آفـارتين
من خصائص الشريعة الإسلامية رفع الحرج والمشقة على المسلمين 

 إذا آرر  اليمين باالله على وهذا الضابط من مظاهر هذه الخاصية، فالإنسان
عليه إلا آفارة واحدة لأننا إذا سلمنا بأنه إذا تعدد فعل شيء أو ترآه لم تجب 

الموجب آان الواجب واحدا فهنا تكرر نفس الموجب فمن باب أولى أن يكون 
ولقد عقد الإمام القرافي فرقا بين قاعدة مخالفة النهي إذا . الواجب واحدا

تكررت يتكرر التأثيم وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا يتكرر بتكررها 
الكفارة والجميع مخالفة، قرر فيها أن اليمين تنحل بالمخالفة الأولى ويسقط 
حكم اليمين، بخلاف النهي الذي يبقى مستمرا وإن خولف ألف مرة ويتكرر 

  .)2())الإثم بتكرره
صدرها هـو ، أما اليمين فمإن النهي مصدره هو الخالق : وأقول

الإنسان المكلف فهو الذي ألزم بها نفسه فمتى خالف يمينه حنث وسقط 
حكمه ولا يعود إلا بتجديد اليمين، أما النهي الذي مصدره هـو االله تعالى 

  .فإنه باق مستمر في جميع الأزمنة ولا يسقط بالمخالفة
  . واستثنى ابن حارث ما إذا آان ينوي آفارتين فله نيته

  . )3())وأيمان الطلاق بضد هذا الحكم((: آما استثنى أيمان الطلاق فقال
تأآيد اليمين ((: وقد عرف الإمام مالك تأآيد اليمين وبين حكمها قائلا

  . )4 ())أن يحلف باالله على شيء واحد مرارا فعليه آفارة واحدة
ومن حلف على شيء واحد مرارا ثم حنث ((: وقال في موضع أخر

 أن يريد آفارات عدة، ومن حلف على أشياء مختلفة فعليه آفارة واحدة إلا
يمينا واحدة ثم فعل شيئا منها حنث في يمينه ولزمته الكفارة ثم لا شيء عليه 

  . )5 ())فيما فعل

                                                           

 105أصول الفتيا ) 1(
 ).3/138(الفروق ) 2(
  105أصول الفتيا ص ) 3(
 )4/10(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ) 4(
 )1/384(التفريع ) 5(
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آل يمين فإن الحنث لا ((: وذآر هذه القاعدة الإمام المقري في آلياته
  .)1 ())يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال
إذا آرر اليمين باالله مرارا ((: وفي هذا يقول صاحب ترتيب الفروق

على شيء واحد فهي بمنزلة واحدة إلا أن يريد التكرار، والطلاق على 
  .  )2())التكرار إلا أن يريد التأآيد

إن آل طلقة لها حكم تختص به، ((: ولقد علل الإمام البقوري ذلك بقوله
بها والإثنتان توجبان ضعف ملك لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول 

الزوج لها لأنها تبقى معه على واحدة، والثلاثة توجب التحريم إلا بعد زوج، 
فلم تنضم واحدة مع أخرى إلا للمعنى الذي اختص به آل طلقة فهي للتكرار، 
واليمين باالله موجب واحد لا يختلف فكان تكرارها محمولا على ذلك الموجب 
لا يختلف إلا أن  يراد غيره، وأيضا فالطلاق غلّظ في أمره ما لم يغلظ في 

  . )3 ())اليمين باالله تعالى فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا الوضع دون اليمين
  الضابط الخامس والعشرون

آل حانث فـي یمين فإنه یؤمر بالكفـارة أو بما : قال ابن حارث((
ليه السلطان یجب عليه في ذلك إن آان ليمينه مخرج من غير أن یقضي ع

  . )4 ())بتنفيذ ذلك
 أصلها الإثم والحرج، والحنث في اليمين الخلف : ـ تعریف الحنث

  . )5(فيه

  على آل حانث في يمينه وهو آل )6(يفيد الضابط وجوب الكفارة
مكلف عاقل بالغ حرا آان أو عبدا أو امرأة، فإذا توفرت الشروط في 
الحالف والمحلوف عليه والمحلوف به انعقدت اليمين، فإن حنث صاحبها 
وجبت الكفارة وذلك إذا لم يكن له مخرج آأن استثنى أو خصص وآانت له 
  .نية في ذلك آما مر في قسم القواعد، ويكون الحالف مدينا أمام االله في ذلك

                                                           
 .124 ص 196الكليات الفقهية الكلية ) 1(
 )1/493(ترتيب الفروق ) 2(
 )1/493(المصدر نفسه ) 3(
 107ص أصول الفتيا ) 4(
 )109 ـ 2/108(معجم مقاييس اللغة ) 5(
إطعام عشرة مساآين أو آسوتهم أو تحرير رقبة فإن : الكفارة هي ثلاثة على التخيير) 6(

 .163،  القوانين الفقهية ص  )1/386(لم يجد فصيام ثلاثة أيام، التفريع 
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أما إذا تعلق الأمر بالطلاق أو العتق فإن القاضي هو الذي يقضي 
يرهما إذ لا اعتبار فيهما للنية فيهما لأن حكمهما في الحلف يختلف عن غ
  .ولا للاستثناء يقضى فيهما إما بالبت أو الحنث

آل ما سوى الطلاق والعتق من ((: يقول الإمام المقري في آلياته
  . )1 ())الأيمان فلا يقضى به ولا يقضى فيهما إلا بالبت والحنث

آل مكلف حنث في يميـنه لزمتـه ((: وعند ابن السبكي ما نصـه
  . )2 ())الكفارة حرا آان أو عبدا

  الضابط السادس والعشرون
أصل القول فيما یحل ویحرم من الجمع بين ذوات : قال ابن حارث((

المحارم خاصة أن تجعل إحداهما ذآر والأخرى أنثى فإن حل لأحدهما أن 
یتزوج بالأخرى جاز الجمع بينهما وإن لم یجز له أن یتزوجها لم یجز أن 

  . )3 ())یجمع بينهما
هذا الضابط مهم في تحديد من يحرم الجمع بينهن، فلقد ورد في 

وروى أبو .  )4(القرآن الكريم تـحـريم الـجـمـع بين الأختين دون غيرهما
لا يجمع بين المرأة وعمتها و لا بين «:  قالهريرة أن رسول االله 

  . )5 (»المرأة وخالتها
وهذا الضابط يبين أن آلما افترضنا أن إحداهما ذآر والأخرى أنثى 
ووجدنا أنه يحرم الزواج بينهما بنسب أو رضاع فإن الجمع بينهما يكون 

  . محرما وإلاّ فلا
النسب، الرضاع، ((إلا أن ابن حارث لم يحدد نوع العلاقة 

اع دون المصاهرة، لأنه  وما ذآره ينطبق على النسب والرض))المصاهرة
يجوز أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها، والمرأة وأم زوجها رغم أنه لا 

  . يجوز للرجل أن يتزوج بربيبته ولا أم زوجه

                                                           
 .124 ص194الكلية : الكليات الفقهية) 1(
 )1/438(الأشباه والنظائر ) 2(
 166أصول الفتيا ص ) 3(
 سورة } وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف…{ورد ذلك في قوله سبحانه وتعالى ) 4(

 23/النساء
 4819أخرجه البخاري في آتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر رقم ) 5(

م الجمع تحري: ومسلم في آتاب النكاح باب). 5/1965 (4812وعن أبي هريرة رقم 
 ).193 ـ 9/90(بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
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الفرق بين قاعدة ((: ولقد ذآر الإمام القـرافي هذا الضابط مقيدا سماه
وهو أن آل : ما يحرم الجمع بينهما من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن

امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناآحهما لو قدر إحداهما 
  . )1 ())رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك

آل امرأتين بينهما ((وعبر الإمام المقري عن هذا الضابط بكلية نصها 
داهما ذآرا فلا يجمع من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناآحهما لو آانت إح

  . )2 ())بينهما
آل من لا يجوز الجمع بينهما من ذوات ((: وآذا ابن غازي بقوله

المحارم في النسب إذا قدرت إحداهما ذآرا والأخرى أنثى  ولا يحل 
لإحداهما أن يتزوج الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما وإن حل لإحداهما أن 

  . )3 ())يتزوج الأخرى جاز الجمع بينهما
وعلى هذا فإنه يحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع وبين ((

المرأة وعمتها من نسب أو رضاع وبين المرأة وابنتها من نسب أو رضاع 
  . )4())وبين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع

  الضابط السابع والعشرون
آل نكاح انعقـد بصحة بين الزوجيـن فإن المرأة : قال ابن حارث((
لعقد خاصة دون المسيـس تحرم على أبي الزوج وعلى أجداده بذلك ا

  . )5 ())وعلى ولده وولد ولده أبدا وتحرم أمها أبدا بذلك العقد
ـ النكاح في اللغة الزواج ويطلق على العقد دون الوطء وهو في 

  . )6(الشرع عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة آتابية بصيغة

هذا الضابط يفيد أن النكاح إذا انعقد صحيحا فإنه تترتب عليه حرمة 
المصاهرة بمجرد العقد ولو قبل الدخول، وهذا ينطبق على أبي الزوج 
وأجداده، و ولد الزوج وأولاده و أم الزوجة أما ابنة الزوجة فلا تحرم إلاّ 
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وأما ابنتها فلا تحرم إلا ((: بالدخول وعبر عن ذلك ابن حارث بقوله
  . )1 ())سة والمباشرة وما شاآل ذلكبالمسيس من الملام

: ويلحق بالنكاح الصحيح النكاح الفاسد المختلف في فساده فيقول
وآل نكاح فاسد اختلف الناس في فساده فحكمه حكم الصحيح لما فيه من ((

  . )2 ())الشبهة

وآل وطء شبهة مثل ((: ويلحق أيضا بالصحيح ما فيه شبهة فيقول
وطء الغلط والعمد الذي يدرأ فيه عن صاحبه الحد ويلحق الولد مما لم ينعقد 
فيه ملك ولا نكاح فحكمه في الحرمة مثل الذي ذآرت في النكاح الصحيح 

  . )3 ())متقدما

أما إذا آان النكاح فاسدا متفقا على فساده، فإنه لا تترتب عليه حرمة 
ا وما آان فساده متفق((: المصاهرة إلا بعد الدخول والمسيس يقول ابن حارث

عليه مما يقوم تحريمه في القرآن أو السنة أو يقع عليه الاتفاق من علماء 
الأمة فلا ينعقد من الحرمة بانعقاد النكاح خاصة دون المسيس ما قد ذآرته 

  . )4 ())متقدما فإن وقع المسيس فيه وجبت أحكام الحرمة على ما ذآرت

آل نكاح ((:  وآلام الخشني عبر عنه الإمام المقري في آلياته قائلا
.  )5 ())اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص

آل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطـؤه لا عقده بخلاف فيما لا يدرأ ((و
  . )6 ())الحد

آل نكاح فاسد اختلف الناس فيه فحكمه ((: وعبر عن ذلك ابن غازي
 لا تحريم فيه إلا حكم الصحيح في تحريم ما تقدم والمتفق عليه

  . )7())بالمسيس
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يعتبر في التحريم بالصهر النكاح الحلال أو الذي ((: وقال ابن جزيّ
  . )1 ())فيه شبهة أو اختلف فيه

  الضابط الثامن والعشرون 
وآل وطء حلال فـي الإمـاء فحكمه في التحليل : قال ابن حارث((

  . )2 ())والحرمة مثل الذي نصصته في حكم النكاح
أي أنه يحـرم بالوطء في ملك اليمين ما يحـرم به في النكاح من 

  . النسب والرضاعة والمصاهرة
فمن وطء مملوآته حرمت عليه ابنتها منه و من غيره وحرمت على 

وهذا ما عبر عنه ابن . آبائه وأبنائه آما تحرم عليه ابنتها من الرضاعة
الصهر ما يحرم ويحرم من المملوآات بالنسب والرضاع و((: جزيّ بقوله

  . )3 ())من الحرائر بذلك
آل امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو ((: وقال ابن عبد البر

صهر أو رضاع لم يحل له وطؤها بملك اليمين، وآل من حل له نكاحها فله 
وطؤها بملك يمين إن ملكها، والجمع في الوطء بين الأختين بملك اليمين 

  . )4 ())آالجمع بينهما في النكاح
قال ((: وجاء في المدونة ما ينص على الضابط ببعض فروعه بلفظ

مالك في آل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن 
 ))يجمع بينهن في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ وبنت الأخت والأختين

)5( .  
ومن آان يطأ أمته بملك ((: ويتفرع عن هذا الضابط قول ابن حارث

يمين فلا يحل له أن يطأ أختها حتى يحرم فرج التي آان يطأ بأي وجه من 
  .)6 ())آان ببيع أو بعتق أو آتابة أو ما أشبه ذلك: وجوه التحريم

  الضابط التاسع والعشرون
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آل نكاح ینفسخ قبل الدخول بالرضا من المرأة أو : قال ابن حارث((
  . )1 ())الكره فلا شيء للمرأة من نصف الصداق

من الأحكام المعلومة في الشريعة الإسلامية أن المرأة إذا طلقت قبل 
الدخول فإن لها نصف المهر، ولما آان الفسخ والطلاق مختلفين اختلف 
أيضا ما يترتب عليهما من آثار، ومنها ما ذآره هذا الضابط وهو أن الفسخ 
يسقط نصف الصداق ولا حق لها فيه سواء آانت فرقة الفسخ برضاها أو 

  .بغيره
آل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه ((: يقول الإمام المقري في آلياته

وآذلك اختيار ردها لعيبها  وفي اختيارها هـي قولان، قوله في الملاعنة لها 
 ))نصفه ضعيف متأول والصحيح ما في الجلاب وأما بعد البناء فالمسمى

)2( .  
 …((: ويستثني ابن حارث ما إن آان الفسخ بسبب عدم الصداق قائلا

  . )3 ())إلا التي ينفسخ نكاحها من أجل عدم الصداق
ويتفرع عن الضابط المذآور آل نكاح من الأنكحة المذآورة في 
الضابط السابق فإنه يتم الفسخ قبل الدخول فلا يتقرر نصف الصداق للمرأة 

  .بخلاف لو آانت الفرقة بطلاق
 أو جذام أو برص وآذلك آل من ردت من غير رضاها بعيب آجنون

  .أو غيره
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  الضابط الثلاثون
وانظر فحـيثما درئ الحد عن الواطئ فالنسب : قال ابن حارث((

یلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد وحيثما وجب الحد لم یلحق نسب إن 
  . )1 ())حدث من ذلك الوطء الذي حد فـيه ولد

هذا الضابط واضح المعنى فهو يفيد أن آل نكاح لا يحد صاحبه 
بسببه فإن الولد ينتسب لأبيه بهذا النكاح وإلا فلا، ولقد حدد ابن حارث في 
موضوع آخر من آتابه في باب حد الزنا أنواع النكاح التي فيها الحد والتي 

ويجب على الرجل الحد في نكاح الخامسـة والمطلقة ((: ليس فيها الحد فـقال
ى عمتها أو ثلاثا والأخت من الرضاعة، ولا يحد من المتزوجة عل

  ولا نكاح المتعة ولا النكاح في العدة وقد روى على بن زياد عن )2(خالتها
مالك أنه يحد في نكاح العدة، لا يحد في وطء المرتـدة بعد ارتدادها إذا 
آانت زوجة وأمة، ولا يحد في ملك اليمين إذا آانت أخته من الرضاعة ولا 
عمته بملك اليمين لشبهة الملك، وإذا وطء أم ولده بعد العتق أو زوجته في 
عدتها من طلاقها ثلاثا فإن آان عالما حد وإن آان ممن يعذر بالجهالة لم 

  .  )3())يحد، ومن وطء أمته فعليه الحد
آل موضع يسقط ((: وللمقري في آلياته ما يعبر عن هذا الضابط حيث قال
ع الحد والنسب إلا فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه ولا يجتم

  . )4 ())في ثمان مسائل
آل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لا ((: وعن ذات المعنى يعبر ابن جزيّ

  . )5 ())حق بالوطء وحيث وجب الحد لا يلحق النسب
  الضابط الحادي والثلاثون
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آل من وجب عليها عدة أو استبراء بأي وجه آان : قال ابن حارث((
وآانت حاملا فإن حكم الإقراء والشهور والحيض زائل عنها فإنما یبرئها 

  . )1())وضع الحمل
 ـ العدّة في اللغة من العدّ وهو الإحصاء ومن الإعداد وهو تهيئة 

مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو : الشيء وهي في الشرع
  . )2(طلاقه

يمثل هذا الضابط قاعدة في عدة المرأة واستبرائها إذا ظهر لها حمل إذ 
أنها تتحول من الإعتداء و الاستبراء بالأقراء أو الشهور أو الحيض إلى 

: والدليل على ذلك هو عموم قوله تعالى.  ذلكوضع الحمل ولا يبرئها إلاّ
  .)3(}وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن{

ويشمل ذلك المعتدة من طلاق أو وفاة سواء آانت ممن تحيض أو 
ممن لا تحيض، آما يشمل حالات الإستبراء آمن ملك أمـة بشراء أو إرث 
أو هـبة أو غيرها ولو من صبي أو امرأة ومن زال ملكها بعتق أو بموت 
سيدها، وآأن حصل زنى من حرة سواء طائعة أو مكرهة، وآذا من سوء 

. طرقات وغيرهاالظن بها لما حصل منها من الشبهات من خروج في ال
وعلة الانتقال إلى وضع الحمل هي أن العدة شرعت بالأقراء أو الشهور 
من أجل التأآد من براءة الحمل في الظاهر فإذا ظهر الحمل دل ذلك على 

  .شغله قطعا والظاهر يسقط أمام القطع
  الضابط الثاني والثلاثون 

آل نكاح فسـخ بعد الدخول بالاضطرار من غير أن : قال ابن حارث((
  . )4 ())یختاره مختار فلا یجوز لزوجها أن یتزوجها في عدتها

أي إذا حصل الفسخ من غير اختيار لأحد الزوجين بأن تكون الفرقة 
بسبب فساد العقد آالزواج بإحدى المحارم، أو طرأ على الزواج ما يفسده 
 آأن تسلم الزوجة ويأبى زوجها الإسلام أو آانت الفرقة بسبب النكاح ففي
مثل هذه الحالات لا يمكن لزوج المرأة أن يتزوجها في عدتها، أما إذا آان 
الفسخ باختيار أحدهما آاختيار المرأة فراق زوجها إذا ابتلي بجنون أو جذام 

على أو برص لما يلحقها من الضرر أو تفريق السلطان بينهما لعدم القدرة 
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 أو غيرها فإن …الإنفاق وآذا رد الزوجة لعيب آجنون، أو جذام أو برص 
في مثل هذه الفرق بإمكان الزوج أن يعيد زوجته في العدة وهذا ما عبر عنه 

وآل نكاح فسخ اختيارا من أحد الزوجين حيث لهما الخيار ((: ابن جزيّ بقوله
  . )1())جاز أن يتزوجها في عدتها منه

  الضابط الثالث والثلاثون

هة فيه ولا اختلاف مما آل نكاح انعقد حراما لا شب: قال ابن حارث((
یقوم تحریمه في الكتاب أو السنة ویتفق عليه علماء الأمة فلا یلحق فيه 

  . )2 ())طلاق
 في اللغة من طلق بمعنى التخليه والإرسال وامرأة ـ الطلاق

  . )3(طالق أو مطلقة طلقها زوجها
أي أن آل نكاح محرم بالنص واتفق على تحريمه العلماء وليس 

لا يلحقه الطلاق لأن الطلاق لا يلحق إلاّ فيه شبهة النكاح الصحيح، ف
  .العقد الصحيح والمختلف في فساده وما فيه شبهة

يقول ابن . وعلى هذا فإنه يفرق بينهما بالفسخ ولا توارث بينهما
 ولا يكون بينهما ميراث ويكون الفسخ فيه إذا فسخ فسخا بلا …((: حارث
  . )4())طلاق

ن فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة وآل نكاح آا((: ثم يقول
فالطلاق فيه يلحق ويسقط بطلاق ومن مات من الزوجين قبل الفسخ ورثه 

  . )5 ())الآخر الباقي

  )6(آل نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه((: يقول الإمام المقري في آلياتـه
ففسخه بطلاق وفيه الصداق والعدة والميراث إن لم يفسخ للورثـة وله ما 

آل : خالع به فإن لم يكن لأحد ذلك فهو بعاآس الأول في الجميع وروي
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نكاح اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق وفيه ما ذآر فإن أجمع عليه 
  . )1())فبالعكس

 آل نكاح نص االله ورسوله ((: وفي ذات المعنى يقول ابن غازي
ف على تحريمه فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه قبل الفسخ، وآل نكاح اختل

  . )2 ())العلماء فيه فالطلاق فيه قبل الفسخ لاحق والميراث واجب
وعلى هذا فإذا آان العقد صحيحا لحقه الطلاق، وإذا آان الزواج 
فاسدا مجمعا على فساده آزواج المتعة أو الزواج بإحدى المحارم والزواج 
. بالمعتدة وغيرها فإن مثل هذا يلحقه الفسخ لا الطلاق، ولا توارث بينهما

وإن آان مختلفا في فساده آأن يكون صحيحا عند المالكية فاسدا عند غيرهم 
آزواج المرأة بدون ولي وزواج السر فإن مثل هذا يلحقه الطلاق لا 

  . )3(الفسخ
وإذا آان الزواج فيه شبهة آمن وطأ إحدى فروع الزوجة خطأ مما 

  . ما فسخايوجب التحريم المؤبد بسبب حرمة المصاهرة فتكون الفرقة بينه
وقد يفسخ الزواج قبل الدخول ويثبـت بعده وذلك إذا آان الفساد بسبب 

آل نكاح فسد عقده من قبل الصداق مثل الغرر ((: الصداق يقول ابن حارث
أو ما أشبهه مما لا ينبغي العقد عليه أو بالخمر أو بالخنزير أو ما شاآل ذلك 

  . )4())فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت من بعد الدخول ويكون لها صداق المثل
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  الضابط الرابع والثلاثون
آل مطلقة بعد الدخول فلها المتعة إلا المختلعة :قال ابن حارث((

  . )1())والملاعنة والمبارئة والمفتدیة
 في اللغة من متع وهي المنفعة وامتداد مدة في خير متعت ـ المتعة

ما يؤمر للزوج ((: وهي في الشرع. )2(المطلقة بالشيء لأنها تنتفع به
  .)3())بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها

يحدد هذا الضابط أنواع الفرقة التي تكون فيها المتعة للمرأة فهي 
، سواء قبل تسمية الصداق أو بعده ويشمل )4(مشروعةللمطلقة بعد الدخول

. ذلك الطلاق بلفظه الصريح سواء آان الزواج صحيحا أو مختلفا في فساده
والإيـلاء والفرقـة لعدم آفاءة الزوج أو لعدم الإنفاق أو الضرر وسوء 

  .العشرة
أما إذا آانت الفرقة من اختيار الزوجة آأن يكون بالزوج عيب من 
جنون أو عنين أو غيرهما، أو آانت خلعا أو لعانا أو مبارءة أو إفتداء فإن 

ابن وأصل هذا الضابط ما رواه مالك عن . هذه الحالات لا متعة للمرأة فيها
لكل مطلقة متعة إلاّ التي تطلق وقد فرض لها صداق ((: عمر أنه آان يقول

  . )5 ())ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها
ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا آان قد سمى لها ((: جاء في المدونة

صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة آان 
  . )6())قد دخل بهنّ أولا

ولا متعة في آل فراق تختاره المرأة آمرأة ((: وقال ابن جزيّ
المجنون والعنين والأمة تعتق تحت العبد ولا في الفراق بالفسخ ولا 

  . )7 ())المختلعة ولا الملاعنة
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آل مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو ((: وآذا عند المقري
  . )1 ())تعة لها وبالعكسغير ممسوسة وقد فرض لها فلا م

آل مطلقة بعد الدخول فلها المتعة إلا المختلعة ((: وعند ابن غازي
  . )2 ())والملاعنة والمبارية والمعتقة تحت العبد تختار نفسها

  الضابط الخامس والثلاثون

آل مطلقة یملك الزوج رجعتـها فالنفقة لها واجبة : قال ابن حارث((
على زوجها ما دامت في العدة وآل مطلقة لا یملك الزوج رجعتها فلا نفـقة 

  . )3())لها إلا أن تكون حاملا

تستحق المرأة النفقة من زوجها إن آانت مطلقة طلاقا غير بائن 
وآان يملك رجعتها فيه سواء آان الطلاق واقعا من طرف الزوج أو 

لاق الزوجة أو السلطان بإيلاء أو عدم نفقة وآانت في العدة، أما إن آان الط
بائنا آالمبتوتة والمبارأة والمختلعة وآل من لا يملك الزوج رجعتها، فلا 
حق لها في النفقة لأنها أصبحت أجنبية عنه إلا إذا آانت حاملا فهنا تجب 

البينونة الصغرى ((النفقة لما تحمله في بطنها ويشمل الطلاق البائن 
والبينونة الكبرى عند انقضاء العدة من الطلاق ـ الخلع ـ طلاق الثلاث ـ 

  .))المبارأة

فهذه الحالات ليس للمرأة فيها نفقة إلا إذا آانت حاملا، ويقصد ابن 
حارث من النفقة ما يشمل الطعام والكسوة والخدمة أما السكنى فمن حق آل 

وآل معتدة فلها السكنى ((: معتدة سواء آان الرجل يملك رجعتها أو لا فيقول
  . )4()) يملكعلى زوجها ملك رجعتها أو لم

المطلقة إن آانت رجعية فلها النفقة في العدة وإن ((: يقول ابن جزيّ
  . )5 ())آانت بائنة فليس لها نفقة إلا إن آانت حاملا
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المطلقة التي يملك رجعتها لها السكنى والنفقة ((: ويقول ابن عبد البر
حاملا آانت أو غير حامل ما دامت في عدتها والمبتوتة لها السكنى ولا نفقة 

 وآل مطلقة بائن آالمختلعة وغيرها فهي بمنزلة …لها إلا أن تكون حاملا 
المبتوتة، والسكنى لكل مطلقة حامل أو غير حامل مبتوتة وغير 

   )1(.))مبتوتة

  .)2 ())آل معتدة فلها السكنى إن تقدمت((: ويقول الإمام المقري
  : وبناء على ذلك

  . فلها عليه النفقة ـ إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا
  . ـ إذا فرق بينهما السلطان بإيلاء فلها النفقة

  . ـ إذا طلقها السلطان للضرر فلها النفقة آذلك
  . ـ إذا طلقها ثلاثا فلا نفقة لها إلاّ إن آانت حاملا

  .  ـ إذا خلعت نفسها من زوجها فلا نفقة لها

  الضابط السادس والثلاثون
آل موضع وجب فيه الصداق أجمـع وجبت العدة : قال ابن حارث((

  . )3 ())وحيث سـقط وجوبـه أجمع أو لم یجب إلا نصـفه فلا عدة فيـه
هذا الضابط يعم حالات الطلاق والفسخ أي أن آل فرقة ثبت فيها آل 
المهر للمرأة فإن العدة تجب عليها، أما إذا لم يجب آل الصداق بأن سقط 

  .ئذآله أو وجب نصفه فقط فلا عدة عليها حين
  : )4(ویتقرر آل المهر عند المالكية بـ

  . ـ الدخول الحقيقي ولو آان حراما1
  . ـ موت أحد الزوجين2
  . ـ إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء3

  :في الحالات التالية: أما نصف المهر فيتقرر
  . ـ إذا طلقها قبل الدخول1
  . ـ إذا فسخ بسبب عدم الصداق2
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  :ويسقط آل المهر في الحالات التالية
  . ـ إن فسخ الزوج النكاح1
  . ـ إذا رد الزوجة بعيب قبل الدخول2
  . ـ إذا آان من نكاح تفويض ومات الزوج أو طلقها قبل الدخول3
  . ـ هبة المرأة آل المهر للزوج إن طلقها قبل الدخول4

 وبناء على هذا ففي الحالات الأولى التي يجب فيها جميع المهر فإن
ا الحالات التي يسقط فيها آل المهر أو لا يثبت إلا العدة تكون واجبة عليها، أم

  .نصفه فلا عدة حينئذ على المرأة
آل طلاق أو فسخ وجب فيه ((: وهذا المعنى عبر عنه ابن جزيّ بقوله

جميع الصداق وجبت فيه العدة وحيث سقط آله أو لم يجب إلا نصفه سقطت 
  . )1 ())العدة

  الضابط السابع والثلاثون
لا توارث بين المسلم والكافر البتـة، ولا بين الحر : قال ابن حارث((

والعبد ولا بين رجلين اختلفت مللهما وإن جمعـهما جميـعا مفارقة 
  . )2 ())الإسلام

  :هذا الضابط يحدد الحالات التي لا يكون فيها توارث وهي
خر لما رواه أسامة   ـ بـيـن الـمـسلم والكافر فلا يرث أحد منهما الآ

  بن زيد عن

  ويلحق )3( »لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«:  أنه قالالنبي 
  .بالكافر الأصلي المرتد

فهو لا (( ـ بين الحر والعبد لأن العبد لا يملك المال وما يملكه لسيده 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي  «:قال . ))يرث ولا يورث

باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن 
  ويلحق بالعبد آل من فيه شبهة من رق آالمكاتَب )4 (»يشترطه المبتاع

  .والمدبَّر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل
                                                           

 188القوانين الفقهية ص ) 1(
 233أصول الفتيا ص ) 2(
أخرجه البخاري عن أسامة بن زيد في آتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا ) 3(

 ).11/52(، ومسلم في الفرائض )6/2484 (6383الكافر المسلم رقم 
). 2/968 (2567أخرجه البخاري في آتاب البيوع باب من باع نخلا وقد أبرت رقم ) 4(

 ).10/191(من باع نخلا عليها تمر : ومسلم في آتاب البيوع باب



   ـ407ـ 

ـ بين من اختلف مللهما أي ليسا على ملة واحدة آأن يكون أحدهما 
لا «:  قالنصرانيا والأخر يهوديا لما رواه عبد االله بن عمرو أن النبي 

  . )1 (»يتوارث أهل ملتين شيئا

لا يرث عبد حرا ولا عبدا ولا حر عبدا إلا أن ((: يقول ابن عبد البر
يكون سيده فماله له ولا يرث أحد من ليس على دينه وملته بنسب ولا 

  . )2())غيره

آل ملتين فلا توارث بينهما إلا الزنديق ((: ويقول الإمام المقري
  . )3 ()) المسلمين ووصاياه في ماله نافذةفميراثه لورثته

آل من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث وماله لمن ((: ويقول أيضا
يملك الرق منه إلا أن المكاتب يرثه من معه فيها ممن يعتق على الحر 

  . )4 ())بالملك
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  الضابط الثامن والثلاثون

  . )1())آل من لا یـرث فلا یحجـب: قال ابن حارث((
إن من لا يرث لا اعتبار له في الحجب فهو في ذلك آالميت للأثر 

لا يحجب من لا ((: المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال
  . )2 ())يرث

آل من لا يرث بحال فلا ((: وفي ذات المعنى يقول ابن أبي زيد
  . )3())يحجب وارثا

 إلا أن آل من لا يرث لا يحجب وارثا((: وآذا يقول الإمام المقري
تعدد الاخوة يرد الأم إلى السدس آالولد والإخوة للأب ينقصون الجد 

  .)4())للشقائق في العادة
  : وقال صاحب الدرة البيضاء

   )5(من لم يرث لا يحجب إلا الاخوة    فـنـقصهـم للأم والجد أتى

  . )6 ())آل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة لأم((: وقال القرافي
آل ممنوع من الميراث بمانع آالكفر والرق فلا ((: ويقول ابن جزيّ

يحجب غيره أصلا إلا الاخوة فإن الأب يحجبهم وهم يحجبون الأم من 
  .  )7 ())الثلث إلى السدس

  الضابط التاسع والثلاثون 

  .)8 ())الميـراث لا یجـزئ بالشـك: قال ابن حارث((
ث من يعتبر موت المورث وتحقق حياة الوارث عند وفـاة المور

شروط الإرث، فإذا وقع الشك في ذلك أو توفى آل من الوارث والمورث 
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ولم يعلم أيـهما مات قبل صاحبه فـلا ميراث بينهما، لأن الميراث لا يكون 
بالشك ودليله إجماع الصحابة حيث لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم 

،  وعلى هذا فكل ما طرأ الشك )1(صفين ويوم الحرة إلا من علم أنه مات
في الوارث أو المورث من حيث الحياة والموت فلا ميراث واعتبر ذلك 

التوريث في موضع ((: جاء في موسوعة القواعد الفقهية ما نصه. منهمانعا 
، وينطبق ذلك على الأسير والمفقود ومن شك في حياته )2())الشك لا يجوز

لا توارث عند الولادة، و أن يموت شخصان في حرب أو تحت هدم أو غرق ف
  .بينهما للشك في تقدم موت أحدهما عن الآخر

وإذا مات الرجلان وآل واحد منهما وارث ((: يقول الإمام ابن حارث
صاحبه ولا يدرى الميت قبل صاحبه فميراث آل واحد منهما لورثته ولا يرث 

  . )3 ())أحد منهما صاحبه لأن الميراث لا يجزئ بالشك
  الضابط الأربعون

آل ما أراد إخراجه من رأس المال على حكم :قال ابن حارث((
  . )4 ())الوصية فإنه جائز في الثلث

 في اللغة أصلها وصى بمعنى وصل الشيء بالشيء، ـ الوصية
وتطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أو أمر حال الحياة أو بعد 

  . )5(وفاته، آما تطلق على جعل المال للغير
جب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه  ـ وشرعا هـي عقد يو

  .  )6(بعده
ولقد شرع الإسلام الوصية وندب إليها لما فيها من تحصيل لفائدة 
الخير في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة، فهي تمكن من العمل الصالح 

  .ومكافأة المحسن وصلة الرحم وسد خلة المحتاج
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ومع هذا فإنه لا بد فيها من إلتزام العدل والمعروف وتجنب الإضرار 
من بعد وصية {: بالورثة إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام قال تعـالى

  .)1(}يوصى بها أو دين غير مضار
الاضرار في الوصية من «: ولحديث ابن عباس رضي االله عنهما

  . )2 (»الكبائر
ولكي يتحقق العدل الذي تتشوف إليه الشريعة الإسلامية حددت 
وقصرت الوصية على مقدار ثلث الترآة، وهذا التحديد هو موضوع الضابط 

  . )3(المتفق عليه بين العلماء
فإذا مات الشخص وترك مالا فإنه لا يقسم على ورثته إلا بعد أن 
تخرج منه الوصايا، لكن حددت الشريعة الإسلامية جوازها في حدود ثلث 
مال الميت إلا إذا أجاز ذلك الورثة، فإن أجازها بعضهم ورفض البعض 

  .الآخر أُخذ ما زاد عن الثلث من حصص الذين أجازوها فقط
فإن أوصى الميت بمال وبلغ قدر رأس ماله فإنه لا ينفذ منه إلا ثلثه، 

 )) ماله ينفذ منه ما حمل الثلث فقطوإن بلغ قدره إلى رأس((: قال ابن حارث
قال رسـول االله :  ابن أبي وقاص رضي االله تعالى عنهلحديث سعد.  )4(

  . )5(»...الثلث و الثلث آثير«: 
لا يجوز لأحد أن يوصي بأآثر من ثلثه آانت ((: قال ابن عبد البر

  . )6())وصية في مرضه أو صحته
آل ما لم يزد على الثلث من الوصايا ولا هـو ((: وقال الإمام المقـري

  . )7())وصية لوارث فلا نظر فيه للورثة

                                                           
 .12/سورة النساء) 1(
وليخش الذين لو {: باب ما جاء في قوله عز وجل/أخرجه البيهقي في آتاب الوصايا) 2(

صحيح :  وما ينهى عنه من افضرار في الوصية، وقال}..ترآوا من خلفهم ذرية ضعافا
 ).4/151(في آتاب الوصية والدارقطني ) 6/271(ورفعه ضعيف

 .192، مراتب الإجماع لابن حزم ص 73الإجماع لابن المنذر ص ) 3(
 265أصول الفتيا ص ) 4(
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا : أخرجه البخاري في آتاب الوصايا باب) 5(

 ).79 ـ 11/76(،ومسلم في آتاب الوصية )1007 ـ 3/1006 (2591الناس رقم 
 543الكافي ص ) 6(
 198 ص 507الكلية : الكليات الفقهية) 7(



   ـ411ـ 

وينطبـق الضابط على آل الوصايـا سواء آانت لأمد معـين أو لم تكن 
وآل ما أوصى به الميت من الأفـعال ((: لها غاية ولا أمد، يقول ابن حارث

له تصدقوا آل يوم جمـعة بدرهم عني وأوقـدوا التي لم يسم لها غايـة مثل قو
في هذا المسجد قنديلا وما شاآل ذلك فإنه يضرب له في المحاصة بالثلث 

  . )1 ())آاملا
  الضابط الحادي والأربعون

وآل ما أوصى به الميت من الأفـعال التي لم یسم : قال ابن حارث((
لها غایـة مثل قوله تصدقوا آل یوم جمـعة بدرهم عني وأوقـدوا في هذا 
 ))المسجد قندیلا وما شاآل ذلك فإنه یضرب له في المحاصة بالثلث آاملا

)2( .  
يتعلق هذا الضابط بالضابط السابق الذي حدد الوصية بمقدار ثلث 
الترآة، ويتعلق الذي بينا أيدينا بنوع من أنواع الوصية وهو الوصية بفعل 

لوصية عامة ويضرب له في إلى أجل غير معين فإن هذا النوع يأخذ حكم ا
  .المحاصة بكامل الثلث

فقد يوصي الشخص بفعل من أفعال الخير ويطلب القيام به بعد وفاته 
ولا يسمي لذلك الفعل غاية ولا يحدد له أجلا ويجعله في حكم الصدقة 

  . الجارية التي ينتفع بها بعد موته ويبقى ثوابها متواصلا وأجرها حاصلا

: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث«:قال رسول االله 
  . )3 (»صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

آل ما أوصى به ((: ولقد تناول هذا الضابط ابن غازي في آلياته فقال
موصي مما يخرج في آل يوم للمساآين أو آل جمعة للأبد حاصّ له ال

  . )4 ())بالثلث الحاآم سائر الوصايا في الثلث فما نابه مما أتى به وقف لذلك
ولقد نقل لنا ابن حارث القول بأن هذه المحاصة تقع أيضا في حالة 

  . تعدد الوصايا التي ليس لها غاية
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ولقد تناول آل من ابن حارث وابن غازي في عبارتيهما ما يعد من 
  : فروع هذا الضابط وذلك مثل

  . ـ أن يقول تصدقوا آل يوم جمعة بدرهم عني
  . ـ أن يقول أخرجوا لكل يوم شيئا للمساآين

  .  ـ أن يقول أوقدوا في هذا المسجد قنديلا آل يوم جمعة
  الضابط الثاني والأربعون

دة بعد الأخرى فله إذا أوصى للرجل بوصيتين واح: قال ابن حارث((
الأآثر منهما إن آانت الوصيتان جميعا من جنس واحد وإن آانـتا من 

  . )1())جنسين فـله الوصيتان جميعا
هناك أسباب آثيرة تحمل الشخص عمدا أو سهوا لأن يوصي لنفس 
الشخص بوصيتين، وفي هذه الحالة لا يخلو إما أن تكونا من جنس واحد أو 
من جنسين مختلفين، فإن آانتا من جنس واحد فإما أن تكونا متساويتين في 

  :المقدار أو مختلفتين فإن آانتا متساويتين ففي ذلك قولان في المذهب
  .للموصى له الوصيتان جميعا:  ـ الأول
 له إحدى الوصيتين لاحتمال أن مراد الموصي في التكرار : ـ الثاني

أن ((: الك وفي المنتقىهو تأآيد الوصية لا تعددها، وهذا القول رواية عن م
 ))آل ما أوصى به معينا آعبد بعينه ثم أوصى له بعبد آخر فله الوصيتان

)2( .  
ويبدو أن ابن حارث لم يفرق بين حالة التساوي وحالة عدم التساوي 

  .إذا آانتا من جنس واحد
أما في حالة عدم التساوي ففي الضابط أن للموصى له الأآثر منهما 
  .هـذا وأن في المدونة رواية أنه يأخذ الوصيتان إذا آانت الأولى هي الأآثر

أما في حالة اختلاف الصنف فتكون له الوصيتان جميعا، لأن الراجح 
هنا التعدد في الوصية وليس التأآيد، فكانتا له جميعا إذا لم يتعد مقدارهما 

  .معا الثلث
يشبه وهذا الضابط قد عبر عنه فقهاء المالكية بصيغ مختلفة منها ما 

إن أوصى ((: صياغة ابن حارث وذلك آالذي عند ابن جزيّ في قوانينه
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لشخص واحد بوصيتين واحدة بعد الأخرى فإن آانتا من جنس واحد 
  . )1 ())آالدنانير فله الأآثر منهما وإن آانتا من جنسين فله الوصيتان معا

وعند ابن غازي أيضا ما يقارب عبارة ابن حارث حيث صاغ آلية 
آان : آل من أوصى لرجل بوصيتين واحدة بعد واحدة أخرى((: يقول فيها

 ))له الأآثر منهما إن آانتا من صنف واحد وإن آانتا من صنفين نفذتا جميعا
)2( .  

  الضابط الثالث والأربعون
وإذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى بذلك الشيء : قال ابن حارث((

الشيء الذي :  أن یقوللرجل أخـر فليس ذلك برجوع ویشترِآَانِ فيه إلا
  . )3 ())أوصيت به لفلان فيكون ذلك رجوعا

يحدد هذا الضابط حكم الوصية إذا أوصى بنفس الشيء لاثنين واحد 
بعد الآخر، ففي هذه الحالة يشترك الموصى لهما في نفس الشيء الموصى 

  . به، ولا يعد ذلك من الرجوع في الوصية إلا إذا صرح بذلك الموصي
وذلك لأن المالكية لا يعتبرون الفعل أو التصرف رجوعا في الوصية 
ما لم يذهب بجوهر الموصى به وحقيقته آنسج الغزل وصوغ المعدن، أو 
  .دل دليل قاطع على أن الموصي قصد بذلك التصرف الرجوع عن الوصية

، آما )4(فهم يتفقون مع الجمهور على آون الوصية عقد غير لازم
 عن الوصية يكون بصريح القول آأبطلت يتفقون معهم على أن الرجوع

وصيتي أو رجعت عنها، وآذا باستهلاك الموصى به، ويخالفونهم في آون 
  .مطلق الفعل أو التصرف رجوعا

ولو أوصى ((: ومن أمثلة الرجوع عند المالكية ما ذآره ابن حارث
  . )5 ())لرجل بعيد ثم أوصى بعتقه ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك آله رجوع
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ثم يوضح سبب اعتبار العتق رجوعا عن الوصية والفرق بينه وبين 
والفرق بين ذلك وبين ما تقدم أن العطايا يشترك فيها ((: العطايا فيقول

  . )1 ())والعتق لا اشتراك فيه

  الضابط الرابع والأربعون
آل بيع إنعقد على فساد لم یجز بعد ذلك وإن أسقط : قال ابن حارث((

  .)2())ه الفسادالوجه الذي دخل من أجل
هذا الضابط متعلق بالنص المذآور في القاعدة الواحدة والعشرين، 
فإن لم يجز تنفيذ البيع المنعقد على ظاهر الصحة والسلامة وهو في الحقيقة 

  . فاسد فمن باب أولى أنه لا يجوز تنفيذ البيع على أنه فاسد
وهذا الضابط يمثل رأي الجمهور فعندهم لا ينعقد البيع الفاسد ولا 
يثبت به الملك أصلا حتى ولو قبض المشتري المبيع، لأنه مبني على محرم 
والمحرم لا يكون طريقا للملك، ولأن البيع الفاسد منهي عنه والنهي يقتضي 

  . عدم المشروعية، وما آان غير مشروع لا يترتب عليه أثر شرعي
ا لم يفت والحكم في البيوع الفاسدة أن يفسخ م((: يقول ابن عبد البر

عند المشتري ويرد السلعة إلى ربها والثمن إلى المشتري فإن فاتت عند 
المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ آان أآثر من الثمن 

  . )3())أو أقل
آل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن ((: ويقول الإمام المقري

  .  )4 ())فسخ لأنه لا ينقل الملك
البيع ((: وأورد الإمام الونشريسي قاعدة على صيغة استفهام يقول فيها

المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا ؟ لكونه على 
  . )5())خلاف الشرع
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ويفرق المالكية في البيع بين الحرام البين والمكروه فالأول يرد فات 
وشرط فإن ترك المشترط أو لم يفت، والثاني يترك إن فات ومثاله بيع 

  . )1(شرطه مضى البيع
والأحناف يخالفون هذه القاعدة وعندهم ينعقد البيع بقيمة المبيع أو 
بالمثل لا بالثمن المسمى، ويفيد الملك في المبيع إذا تم القبض، أما قبل 
القبض فلا يثبت الملك آي لا يتقرر الفساد والذي يجب إزالته ورفعه 

إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ((: شرعا، لذا نجد عند ابن نجيم ما نصه
  . )2 ())…ملكه إلا في مسائل 

  الضابط الخامس والأربعون
آل بيع انعقـد على صحة فما أصاب المبيع من مصيبة : قال ابن حارث((

وهو في ید البائع فهو من المشتري وإن آان البيع فاسدا فالمصيبة من البائع 
  . )3 ())حتى یقبضه المشتري

هذا الضابط يتعلق بالضابط السابق وهي تتعلق بالضمان في آل من 
البيع الصحيح والبيع الفاسد وتوضح أن الضمان في البيع الفاسد يختلف عنه 
في البيع الصحيح، فلما آان البيع الصحيح ناقلا للملك فإن المبيع إن هلك أو 
أصابه عيب بعد العقد فإن ضمانه يكون من المشتري حتى ولو لم يقبضه 
وآان في يد البائع، أما إن آان البيع فاسدا فإنه لا يكون ناقلا للملك وبالتالي 

  . )4(فإنه في ضمان البائع إلا إذا قبضه المشتري

آل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن ((: يقول الإمام المقري
  . )5())…المشتري

تاع ضمنه آل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المب((: ويقول
  . )6())بقيمته يوم قبضه
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آل بيع انعقد على الصحة فهلك بيد البائع ((: ويقول ابن غازي
  . )1())فمصيبته من المشتري بخلاف ما انعقد على الفساد

أما ابن جزيّ فقد جمع في نص من قوانينه هذا الضابط ومستثنياته 
 أما بعد قبضه فضمانه من المشتري …((: ورأي الحنفية والشافعية إذ يقول

وخسارته منه باتفاق إلا ما بيع من الرقيق حتى يخرج من عهدة الثلاث وما 
بيع من إماء مما فيه المواضعة حتى تخرج منها وما بيع من الثمار فأصابته 

 من ))أي أبي حنيفة والشافعي((جائحة، وأما قبل القبض فالضمان عندهما 
نتقل إلى المشتري بنفس العقد البائع مطلقا، وأما في المذهب فإن الضمان ي

  : إلا في خمسة مواضع
  . بيع الغائب على الصفة بخلاف فيه:الأول
  . ما بيع على الخيار: الثاني
  . ما بيع من الثمار قبل آمال طيبها:الثالث
 ما فيه حق توفيه من آيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف :الرابع

فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ 
  .في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو المشتري

 )) البيع الفاسد فالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري:الخامس

)2( .  
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  الضابط السادس والأربعون 
آل بيع على خيار فإن حكمه غير حكم البيع  :قال ابن حارث((

  .  )1 ())المنعـقد إلا بعد التراضي
الأصل في البيع اللزوم لكن الشريعة الإسلامية شرعت الخيار وذلك 
لحاجة الناس إليه ولما فيه من المصلحة للمتعاقدين، والخيار عند المالكية 

  :نوعان
 خيار الشرط والغرض منه التأمل والتروي قبل لزوم : ـ النوع الأول

  .العقد
 الخيار الحكمي أو خيار النقص وهو الذي يكون عند : ـ النوع الثاني

  .وجود نقص في المبيع من عيب أو استحقاق
والضابط المذآور يتعلق بالنوع الأول أي خيار الشرط وأصله ما 

البيعان آل واحد منهما بالخيار ما لم «ورد في الصحيحين وغيرهما  
  . )2 (»يتفرقا

 أن هذا النوع من البيع ليس منعقدا، وذلك لأن البيع المنعقد ويُقرر
  )3(ينقل الملك بين المتعاقدين أما في بيع الخيار فإن المبيع في مدة الخيار

ولا يجوز للمشتري . على ملك البائع آان الخيار له أو للمبتاع أولهما
اشتراط الانتفاع بالمبيع في هذه المدة إلا للاختبار آما لا يجوز للبائع 

  ما دام )4(اشتراط النقد، وإن تلف المبيع أو أصابه عيب فذلك على البائع
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 ).176 ـ 10/173(

لما آان العرض من إجازة البيع على الخيار هو المشورة والاختبار آانت مدته بقدر ) 3(
ما يختبر فيه البيع، ففي الدوام يجوز اليوم واليومان والثلاث، وفي العروض والثياب 
يجوز اليوم واليومان والثلاث آالدواب، وفي الرقيق الخمسة أيام والستة إلى الجمعة، 

  .وفي الدور يجوز الشهر والشهران
 ).2/88(انظر المقدمات الممهدات   

وروي عن ). 2/92(، المقدمات الممهدات )5/59(، المنتقى )172 ـ 2/171(التفريع ) 4(
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يقول . في يده أو بيد واحد منهما أو آان بيد المشتري وهو مما يغاب عليه
  . )1 ())والمصيبة في أيام الخيار من البائع((: ابن حارث

نه على آل خيار فالضمان فيه من البائع لأ((: ويقول الإمام المقـري
ملكه إلاّ أن يقبض المشتري ما يغاب عليه ولا بينة له على التلف فيضمن 

  . )2 ())الثمن أو الأآثر إن آان الخـيار للبائع وأبى المشتري أن يحلف

اختلف المالكية في عقود ((: وآذلك أورده الإمام المقري في قواعده
الخيار أهي منحلة حتى تنعقد وإنما ملك من ملك ربط العقد فيصح في النكاح 
والصرف إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخي القبض أو منعقدة 
حتى تنحل وإنما ملك من هو له نقضه فلا يصح فيهما إذ لا تجري فيه أحكام 

  .)3 ())النكاح من الموارثة ونحوها أو يكون متراخيا
ته والإمام الونشريسي أورد هذه القاعدة في صيغة استفهام آعاد

بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم فعلى الأول يصح النكاح ((: فـقال
  . )4 ())…والصرف إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه وعلى الثاني فلا 

  الضابط السابع والأربعون
الأصل في آل مبيع وجد به عيب أو استحق منه : قال ابن حارث((

بعض أن للمشتري أن یرد المعيب أو المستحق منه إذا آان ذلك مما لا 
  . )5 ())یتبعض

هذا الضابط يتعلق بالنوع الثاني من الخيار وهو الخيار الحكمي أو 
  . خيار النقيصة

والأصل في مشروعية الخيار أحاديث آثيرة منها حديث المصاراة 
  .وما رواه البخاري

والمبيع إذا وجد به عيب فللمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع أو 
ن البيع تام في حينه والملك يثبت للمشتري في المبيع حالا، إلا أنه يرده لك

  . ملك غير لازم وهذا بخلاف خيار الشرط فهو غير منعقد
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والفرق بينهما أن خيار العيب يشترط دلالة وخيار الشرط وارد على 
  .البيع نصا

آل ما يعده الناس عيبا ينقص من الثمن : ((وفي قواعد المقري قاعدة
فإنه يوجب الخيار مطلقا إن آان قد علمه البائع، أو مما لا يشترك الناس في 

  . )1 ())جهله عادة فلا يعلم إلا بعد الكشف عنه
آل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على ((: وفي آلياته

السلامة منه ويمكن إنفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار 
  . )2 ())ا آان الحط يسيرا فالرجوع بقيمته آالفواتإلا في الأصول إذ

والرد في خيار العيب يكون برد المشتري المبيع إذا آان مما يتبعض 
  .)) إذا آان ذلك مما لا يتبعض مثل العبد والدابة والثوب…((: قال ابن حارث

وإن آان ذلك المبيع من ((: أما إذا آان من الأشياء التي تبعض فيقول
الأشياء التي تتجزأ مثل الأشياء المكيلة أو الموزونة أو المعدودة فانظر فإن 
أصاب العيب أو آان الاستحقاق بأقل من الصفقة وأيسرها لزمه البيع في 
الباقي ويرجع بقيمة العيب أو بما استحق في يده منها إلا أن يتراضيا جميعا 

فقة على الرد، وإن آان ذلك المردود بالعيب أو المستحق هو وجه الص
وأآثرها وجب للمشتري رد الجميع على البائع لما دخل عليه من مضرة 

  . )3 ())تبعيض الصفقة
: ولقد أورد الإمام الونشريسي قاعدة تشمل الخيار في العقود عامة

  . )4 ())الخيار الحكمي هل هو آالشرط أم لا((
اختلفوا في آون الخيار الحكمي ((: وآذا الإمام المقري في قواعده

  . )5())آالشرطي أو لا
  : وعلى الضابط

 ))إذا اشترى طعاما فوجد أسفله مخالفا لأوله فإما أخذه آله أو رده(( ـ 
)6( .  

 ـ  إن اشترى ثوبا ووجد به خرقا أو حرقا أو قطعا أو ثقبا فله رده ومن 
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ابتاع ناقة ليحمل عليها وحمل عليها ثقله فلم تنهض فإن لم تكن عجفاء ولا زاد 
  . )1(فله الردفوق طاقتها 

  الضابط الثامن والأربعون
آل شيء یستثنى من الشيء المبيع فسبيل ذلك  :قال ابن حارث((

  . )2 ())الشيء المستثنى سبيل جزء من أجزاء الثمن
 من البيوع التي طال فيها آلام الفقهاء والذي تتضمنه هذا بيع الثنية

  يعد هذه الشرط من الشروط )3(الضابط هو الاستثناء في البيع، وعند المالكية
المتعاقدين فيجوز للمرء أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا التي فيها منفعة لأحد 

: معلوما، فإن آان الاستثناء لشيء مجهول منع للغرر والجهالة ما رواه جابر قال
  . )4(» بعيـرا وشرط ظهره إلى المدينـةابـتاع رسول االله «

فيجوز أن يبيع المرء أرضا ويستثني جزءا منها، ويجوز أن يبيع 
شجرا ويستثني واحدة، ويجوز أن يبيع دارا ويستثني سكناها شهرا أو شهرين 

  . ما دام آل ذلك معين ومحدود القدر
فإن آان مما يجوز أن يكون ثمنا فهو جائز وإن ((: لذا قال ابن حارث

  . )5())آان مما لا يجوز فلا خير في ذلك البيع
ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح ((: وورد في أشباه ابن نجيم

  . )6())استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها
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  الضابط التاسع والأربعون

  . )1 ())بيـع الوارث وبيـع السلطان بيع بـراءة: قال ابن حارث((
اءة في اللغة بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته ومن ذلك ـ البر

  .)2(البرء وهو السلامة من السّقم
هي ترك القيام بعيب ((: ـ وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة بقوله

  . )3())قديم

  ومن باع )4(بيـع البراءة لا يجوز في شيء من العروض إلا الرقيق
بالبراءة في غير الرقيق لا يبرأ من العيوب إلا مما أظهره وعيّنه، أما في 

  .الرقيق فإنه يبرأ من العيوب التي لم يعلمها أما إن علمها فإنه لا يبرأ منها
وحكم بيع البراءة أن لا يرد فيه بعيب إلا عيبا ((: يقول ابن حارث

  . )5 ())دلس به صاحبه وعلمه، وأما ما لم يعلم به من العيوب فلا يرد عليه
لوارث وبيع السلطان من المنع، ويُقرر أنهما والضابط يستثني بيع ا

بيع براءة دون اشتراط ذلك، إلا أن بيع الوارث اختلف فيه قول مالك 
واشترط ابن جزيّ أن يكون البيع لقضاء دين على الميت أو لإنفاذ وصية، 
أما إذا باع السلطان مال المفلس أو مال الغنيمة فإنه يتبرأ من آل عيب ظهر 

  . )6(في المبيع
بيع السلطان بيع براءة وبيع الورثة بيع براءة ((: يقول ابن جزيّ

  . )7())وإن لم تشترط
  :وعبر ابن عاصم عن القاعدة بقوله

  . )1())وكل ما القاضي يبيع مطلقا    بيع براءة به محققا((
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آل ما ((: وقريبا من عبارة ابن حارث صاغ ابن غازي آلية فقال
 براءة في الرقيق وغيره وقيل في الرقيق باعه الحاآم أو الوارث فهو بيع

  . )2 ())خاصة

  الضابط الخمسون 
آل ما یؤآل مما یيبس ویدخر فلا یجـوز أن یبتاع : قال ابن حارث((

شيء منه بشيء من صنفه إلا مثلا بمثل ویدا بيد، وآل ما یؤآل أو یشرب 
آان مما یدخر أو لا یدخر فلا یجوز شيء منه بشيء من صنفه أو من 

  . )3 ())غير صنفه إلا یدا بيد
هذه قاعدة في بيع الطعام بالطعام، الجزء الأول من القاعدة يتضمن 
ما يقع فيه ربا الفضل وربا النسيئة معا وهو الطعام المدّخر، أما الجزء 
الثاني فإنه يتضمن ما يقع فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل وهوالطعام 

  .مطلقا
عم، وعلة ربا الفضل هي الطعم فعلة ربا النسيئة هو مجرد الط

لما آان حكم التحريم معقول : ودليل القاعدة من المعقول إذ قالوا. والادّخار
المعنى في الربا وهو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم 
فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات آالحنط والشعير 

العدس واللوبيا (( والبقول السبعة …والذرى والأرز والتمر والزيت 
  . )4())والحمص والترمس والفول والجلبان والبسلة

فإذا اتحد الصنف في الطعام المدخر امتنع التفاضل والنسيئة، وإذ 
أما في الطعام غير المدخر . اختلف الصنف امتنعت النسيئة وجاز التفاضل

  . فتمتنع النسيئة دون التفاضل اتحد الجنس أو اختلف
وحكم ((: ن ابن حارث الأصناف التي تعد جنسا واحدا فيقولويبي

  . )5 ())القمح والشعير والسلت حكم واحد لا يجوز بينهما التفاضل
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ولحم البقر ولحم الغنم ولحم الإبل آله صنف واحد وآذلك ((: ويقول
ألبانها لا يجوز متفاضلا إلا أن يدخل ذلك الصنعة فيجوز التفاضل 

  . )1 ())للاختلاف ولحم الطير آله صنف واحد ولحم الحيتان آله صنف واحد
ولا يجوز اللحم بالحيوان من صنف واحد ((: وبناء على القاعدة يقول

  . ))يدا بيد ولا إلى أجل
ولا يجوز الزيت بالزيتون ولا الحنطة المبلولة بالحنطة ((: ويـقول

  . )2 ())المبلولة لا مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل
ذلك آله في معنى التمر والرطب المنهى عنه، ((: ثم يقـول موضحا

والأدهان والأزيات، آل دهـن منها صنف على حدته لاختلاف منافـعها، 
  . )3 ())وليست آاللحمان المختلفة لاتفـاق منافـعها

  الضابط الحادي والخمسون 
من باع شيئا بثمن إلى أجل فلا یجـوز أن : قال ابن حارث((

یشـتري ذلك الشيء بعينه قبل الأجل بشيء لا یجـوز أن یبيعه 
  . )4())حاضرا بذلك الثمن الذي إلى أجل

أي أنه من باع شيئا ما آان ولم ينفذ ثمنه بل بقي دينا على المشتري 
فلا يجوز للبائع قبل أجل الدفع أن يشتري ذلك الشيء الذي لم يدفع ثمنه 

إلى أجل وثمن بثمن، بحيث لو فرضنا التعامل بين ثمن البيع الأول الذي 
  . البيع الثاني لما جاز البيع

ويتفرع عن ذلك أنه لو اشترى عرضا بوزن قطعة من الذهب إلى 
أجل فلا يجوز أن يشتري ذلك العرض بأقل أو أآثر من وزن تلك القطعة 

  .من الذهب لأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
وآذا إذا دفع إليه ذهبا سلما في شيء من الأشياء فلا يجوز أن يشتري 
  .ذلك الشيء من مشتريه قبل قبضه منه بفضة لأن ذلك صرف تأخر قبضه

للتهمة الداخلة فيه أنه ذريعة إلى ((: ولقد علل ابن حارث قوله بما يلي
  . )1 ())إستجازة الربا
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أي أن المتعاقدين يتهمان بأنهما قصدا دفع مال بأآثر منه واستعملا 
  . لأن هذا التعامل يؤدي إلى سلف جر منفعةالسلعة آواسطة، وآذلك 

  الضابط الثاني والخمسون 
آل صلح آان عن إقرار المتصالحين فحكمه في : قال ابن حارث((

  . )2 ())جميع المعاني حكم  البيع

  . )3( ـ الصلح في اللغة هو قطع النزاع ويدل على خلاف الفساد
انتقال عن الحق أو دعوى بعوض لرفع ((:  ـ وفي الاصطلاح هو

  . )4())نزاع أو خوف وقوعه

الصلح جائز «:الصلح على مال جائز ما لم يؤد إلى حرام لقوله 
  . )5 (»بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

ن المصالح عنه عينا فإذا آا. بيع وإجارة وهبة: وهوعلى ثلاثة أقسام
فهو بيع وإن آان منفعة فهو إجارة، وإن آان ببعض الحق المدعى به فهو 

  .هبة
ويجوز عند المالكية الصلح عن إقرار والصلح عن إنكار وعن 

  .سكوت
ويقرر الضابط أن الصلح حكمه حكم البيع لأنه قبض شيء عن 
عوض فأصله بيع وجرى مجراه لذا لا يجوز أن يمضي فيه الحرام آما لا 

وقيده بكونه عن إقرار . يمضي في البيع، وإذا انعقد على حرام فسخ آالبيع
  .ولعله أراد بذلك الخروج من الخلاف بين الجمهور والشافعية

والصلح آالبيع فما جاز في ((: وفي معنى القاعدة يقول ابن عبد البر
  . )6 ())البيع جاز في الصلح وما امتنع في البيع امتنع في الصلح
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  . )1 ())آل صلح عن عوض فهو آالبيع((: ويقول الإمام المقري
آل صلح ((: وصاغ ابن غازي آلية قريبة من قاعدة ابن حارث فقال

  . )2 ())آان على إقرار المتبايعين فحكمه حكم البيع
  . )3 ())بين قاعدة الصلح وغيره من العقود((وعقد الإمام القرافي فرقا 

  . )4 ())لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل((: وعند ابن السبكي
  . )5(آما وضع الإمام السيوطي عنوانا لما افترق فيه الصلح والبيع

إن ((: يقول ابن نجيم. وعند الحنفية يختلف الصلح عن البيع في وجوه
  :الصلح عن إقرار بيع إلا في مسألتين

ما إذا صلح من الدين على عبد وقبضه ليس له أن يبيعه : الأولى
  .ابحة بلا بيانمر

لو تصادق على أن لا دين بطل الصلح وفي الشراء بالدين : الثانية
  . )6())لا

وباعتبار الصلح بيعا فإنه تجري فيه الشفعة إذا آان عقارا ويرد 
  .…بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط ويفسده جهالة العوض 

 فإن المدعى به والمقبوض على الصلح يقدران  ـ وعلى القاعدة
آالعوضين للنظر فيما يجوز بينهما وما لا يجوز لذا تمتنع فيه الجهالة 

  .والغرر والربا وغير ذلك
 ـ فلو آان لرجل على رجل دين من سلم فصالحه على رأس ماله 

  . )7(فافترقا قبل القبض لم يجز ذلك لأنه دين بدين
 ـ وإذا استهلك رجل لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى 

ز ذلك لأنه فسخ دين في دين، أما إن صالحه من ذلك على أجل فلا يجو
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دنانير فإنه يجوز إن آان على مثل القيمة فإذا آان على أآثر من القيمة لم 
  . )1(يجز ذلك

  الضابط الثالث والخمسون 
أنه لا یجوز أن یباع : والأصل في الدین الواجب: قال ابن حارث((

من صاحبه الذي هو عليه ولا من غيره شيء یتأخر عن القبض البتة ولا 
أن : وقد أجاز أشهب. بجاریة تتواضع ولا بدار سكن هذا مذهب ابن القاسم

  .تقبض في ذلك دار تسكن
أن یكون المأخوذ من الدین طعاما : وأآثر ما رخص فيه من هذا الأصل

فيؤخذ في آيله فلا یتم حتى تغرب الشمس فأباحوا تأخير ذلك إلى اليوم الثاني 
ولا یجوز أن یقبض من ثمن الطعام طعاما لأنه ذریعة إلى . كلإیصال ذل

  . )2())إستجازة الطعام بالطعام غير ید بيد
إن بيع الدين بالدين وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ لا يجوز 

.  سواء آان لمن في ذمته الدين أو لغير من عليه الدين)3(بإجماع الفقهاء
  .)4( نهى عن بيع الكالئ بالكالئودليله أن النبي 

. )5())بيع الدين بالدين باطـل((: لذا ورد في خاتـمة الخادمي ما نصه
  . )6())لا يصح بيع الدين بالدين قطعا((وفي أشبـاه السـيوطي 

لا يصح بيع الدين بالدين ((: وورد في مجلة الأحكام الشرعية ما نصه
  . )7())مطلقا سواء آانا حالين أو مؤجلين أو مختلفين

ذآره ابن حارث قد نصت عليه المدونة بتفصيل أآثر يوضح وما 
أرأيت لو أن : قلت((: المعنى فيما يرويه سحنون عن ابن القاسم ونصه

لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من ثمن بيع فاشتريت 
منه سلعة قبل محل أجل الدين أو بعد ما حل أجل الدين فافترقنا قبل أن 
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أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك 
  .أم لا؟

قال مالك من آان له على رجل دين فلا يبيعه بشيء من الأشياء : قال
ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له ((: إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره، قال

على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالحياد أو جارية رائعة مما 
قال مالك فلا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو : يتواضعانها للإشتراء، قال

  .مثله

فقلت لمالك أفيشتري منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ في آيله فيكثر : قال
  . )1 ())ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد، قال مالك لا بأس لهذا

لا يجوز أن يتأخر رأس مال السلم فوق ((: ومن فروع هذا الضابط
  . )2 ())ثلاثة أيام ولو بشرط، لأنه من بيع الدين بالدين
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  الضابط الرابع والخمسون 
آل من وجب له دین على رجل من بيع أو سلم : قال ابن حارث((

فإن آان الذي یأخذه بدلا من : فأراد أن یبيع ذلك الدین على المدیان، فانظر
مدیان یدا بيد أو یجوز أن یسلم فيه ذلك الدین یجوز أن یبيعه بما له على ال

  .  )1 ())رأس المال الذي أسلمه إلى المدیان فهو جائز وإلاّ لم یجز
يُعد هذا الضابط جزءا من الضابط السابق وأضيق نطاق منه، فبيع 
الدين إما أن يكون للمدين أو لغير المدين وفي الحالتين إما أن يكون نقدا أو 

  . نسيئة
فإذا آان بيع الدين نسيئـة فهو بيع دين بدين ويعرف ببيع الكالئ 

  )2(» عن بيع الكالئ بالكالئنهى النبي «بالكالئ الممنوع شرعا فقد
  .)3(وهو غير جائز إجماعا سواء آان البيع للمدين أو غيره

لفقهاء  إن آان أما إن آان بيع الدين للمدين فإنه جائز عند جمهور ا
نقدا، فإن أراد الدائن بيع الدين على المدين سقط الدين ووجب العوض فهو 
في معنى الصلح الجائز بين المسلمين، ويشترط في جواز هذا البيع أن 
يكون العوض مما يجوز بيعه بالدين الذي على المدين يدا بيد أو سلما وهذا 

  . احتياطا من الوقوع في الربا
أتيت : ودليل القاعدة ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال

إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع :  فقلتالنبي 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم «: بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال

  . )4(»تفترقا وبينكما شيء

                                                           

 118أصول الفتيا ص ) 1(
 سبق تخريجه) 2(
 .92لمنذر ص الإجماع لابن ا) 3(
 3354في اقتضاء الذهب من الورق رقم : أخرجه أبو داود في آتاب البيوع باب) 4(

، والنسائي )3/544(ما جاء في الصرف : ، والترمذي في آتاب البيوع باب)3/250(
 ـ 7/281(بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة : في آتاب البيوع من سننه باب

اقتضاء الورق من الذهب والذهب من الورق : ، وابن ماجه في التجارات باب)282
 ).2/860 (2262رقم 



   ـ429ـ 

مجلة الأحكام : ومن مؤلفات القواعد الفقهية التي تناولت هذا الضابط
لا يصح بيع الدين من هو عليه ويصح بيعه للمدين بثمن حال ((: الشرعية وفيها

  . )1())مقبوض في المجلس
وعليه إذا باع دينا من فضة بذهب لم يجز وآذا لو آان الدين حبا 

  .وباعه بشعير لأن ذلك مما لا يحل بيع بعضه ببعض نسيئة
  الضابط الخامس والخمسون 

الإجـارات حكمها حكم البياعات فـي تصرف : قال ابن حارث((
  . )2())الوجوه

الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر والثواب والجزاء على العمل، 
وفي الشرع هي عقد . )3(آقولهم أجرك االله يأجرك أي أثابك يثيبك

  .  )4( تمليك منفعة بعوض بما يدلمعاوضة على
الإجارة من عقود المعاوضة والقاعدة تقـرر أن حكمها حكم البيع فما 
آان حلالا في البيع آان حلالا في الإجارة  وما آان حراما في البيع آان 
حراما في الإجارة، وآذا تنعقد الإجارة بما يدل على الرضا لذا تكون 
بالمعاطاة، وشروط صحتها آالبيع أن يكون عاقدها مميزا وشرط لزومها 
التكليف، ويشترط في الأجر أن يكون معلوما ظاهرا منتفعا به مقدورا على 

  .تسليمه، وإذا وقع عقدها فاسدا فسخت آما في البيع
آل ما يحل في البيع يحل في الإجارة ((: يقول الإمام المقري في آلياته

الإجارة :  أبو محمد في مختصرهالبيع يحرم في الإجارة، قالوآل ما يحرم في 
  . )5()) بحثآالبيع فيما يحل ويحرم وفيه
الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه ((:  ويقول في قواعده
  . )6(جازت إجارته  وبالعكس
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: واعتبر الإمام السيوطي الإجارة آالبيع إلا في بعض الأحكام فقال
الإجارة آالبيع إلا في وجوب التأقيت والإنفساخ بعد القبض بتلف العين ((

وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع 
بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا خيار 

  . )1 ())فيها على الأصح
التأقيت يفسده ((: وأوضح الإمام ابن نجيم ما يفترق فيه الإجارة والبيع

ويصححها ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا إلاّ بواحدة من أربعة وتفسخ 
بالأعذار بخلافه وتتفسخ بعيب حادث بخلافه وتنفسخ بموت أحدهما إذا 
عقدها لنفسه بخلافه وإذا هـلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع وإذا هـلكت 

  . )2 ())الأجرة العين قبله إنفسخت
وبناء على أن الإجارة آالبيع فإن المالكية اشترطوا التمييز لانعقادها، 
والبلوغ لنفاذها، آما اشترطوا رضا المتعاقدين، وأن يكون المعقود عليه مباحا 

، )3(شرعا ومعلوما علما يمنع من المنازعة ومقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا
  . )4(وهي عقد لازم تلزم المستأجرين آالبيع سواء

  الضابط السادس والخمسون 
آل ما لا یجوز للإنسان أن یفعله فلا یجوز أن : قال ابن حارث((

  . )5 ())یؤاجر نفسه على فعله فإن فعل فلا أجرة له في ذلك
  .جائزة ومكروهة ومحظورة: )6(الإجارة ثلاثة أقسام

فتكون جائزة إذا سلمت من الجهل والغرر إلاّ اليسير المختفي، والمكروهة 
ما تعارضت في صحتها الأدلة مع السلامة من الجهل والغرر، أما المحظورة 

  :)7(فهي ثلاثـة أقسام
  .أ ـ الاستئجار على الواجب

  .ب ـ الاستئجار على ما لا يحل فعله
جـ ـ الاستئجار على المباح من الأعمال بما لا يجوز من الغرر أو الحرام أو 

  .على وجه لا يجوز
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 باتفاق فمن شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، وهذا
الفقهاء، فإذا آانت غير ذلك لم يجز للإنسان أن يعقد فيه إجارة، وإن فعل 
فحكم الاستئجار في هذه الحالة أن يفسخ ما لم يفت، فإن فات بالعمل لم يكن 

  .له أخذ الأجرة لأنها مقابل عمل حرام فكانت مالا حراما

ولقد عقد الإمام القرافي فرقا بين ما يملك من المنفعة بالإجارة وبين 
متى اجتمعت في المنفعة ثمانية ((: قاعدة ما لا يملك منها بالإجارة فقال

  :شروط ملكت بالإجارة ومتى انخرم منها شرط لا تملك

  . الإباحة احترازا من الغـنا وآلات الطرب ونحوها:ـ الأول
  . قبـول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح:ـ الثاني
تقومة احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل  آون المنفعة م:ـ الثالث

  .العوض
 تكون مملوآة احترازا من الأوقاف على السكنى آبيوت :ـ الرابع

  . المدارس و الخوانق
 أن لا يتضمن استيفاء عين احترازا من إجارة الأشجار لثمارها :ـ الخامس
  ...أو الغنم لنتاجها

 أن يقدر على تسليمها احترازا من استيجار الأخرس :ـ السادس
  . للكلام

 أن تحصل للمستأجر احترازا من العبادات، والإجارة عليها :ـ السابع
  .آالصوم

 آونها معلومة احترازا من المجهولات من المنافع آمن :ـ الثامن
  .  )1 ())استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها أو دارا مدة غير معلومة

الاستئجار على ((:  بلفظوفي موسوعة القواعد الفقهية نجد الضابط
  . )2())المعاصي باطل

وبناء على الضابط لا يجوز للإنسان أن يؤاجر نفسه عن المعاصي 
  . آاللعب واللهو المحرم وتعليم السحر أو قتل إنسان أو ضربه ظلما
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  الضابط السابع والخمسون 
آل من استأجر شيئا ما آان فعرض فيه عارض : قال ابن حارث((

  . )1 ())منعه من التمادي على ما استأجر به فإنه تنفسخ الإجارة والكراء
الأصل أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود 
اللازمة، ولما آانت عقد معاوضة على منفعة فإنها تنفسخ باستيفاء هذه 

فكل ما تعرض له الشيء المستأجر سواء آان عينا . المنفعة المعقود عليها
ا يتعذر به وصول المنفعة للمستأجر فإن ذلك مما تنفسخ به أو عملا مم

آل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في ((: يقول الإمام المقـري. الإجارة
الإجارة فتلفه آتلف العين المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى وإلا 

  . )2 ())فلا
فكل تلف أو مرض أو غصب أو ضعف منع من تحقيق المنفعة يفسخ 
الإجارة إذا آانت العين المستأجرة معينة وليس للمؤجر سواها، أو آانت 
المنفعة فغصبت منه، ويلحق بذلك المرضع إن حملت أو مرضت ولم تقدر 
على الرضاع، ومن أآرى أرضه لمن يزرعها فتلف الزرع بسبب دود أو 

  .جفاف فكل هذه موانع تفسخ الإجارة والكراء
وجود عيب به أو ذهاب محل ويوجب الفسخ ((: يقول ابن جزيّ

  . )3 ())المنفعة
ولقد ذآر ابن حارث ما يمكن تفريعه من القاعدة فقال في انهدام الدار 

وما حدث في الدار المكتراة من وهي أو انهدام، لم يجبر رب ((: المكتراة
الدار على إصلاحه، وإنما يكون أن يفسخ الكراء إذا آان الانهدام في جميع 

  . )4 ())الدار أو أآثرها
ولو اآترى أرضا فزرعها ((: وقال في غرق الأرض المزروعة

فغرقت بعد الزرع، فإن آان غرقها في حين لو انكشف عنها قدر أن 
  . )5 ())يزرعها فلا آراء عليه
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  الضابط الثامن والخمسون 
آل ما لا یجوز آراؤه فالمعاملـة فيه على جزء مما : قال ابن حارث((

ما یجوز آراؤه فلا تجوز معاملته على جزء یخرج یخرج منه جائزة وآل 
  . )1 ())منه

  . )2( ـ الإجارة لغة مأخوذة من الأجر والثواب والجزاء على العمل
 ـ وفي الاصطلاح عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما 

  . )3(يدل
يحدد هذا الضابط الشيء الذي يجوز أن تقع المعاملة فيه على جزء مما 
يخرج منه وهو الشيء الذي لا يجوز آراءه، وهذه المعاملة تسمى المساقاة 

عقد على عمل مؤنة النبات بقدره لا من غير ((: وعرفها بعض المالكية بأنها
  . )4())علته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل

وعليه فمن آان له شجر مثمر لم يجز له آراؤه ولكن له أن يعقد مساقاة 
ويأخذ العوض من الغلة بقدر ما يتفقان عليه مع من يتعهد الشجر حتى يثمر، 

  . آالثلث أو الربع أو غير ذلك
وتعد المساقاة من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية للضرورة 
أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة فقد يتعذر على صاحب الشجر تعهده 
بالخدمة والسقي ولا يتمكن من مؤاجرة من يقوم بذلك فله أن يكلف من يقوم 

  .مقامه دون أن يدفع أجره لكن يشارآه في الغلة فينتفع الطرفان
ويحدد أيضا هـذا الضابط الشيء الذي لا يجوز أن تقع المعاملة فيه 
على جزء مما يخرج منه وهو الشيء الذي يجوز آراؤه وهي الأراضي 

  :التي تكرى بالعروض والعين وغيرهما باستثناء شيئين هما
  . ـ الطـعام

 ما تنبته الأرض ولو لم يكن طعاما آالقطن والكتان، وضابط ذلك ـ
وهذا الرأي هو .  )5 ())آل شيء إن أعيد فيها نبت لم يجز أن تكرى به((: أن

  .مشهور المذهب
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وهكذا منعت الشريعة الإسلامية المعاملة على جزء مما يجوز آراؤه 
  . لأن الضرورة إلى المساقاة منتفية في هذه الحالة

آل ما جاز بيعه وآراؤه فلا تجوز مساقاته ((: وفي هذا يقول مالك
  .)1 ())لارتفاع الضرورة إلى المساقاة فيه

ما جاز بيعه أو جاز كراؤه لم تجز مساقاته، لأنه يترك في الأرض كراء ((: ويقول
معلوما ويرجع إلى غرر الجزء مما تنبت ويدع في الثمرة ثمنا معلوما ويرجع إلى المساقاة 

  . )2 ()) أجره على جذها ومؤنتهافيعير

ونجـد هذا المعنى الذي ساقـه ابن حارث في آليتين ساقه ابن غازي 
آل ما لا يجوز آراؤه جازت المعاملة فيه على جزء ((: بعده في آلية بلفـظ

مما يخرج منه بخلاف ما يجوز آراؤه فالمعاملة فيه على جزء مما يخرج 
  . )3 ())منه غير جائزة

  الضابط التاسع والخمسون
آل قراض فسد في أصله لزیادة لا تحل أو لتحضير : قال ابن حارث((

لا ینبغي فحكم العامل أن یكون أجيرا في المال له أجر مثله والربح لرب 
وما سوى ذلك من أنواع المكروه والفساد فإنه یرد فيه إلى قراض . المال
  .  )4 ())مثله

من القرض وهو القطع، ـ القراض في اللغة بكسر القاف مأخوذ 
وآأن رب المال قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من 

  .  )5(الربح
تمكين مال لمن يتجر به ((: ـ وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله

  .)6 ())بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة
  :إذا وقع القراض فاسدا فله عند المالكية حالتـان
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 إذا آان الفساد في أصل القراض راجعا لزيادة : ـ الحالة الأولى
اشترطها أحدهما أو لورود النهي، آأن يقع القراض بدين لرب المال على 
العامل قبل أن يقبضه منه أو أن يشترطا يد رب المال في البيع والشراء، أو 
اشتراط أمين عليه، ففي مثل هذه الحالة يفسخ القراض ويجب للعامل أجرة 

  .المثل
 إذا آان الفساد لأسباب أخرى آأن يكون الربح :لثانية ـ الحالة ا

مجهولا، أو اشترط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بدون 
تفريط، أو اختلف العاقدان بعد العمل في مقدار الربح لكل منهما، ففي مثل 

  .هذه الحالات يرد إلى قراض المثل
أصل القراض عند مالك وأصحابه أنه لا يكون إلا ((: يقول ابن حارث

بالدنانير والدراهم ولا يجوز بنقار الذهب والفضة ولا بالفلوس ولا 
بالعروض ولا بدين له عليه، فإن فعل فله أجر فعله في بيع الفلوس 
والعروض والنقد وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض 

  . )1())مثله
آل قراض فسد بأن ((: وعن ذات المعنى عبر الإمام المقري بقوله

شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط أحدهما زيادة 
خالصة لنفسه فهو مردود إلى إجارة المثل وإلاّ فإلى قراض المثل، وقيل آل 
قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحضير لا ينبغي فالأجرة وإلا فالقراض إلا 

مدة إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال 
آل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة : معلومة فالقراض وقيل

عن المال ولا خالصة لمشترطها فإنها ترده إلى قراض المثل وما شرط 
أحدهما لنفسه خارجا عن المال خالصا له فإلى أجرة المثل وآل خطر دخلا 

   .)2())عليه خرجا به عن سنة القراض فأجرة المثل
وعن ذات الموضوع عقد الإمام القرافي فرقا بين قاعدة ما يرد من 
القراض الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل 

آل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست ((: ذآر فيها أن الضابط
خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها فقراض المثل ومتى آانت خارجة 

  . )3())عن المال أو آانت غررا حراما فأجرة المثل
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والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أن الأجرة في أجرة المثل 
تتعلق بذمة رب المال في الربح والخسارة أما قراض المثل فإنه يتعلق 

  . بالربح إن وجد وإلا فلا شيء للعامل
لمال و آل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح ا((: يقول الإمام المقري

  . )1 ())إلا سقط وأجرة المثل بذمة ربه وآذلك المساقاة
  الضابط الستون 

الأصل في عقد الشرآة أنه لا یحل أن یفضل : قال ابن حارث((
  . )2 ())أحدهما صاحبه على مقدار ماله أو عمله

 ـ الشرآة في اللغة الاختلاط والالتباس وقد يراد بها الإدخال، نقول 
  .)3(أشرك فلان في أمره أي أدخله

 ـ وفي الاصطلاح هي عقد مالكي مالين فأآثر على التجر فيهما معا 
  . )4(أو على عمل بينهما، والربح بينهما بما يدل عرفا فلزمت به

أجاز المالكية ثلاثة أنواع من الشرآة، شرآة العنان وشرآة 
المفاوضة وشرآة الأبدان، لكن بشرط حدده ابن حارث في هذا الضابط 

 يفضل أحدهما على مقدار الأخر في المال أو العمل، وأن يأخذ آل وهو ألا
واحد منهما من الربح بقدر ما بينهما على مقدار رؤوس الأموال أو على 
: قدر الأعمال ورجع من له الفضل في العمل على صاحبه قال ابن حارث

فإن فعل آان الربح بينهما على مقدار رؤوس الأموال أو على قدر ((
  . )5 ())الأعمال، ورجع من له الفضل في العمل على صاحبه بأجرة مثله

أصل الشرآة التساوي في ((: ولقد عبر ابن عبد البر عن ذلك بقوله
رؤوس المال والأعمال والوضيعة والربح، فإن اختلفت مقادير رؤوس 
أموال الشريكين آان الربح والوضيعة على قدر رأس مال آل واحد 

  . )6())منهما
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إلاّ : آل متماثلين فالشرآة بهما جائزة وقيل(: ( المقريوآذا قال
  . )1())الطعامين

آل مختلفين غير عينين ولا طعامين فالشرآة بهما جائزة ((: وقـال
  . )2 ())…ورأس مال صاحب العرض ما قوم به 

ويتفرع عن ذلك أنهما لو اشترآا في الأعمال ولأحدهما آلة ذات شأن 
وإذا أراد أن ((: فيجب أن يقابلها حصة من الثمن على الآخر يقول ابن حارث

يشترآا في الأعمال وعند أحدهما أداة فإن آانت الأداة لها خطب فلتكن حصة 
  . )3())صاحبه بثمن ثم يشترآان بعد ذلك

  الضابط الحادي والستون 
آل ما فعـله أحد الشریكين في المال من معروف :قال ابن حارث((

  . )4 ())لزم شریكه منه شيءفإنـه في نصيـبه خاصة لا ی
لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال على وجه المعروف إلاّ إذا 
آان خالصا له، ولما آان عقد الشرآة يقتضي مشارآة اثنين أو أآثر في 

يتصرف على وجه المعروف بما لا يعود المال أو العمل، فليس للشريك أن 
بالنفع على الشريكين إلاّ بإذن من الآخر، وعلى هذا لا يهب ولا يعير ولا 
يتصدق من مال الشرآة إلاّ إذا أذن الثاني فإن فعل دون إذن ضمن حصة 
شريكه، وهذا لأن الشريك وآيل عن شريكه في أمور الشرآة فإن تصرف 
بغير ما أذن له فيه آان ضامنا، ويستثنى من ذلك ما فعله مما ترجى منه 

إلاّ أن يكون من ((: بارته السابقةمنفعة التجارة، قال ابن حارث مستثنيا في ع
  . )5 ())أسباب التجارة ومما يجتر المنافع فيها

وما فعله أحد ((: وفي ذات المعنى يقول ابن جزيّ ممثلا لذلك
الشريكين من معروف فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به 

  . )6 ())منفعة في التجارة آضيافة التجار وشبه ذلك
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ولا يجوز لأحدهما في المال أن يهب ولا ((: وآذا يقول ابن عبد البر
أن يحامي ولا يصنع معروفا إلا بإذن صاحبه أن يكون مما يعود متجرهما 

  . )1 ())فيه فائدة فيستغنى في ذلك عن إذن صاحبه

  الضابط الثاني والستون 

ومن أصلهم أن آل واهب وهب هـبة فلا یجوز له : قال ابن حارث((
  . )2 ())یرجع فيهاأن یعتصرها ولا 

 ـ الهبة في اللغة الإعطاء بلا عوض، والإستيهاب سؤال الهبة 
  . )3(،والإتّهاب قبولها

 ـ وفي الاصطلاح تمليك من له تبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض 
  . )4(لأهل بصيغة أو ما يدل

قال : وأصل هذا الضابط حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قال
لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته «: رسول االله 

  . )5 (»آالكلب يعود في قيئه

فيدخل في الحكم آل واهب آالزوج والزوجة والولد والأخ والعم 
قال ابن . ن آما ورد في الحديثوآل الأقارب و الأباعد ويستثنى الوالدا

حاشى الأب والأم فيما وهبوه لأولادهم لأن الاعتصار لهم في ذلك ((: حارث
  . )6())…جائز
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وأما الوالد فيجوز له اعتصار ما وهب لابنه صغيرا آان ((: ثم يقول
والأم تعتصر ما وهبت ((: ويقـول  )1 ())أو آبيرا آانت للولد أم أو لم تكن

لولدها صغيرا آان أو آبيرا إذا آان الأب حيا فإن آان ميتا لم تعتصر شيـئا 
من هبتها للصغار لأن الـهبة للأيتام إنما هـي على معنى الصدقة والصدقة 

  . )2 ())لا تعتصر
آل من وهب للمحبة ((: ولقد عبر الإمام المقري عن الضابط بقوله

ض أحدهما أو آذلك فلا رجوع له إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم يمر
  . )3())يدخل الموهوب له بسببها في عهدة

آل من وهب هبة وحيزت عنه فلا يعتصرها إلا ((:ويقول ابن غازي
  . )4())الأب وحده ما لم يداين الولد عليها أو ينكح والأم آذلك ما دام الأب حيا

أما الوالد فولده جزء منه ((: ولقد علل ابن القيم استثناء الأب بقولـه
وهو وماله لأبيه وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال بخلاف 

  . )5 ())الأجنبي
  الضابط الثالث والستون 

سبيل الهـدیة وثوابها سبيل البيعات في الحلال : قال ابن حارث((
  .)6())والحرام

من وهب شيئا للثواب له الثواب إن رضي الموهوب له، لكن يشترط 
اهم ولا في الحلي المكسور من الذهب ألا تكون الهبة بالدنانير والدر

أو طعاما، فلا يجوز أن تكون الهبة والفضة إلاّ إذا اشترط في ذلك عرضا 
ذهبا وثوابها فضة ولا العكس لأن ذلك صرف تأخر قبضه ولا يجوز أن 
تكون الهبة حيوانا وثوابها لحم من جسنه لحرمة بيع اللحم بالحيوان من جنسه 
 ولا أن تكون الهبة طعاما وثوابها طعاما لما في ذلك من ربا النسيئة، يقول ابن

لا يجوز أن يعتاض من هبته في ثوابها ما لا ((: حارث موضّحا عبارته
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يجوز أن يبيع به الهبة يدا بيد أو إلى أجل وما أثاب به الموهوب له الواهب 
بما يتعاطاه الناس ويتعاوضون بمثله لزمه أحده وما خرج عن ذلك لم يلزم 

  . )1())هب أخذهالوا
وحكم هبة الثواب آحكم البيع يجوز فيها ما يجوز ((: يقول ابن جزيّ

  . )2())في البيوع ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك
آل ما يصح بيـعه فجائز أن يوهب للثواب ((: وفي آليات المـقري

  . )3())على خلاف في العين وبالعكس
  الضابط الرابع والستون

الأصل فـي تضمين الصناع الذي یضـمنونه مما دفع : قال ابن حارث((
إليهم فإنهم یضـمنون قـيمته یوم دفـع إليهم، وإن آانوا قد عملوه ثم ادعوا 
ضياعه إلا أن تقـوم لهم بينه فإن قامت لهـم بيـنة فلا شيء عليهم من 

  .  )4())الضمان ولا شيء لهم من الأجر
د التي شرعت استثناء من النصوص يعد عقد الاستصناع من العقو

والقواعد العامة، شرعه االله لما فيه من التيسير على الناس في تحقيق 
حوائجهم وتلبية مطالبهم المتنوعة دون حرج أو مشقة والحاجة تنزل منزلة 

  .الضرورة
والأصل أن الصانع لا ضمان عليه، وأنه مؤتمن لأنه آالأجير الذي 

.  )5 (»لا ضمان على مؤتمن«: بعموم قوله الضمان أسقط عنه النبي
لكن العلماء خصصوا من ذلك الصناع وضمنوهم بناء على النظر 

  وسد الذريعة، ولما )6(والاجتهاد، ولقد رأوا في ذلك المصلحة والاستحسان
أنهما آانا يضمنان الأجير ((روي عن عمر وعلي رضي االله عنهما 

، لأنه لو علم الصناع أنهم لا يضمنون ما تلف لسارعوا إلى )7())المشترك
أخذ أموال الناس خاصة وهم مضطرون إليهم ومحتاجون إلى أعمالهم وفي 

أن الأصل في الصناع عدم الضمان " مسالك الدلالة"ذلك يذآر صاحب 
 الضمان عن الأجراء لأنهم مؤتمنون لأنهم أجراء، وقد أسقط النبي 

عموما، والعموم يحتمل الخصوص فخصّص أهل العلم في ذلك الصناع 
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وأخرجوهم من حكم الأجراء في الائتمان وضمنوهم نظرا واجتهادا 
لضرورة الناس إلى استعمالهم، فلو جرى الحكم بعدم ضمانهم لسارعوا إلى 

 على أآلها، فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال الناس واجترءواأخذ أموال 
وإهلاآها ولحق الناس بذلك أعظم الضرر لأنهم بين أن يدفعوا إليهم 
للاستصناع فيعرّضوها للهلاك أو يمسكوها مع الحاجة إلى صنعهم فيها 
فيضر ذلك بهم  فكان من النظر المصلحي الحكم بضمانهم إلا ما قامت بهلاآه 

  .)1())البينة فحينئذ يسقط الضمان عنهم إذا لم يكن منهم تقصير في الحفظ
والضابط الذي نص عليه ابن حارث يفيد إلى جانب تقرير تضمينهم 

يضمنون قيمة ما تلف مما دفع إليه يوم الدفع لا يوم التلف، سواء آانوا أنهم 
عملوه وادعوا ضياعه أو لم يعملوه بعد، هذا إذا لم تقم بينة على هلاك 

ن غير تعد ولا تفريط فإذا قامت بينة على ذلك لم يضمنوا باتفاق المصنوع م
  . إلا أشهب الذي شذ بقوله يضمن سواء قامت البينة أو لم تقم

وأفاد الضابط أيضا أنه لا شيء له من الأجر ولو آان الهلاك بعد إتمام 
الصنعة وهذا الذي ساقه ابن حارث هو قول ابن القاسم الذي وصفه ابن رشد أنه 

  . )2(أآثر نظرا إلى المصلحة 
  .ولابن المواز قول مخالف يفيد أن له الأجرة

  الضابط الخامس والستون  
آل ما یغاب عليه من الأمتعة والعروض فالمرتهن : قال ابن حارث((

والمستعير ضامنان له إلا أن تقوم لهما بينة على هلاآه بوجه لا سبب لهم فيه 
ن الذي لا یغاب عليه فالضمان عليهما فيه ومتى آان من الحيوا.فلا ضمان عليه

  . )3 ())لأن وجه هلاك ذلك لا یكاد یخفى
ومن حكم الرهن إذا آان مما يغاب عليه أن ((: وقال في موضع أخر

  . )4 ())يكون مضمونا وإن آان مما لا يغاب عليه فلا يكون مضمونا
 إن )5(واختلف الفقهاء في ضمان الرهن وهو عند الشافعي وأحمد أمانة

آان بيد الراهن والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما تعدى، وعند 
  .)1(أبي حنيفة المرتهن ضامن
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 فقد فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فيضمن )2(أما مالك
المرتهن ما يغاب عليه من الرهن آالعروض والحلي والسلاح وغيرها إلا 

نة على ذلك، فإن لم تكن بينة ضمن ولا إذا هـلك بأمر خارجي وقامت بي
  .يفيده اشتراطه عدم الضمان وحكم العارية عند المالكية آحكم الرهن

ومستند التفريق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه عند مالك والذي 
هو موضوع الضابط هو الاستحسان إذ إن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا 

  . )3(تلحق فيما لا يغاب عليه
وقد عبر ابن جزيّ عن معنى الضابط حين عدد وجوه قبض المال 

 أن يقبضه على وجه العارية والرهن فإن آان مما لا يغاب عليه …((: فقال
وهي الأصول والحيوان لم يضمنه، وإن آان مما يغاب عليه آالعروض 
 ))فهو ضامن له إلا أن تقوم بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع

)4( .  
  لضابط السادس والستون ا

آل غاصب غصب شيـئا فإنما یلزمه قيمة ما غصب :قال ابن حارث((
  . )5 ())یـوم الغصب لا یوم الفوت زادت القيمة بعد الغصب أو نقصت

  .)6( ـ الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما
هو أخذ رقبة الملك أو ((:  ـ و في الاصطلاح عرفه ابن جزيّ بقوله

  .  )7 ())منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة
ويعد الغصب من طرق أخذ أموال الناس بالباطل وهو من الأفعال 

حق االله وحق عباده لذا إذا حصل فعل الغصب عزّر : التي يتعلق بها حقان
فإذا آان الشيء المغصوب قائما رده بعينه فإن . صاحبه و رد ما غصبه
ثليا، وإن لم يكن آذلك رد القيمة آما إن آان من فات رد مثله إن آان م

  .العروض والحيوان والعقار
والضابط يقرر أن قيمـة المغصوب تقدر بيوم الغصب لا يوم الفوت 

  .حتى ولو زادت القيمة أو نقصت
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تعتـبر القيـمة في ((: وهذا المعـنى هو الذي عبر عنه ابن جزيّ بقولـه
  . )1 ())ذلك يوم الغصب لا يوم الرد

 بين قاعدة ما ))217(وآذا أثاره القرافي في مسألة ضمن الفرق 
الضمان على الغاصب يوم ((: يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه فقال

  وأشار إلى أن الشافعي بخلاف في ذلك وأن )2 ())الغصب دون ما بعده
، أما ما يتفرع عن هذا الضابط فقد )3 (ضمان المغصوب عنده بأعلى قيمة 

  :آر القرافي ما نصهذ
إذا غصبها ضعيفة مشوهـة معـيبة بأنواع من العيـوب فزالت تلك (( ـ 

  .  )4 ())العيوب عنده فعندنا القيمة الأولى
إذا وطأ المغصوبة وطء شبهة وجب لها صداق المثل أول يوم ((
  . )5())الشبهة

  الضابط السابع والستون 
آل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة فإن : قال ابن حارث((

آان فسادا یسيرا رفاه وشعّبه، ثم آان عليه ما نقصه، وإن آان فسادا 
آثيرا آان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته، وإن شاء ضمنه ما 

  . )6 ())نقصه
يتعلق هذا الضابط بقاعدة الضمان وبالذات الضمان بسبب التعدي، 

ض والأمـتـعـة لأخـر فـعليه ويفيد أنه من باشر إفـساد شـيء مـن الـعـرو
  ضمان ما نقص بسبب الإفساد

 فإن نتج عن ذلك فساد يسير يمكن معه إصلاح العرض أو المتاع فعليه 
إصلاحه مع ضمان النقص الذي نتج عن إفساده، أما إذا آان الفساد آثيرا 
ولا سبيل لإصلاحه فصاحب المتاع يختار بين أن يضمنه قيمته آاملة وبين 

  .أن يضمنه النقص فقط
ولقد أورد القرافي في فروقه أنواع النقص وما يترتب عن آل نوع 

فحصل ((: وفرق بين النقص الذي يخل بالمقصود وبين ما لا يخل به فقال
تارة تذهب العين بالكلية فله طلب القيمة : أن النقص عند العلماء ثلاثة أقسام

مة اتفاقا، وتارة يكون اتفاقا، وتارة يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القي
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الذاهب مخلا بالمقصود فهو محل الخلاف ولذلك قال الشيخ أبو الحسن 
يسير لا يبطل : أن التعدي في مذهب مالك أربعة أقسام: اللحمي في مذهبنا

الغرض المقصود به ويسير يبطله، وآذلك آثير لا يبطل المقصود منه 
  .وآثير يبطله، فهذه أربعة أقسام متقابلة

 وهو اليسير الذي لا يبطل المقصود لا يضمن :أما القسم الأول
العين، وآذلك الكثير الذي لا يبطل المقصود وهو القسم الثالث وأما القسم 

  …الرابع فيخير 
 وهو اليسير الذي يبطل المقصود فقاعدة مالك تقتضي :وأما القسم الثاني

  . )1())تضمينه
م المقري في آليتين وهذا الضابط الذي عند ابن حارث صاغه الإما

  :بصيغة
  . )2 ())آل إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيب(( ـ 
 . )3 ())آل إفساد آثير ففيه ما شاء من القيمة والنقص(( ـ 

  الضابط الثامن والستون 
آل ما یعقده الصبي على نفسه من العقود اللازمة : قال ابن حارث((

  . )4 ())للبالغين المكلفين فإنه لا یلزمه منه شـيء
 ـ الحجر في اللغة بمعنى المنع، حجر القاضي على فلان أي 

  . )5(منعه من التصرف في ماله
ـ وفي الإصطلاح هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفاذ 

  .)6(تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله
 آل الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإذا آان غير مميز فإن

تصرفاته غير معتبرة وفعله آعدمه، ويدخل في ذلك آل تصرفاته التي 
بعوض أو بدون عوض، وإذا آان مميزا فإن تصرفاته التي بدون عوض 
مردودة لا ينفذ منها شيء ولو أجازه الولي أو الوصي لما في ذلك من 
ضرر يلحق ماله، وأما ما آان منها بعوض فإن ذلك يتوقف على إجازة 

ولقد . الولي أو الوصي، فعقدُه صحيح لكنه موقوف لا يلزمه إذا رده الولي
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قيد ابن حارث لفظ العقود باللازمة وذلك لأن من العقود ما هـو لازم ليس 
واللزوم هو . لأحد من العاقدين فسحه دون رضا الأخر آالبيع والإجارة

 ومنها الأصل لأنه من باب الوفاء بالعقود الذي تأمر به الشريعة الإسلامية،
ما هـو غير لازم ويسميه الفقهاء بالجائز، فإذا آان العقد اللازم لا يلزم 

  .الصبي فمن باب أولى ألا يلزمه الجائز
فأما الصغير فهو غير البالغ فلا يجوز له التصرف ((: يقول ابن جزيّ

في ماله فإن تصرف بعوض آالبيع والشراء فذلك إلى نظر وليه، فإن شاء 
رد وإن شاء أجاز ولا آلام في ذلك لمن عامله وإذا رد ما باعه الصبي من 
ماله فلا شيء للمشتري مما دفع الثمن للصبي إلاّ أن يكون الصبي أنفق ذلك 
في مصالحه التي لا بد له منها فيلزم الولي رده وإن تصرف بغير عوض 

  . )1 ())فهو مردود
  الضابط التاسع والستون 

ن السفيه أفعاله نافذة حتى یحجر أصل مذهب مالك أ: قال ابن حارث((
عليه السلطان  فإن حجر عليه السلطان آانت أحكامه بعد الحجر سبيل أحكام 
الصبي في وجوه البيع والشراء والإقرار وسائر ما یعقده على نفسه من 

  . )2 ())المداینات  ووجوه المعاملات
  .)3( السفه في اللغة هو الخفة والحرآة والسخافة وهو ضد الحِلم

  .)4(خفة العقل وعكس الهداية في التصرف: وهو في الشرع
يبين الضابط أن تصرفات السفيه بعد الحجر عليه تكون آتصرفات 

بنا أن الصبي يمنع من التصرفات التي تكون بدون عوض الصبي ولقد مر 
آالهبة والعتق والصدقة، وأما ما آان منها على سبيل المعاوضة آالبيع 

 وليه، وعلى هذا الأساس غيرها فهي موقوفة على إذنوالشراء والإجارة و
تكون تصرفات السفيه بعد الحجر لاغية لا يجوز منها إلا ما أجازه وليه 
وآان على وجه النظر، وهذا الرأي لجميع أصحاب مالك وآذلك الجمهور 
إلا ابن القاسم الذي يرى أن بيعه وقضاءه لا يجوز منذ أن آان سفيها ولو لم 

  . )5(يحجر عليه
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وما أجاز الولي من أفعال السفيه على وجه النظر ((: يقول ابن حارث
  . )1 ())فجائز من فعله

  . )2(أما الحنفية فلا يرون الحجر على البالغ العاقل ولو آان مبذرا
  :والدليل على الحكم الذي تضمنه الضابط

فالسفه علة لجعل .  )3(}ولا تؤتـوا السفهاء أموالكـم{:  ـ قولـه تعالى
  .  )4(الأموال مضافة إلى الأولياء الذين يقومون عليها ويديرونها

فإن آان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا {:  ـ قولـه تعالى
  . )5(}يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

فقد جعل االله السفيه مسلوب العبارة في الإقرار وذلك موجب لمعنى 
، وهذه الأدلة يساندها العقل أيضا إذ أن الحجر على الصغير ثبت )6(الحجر

  .شرعا لاحتمال تبذيره وهذا المعنى محتمل من السفيه
  الضابط السبعون 

 مالك أن المدیـان الذي لا وفـاء عنده أصل مذهب: قال ابن حارث((
بما عليه من دیـن لا یصح عتقـه ولا هـبته ولا آل ما فـعله من بـاب 

  . )7 ())المعروف ولا إقراره بالدین لمن یتهـم عليه
إن المسلم مطالب بتسديد ديونه لأنها عقد وعهد وجب الوفاء لقوله 

  . )8(}وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسؤولا{: تعالى
ويعد التهاون بالوفاء وعدم تسديد الدين من أنواع أآل أموال الناس 

  .بالباطل ومن الذنوب العظيمة التي لا تبرأ ذمة صاحبها منها إلا بالوفاء

  . )1( »مطل الغني ظلم«:  قال أن رسول االله عن أبي هريرة 
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هذا وقد يعجز المديان عن الوفاء لسبب أو لأخر ففي هذه الحالة إما 
أن يبرئه الدائن عن الدين وإما أن يحجر عليه، وهذا هـو موضوع القاعدة 
التي تقرر أن تصرفاته التي تضر بالدائنين غير جائزة، وهي التي تكون 
من باب المعروف آالهبة والعتق والصدقة والإقرار بالدين لمن يتهم عليه 
آابن أو صديق ملاطف، وآذلك إن باع بمحاباة بنية تشبه الهبة فللغرماء رد 

  . )2(المبيع
أما إذا حجر عليه فإنه يمنع من آل التصرفات حتى ولو آانت 

فإذا ((: يقول ابن حارث. معاوضة آالبيع والشراء وإقراره لمن لا يتهم عليه
 شراؤه في ذلك المال الذي ضرب على يديه لم يجز إقراره ولا بيعه ولا

  . )3 ())فلس فيه
آل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه ((: يقول الإمام المقري

فلا ينفذ تصرفه على غير المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت 
العادة به أو عرف من مثله فإن ضرب على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر 

  . )4())عليه فيه إلا أن يعين ما على أصله ببينة
فلا ينفذ تصرفه في ماله فإن تصرف فيه بعد ((: ويقول ابن جزيّ

الديون وقبل التفليس نفذ ما آان تصرفه بعوض آالبيع ولم ينفذ ما آان بغير 
وأما بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء آان . عوض آالهبة والعتق
  . )5())بعوض أو بغير عوض
 حجر على أن النبي «:  رواه آعب ابن مالك ودليل القاعدة ما

  .)6(»معاذ ماله وباعه في دين آان عليه
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وهذه القاعدة تعبر عن قول جمهور العلماء وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن، أما قول أبي حنيفة فهو ألا يحجر على المدين، وعنده أن الدائن 

  .يلازم المدين وله أن يطلب من القاضي حبسه حتى يؤدي الدين
لا أحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل ((: قال رحمه االله

وحجته في .  )1())وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه
ذلك هي آون ضرر الحجر أخطر من الضرر الذي يلحق بالدائن 

  .  رى أن الحجر إهدار للآدميةبسبب تأخر الدين، وهو ي
والتحقيق أن رأي المالكية الذي تضمنته القاعدة والذي يسانده قول 
الجمهور أقرب إلى الصواب وأرجح من رأي أبي حنيفة الذي استند إلى 
مصلحة ملغاة بنص الشارع آما أن عدم الحجر على مدين واحد قد يحمل 
هذا الأخير على الإستدانة من أآثر من واحد ويتهاون في السداد فيتضرر 

  . الدائنون
  برأيهم في من يقوم بالحجر وقد فصلوا في ذلك على )2(هذا وقد انفرد المالكية

  :النحو التالي
  .  ـ قبل الإفلاس يمنع من التصرفات التي تكون بدون عوض

إما أن يقوم الغرماء بمنع المدين من جميع تبرعاته :  ـ بعد الإفـلاس
تهم فيه ومنعه من التزوج بأآثر من واحدة وآذا منعه من وإقراراته لمن ي

  .الحج والسفر للتجارة
وإما أن يقوم الغرماء برفع أمره إلى الحاآم فيصدر الحكم عليه 

  .بالحجر ويمنعه من جميع التصرفات المالية ويخلع ماله للغرماء
  فلا يحجر على المدين المفلس إلا بقضاء )3(أما عند الجمهور

القاضي، وما صدر من تصرفاته قبل صدور الحكم فهي نافذة وآذا 
التصرفات التي تكون نافعة نفعا محضا ويلحق نفـعها الغرماء بعد صدور 
الحكم، أما ما آان منها ضارا بالغرماء بعد صدور الحكم فلا ينفذ منها 

  .شيء
  الضابط الحادي والسبعون 
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ف لا تجوز فيه مذهب مالك أن العبد یملك ماله إلا أنه ملك موقو((
  . )1 ())أحكامه لا في باب البيع والشراء ولا في باب المعروف

العبد آالمحجور عليه لصغر أو سفه في تصرفاته المالية وهو أقل 
، أما تصرفاته فما )2(منهما في ملكه، لأن لسيده أن ينتزع ماله متى أراد

آان منها على وجه المعروف فهو مردود وما آان منها على جهة 
  .المعاوضة آالبيع والشراء فإنها موقوفة على إجازة سيده

أحكامه أحكام المحجور عليه حتى يؤذن له في ((: يقـول ابن حارث
وهو على حكمه الأول لا تجوز هباته ولا عتقه ولا آل ((: ، ثم يقول)3())التجارة

  . )4 ())ما يخرج من حد هذه التجارة
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  الضابط الثاني والسبعون 
الولد وولد : الذین یجب عتقهم على الرجل إذا ملكهم: ارثقال ابن ح((

الولد وإن تباعدوا والأب والأم والأجداد من قبل الأب والأم وإن تباعدوا 
  . )1())والأخوة والأخوات

: وشرعا. )2(بمعنى الكرم خلقة وخلقا وبمعنى القدم أيضا: العتق لغة 
  .)3())رفع ملك حقيقي لا سببا محرّم عن آدمي حي((

تتشوف الشريعة الإسلامية للحرية والعتق فقررت أسبابا آثيرة تعتق 
بها الرقاب تحقيقا لهذا المقصد، ومن بين أسباب العتق القرابة فإذا دخل 
القريب في ملك أحد أعتق عليه سواء دخل في ملكه بشراء أو ميراث أو 

  . )4(هبة أو صدقة أو وصية
لمعتق من القرابة بالملك ا((: وقد عبر عظوم عن هذه القاعدة فقال

الأب وإن علا والابن وإن سفل والأخ الشقيق أو لأب أو لأم وعن ملك آل 
  .  )5 ())ذي رحم محرمة

ويلاحظ أن ما ذآره الخشني هو مشهور المذهب وهناك قول لابن 
وهب بإلحاق العم بمن يعتق بالقرابة، وقيل أيضا يعتق آل ذي رحم 

  .محرمة
هذا وإن العتق بالملك متفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية، إلا 
أن نص الضابط أو ما يجب عتقه بالقرابة فيه بعض الخلاف، إذ يرى الشافعية عدم إلحاق 
الإخوة بالأصول والفروع، ويتوسع أبو حنيفة ليوافق الرأي الثالث للمالكية وهو القول 

  . بعتق كل ذي رحم محرمة
  :بطومما یتفرع عن الضا

 ـ إن ملك قريـبـته وآانت حاملا لم يملك حملها لأنها تعتق عليه والجنين تابع 
  . لأمه في الحرية
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  ... ـ لا يجزئه إن أعتق رقبة قريبه في آفارة
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  الضابط الثالث والسبعون 
انظر فكل ما جبر الشریكان على قسمه فقسمته : قال ابن حارث((

  . )1 ())بالقرعة جائزة وما لم یجبرا على قسمه فلا یجوز قسمه بالقرعة

  .)2(إفراز النصيب أو تفريقه أو تعيينه أو تجزئته :القسمة في اللغة
تعيين نصيب آل شريك في مشاع ولو باختصاص : وفي الشرع

  . )3(تصرف
وقد تناول الضابط ـ آما هـو واضح  من صيغته ـ نوعي القسمة عند 

الجملة، وهذان النوعان المالكية وميزت بينهما وحدد حالة آل قسم في 
  :)4(هما

وتكون القسمة مراضاة إذا تراضى الشريكان :  ـ قسمة المراضاة1
على أن آل واحد يأخذ شيئا مما هـو مشترك بينهما ويرضيان بذلك دون 
إجراء القرعة والمتضح من الضابط أنه لا تجوز القرعة في هذه الحالة ما 

  .دامت القسمة جارية برضا الشريكين
وهي تعيين أو تمييز حق مشاع بين الشرآاء :  ـ قسمة قرعة2

 وإذا حصلت لزمت الشرآاء ولم يكن وتكون في حالة الإجبار على القسمة
  :لهم الرد إلا بالعذر وقد قال فيها ابن عاصم

  )5(ومن أبي القسم بها فيجبر    وجمع حظين بها مستنكر
ية فعندهم القسمة والملاحظ أن ما تضمنته القاعدة يتناسب وتقسيم الحنف

  :)6(نوعان
وهي التي يتولاها القاضي أو نائبه إذا طلب أحد : قسمة جبریة ـ 1
  .الشرآاء
وهي التي تكون بفعل الشرآاء وتراضيهم : قسمة رضائية ـ 2

  .والقرعة مندوب إليها عند الحنفية
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وقد جعل المالكية القسمة بنوعيها من العقود اللازمة التي لا يجوز 
  .نقضها إلا بالطوارئ وبرضا الشريك في قسمة التراضي

ومن فقهاء المالكية الذين تناولوا القاعدة ابن غازي الذي تناولها في 
آل قسمة جبر الشريك عليها جازت القرعة فيها بخلاف ((: آلية صيغتها

  . )1())العكس
أن تكتب أسماء ((:وقد أوضح صاحب الجواهر صفة القرعة قائـلا

جعل في طين أو شمع، ثم ترمى آل بندقة في جهة، الشرآاء في رقاع، وت
  .)2 ())فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في تلك الجهة

 أما شروط قابلية القسمة فقد أجملها القرافي في فروقه بعد أن عقد 
 ذآر فيه أن الذي ))قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها((لها فرقا بين 

  :يقبل القسمة ما عري عن أربعة أشياء
  . ـ الغرر آمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم1
 ـ الربا آقسمة الثمار بشرط التأخير إلى الطيب لما يدخله من بيع الطعام 2
  .بالطعام

  . ـ إضاعـة المال آالياقوتـة3
 ـ لحق آدمي آالحمام والخشبة والثوب وهذا القسم يجـوز 4

  . )3(ه إسقاطهبالتراضي لأنه حـق لآدمي ول
أما ما يجبر على قسمته وما لا يجبر فقد حدده ابن حارث بعد ذآر 

ولا يجبر الشريكان على قسم الجذع ولا الثوب ولا ((: أمثله قائلا
المصراعين ولا الخفين ولا الحبل، وقالوا في الغرارتين في المحمل إنه 
ينظر، فإن آان قسمتها فسادا فلا يجبر الشريك على مقاسمة شريكه فيهما، 

وآل ما سبيله الكسر والتفصيل فإنه . وإذا لم يكن فساد أجبر على مقاسمته
  . )4())يقسم بالجبر ممن أبى من الشريكين مثل الجبنة والخبزة وما شاآلها
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  الضابط الرابع والسبعون 
أصل القول في هذا الباب أن آل عقد عقده الوالد : قال ابن حارث((

فذ بحكم ولایته عليه ونظره له حتى یبلغ رشيدا، على ولده فحكمه فيه نا
  . )1())فإذا بلغ فلا حكم له عليه
  .الصلاح والهدي إلى الصواب والأعمال: الرشد في اللغة هو

صلاح المال ولو آان صاحبه فاسقا، فإذا : أما عند الفقهاء فهو
توفرت الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وحسن التصرف به 

  . )2(وإصلاحه آان صاحبه رشيدا
لقد اتفق العلماء على أن ولي المحجور عليه في الأموال صبيا آان 
أو غيره هو الأب إن وجد وتوفرت فيه شروطه من العقل وعدم الحجز 

آما اتفقوا أيضا على وجوب تصرف الولي في مال الصبي . عليه
 بالتي هي ولا تقربوا مال اليتيم إلا{: بالمصلحة وعدم الضرر لقوله تعالى

  .)3(}أحسن
ولما كان الأصل في الوالد الحرص على مصلحة الإبن أباحت الشريعة الإسلامية 
كما قررت القاعدة أن يتصرف في ماله، وأن يعقد مكانه، وعقوده عليه نافذة ما لم يبلغ، 
وهذا الحكم ليس عاما لجميع الأولياء وإنما يختص بالوالد فله أن يبيع مال ولده مطلقا 
سواء كان ماله عقارا أو منقولا ولا يتعقب ولا يسأل عن سبب تصرفه، وله أيضا أن 
يهب من ماله هبة الثواب، بخلاف الوصي الذي لا يتصرف في مال الصبي إلا على وجه 

  .النظر ولا يشتري من مال الصبي لنفسه كما تقدم
اعدة نفاذ آل العقود التي يعقدها الوالد سواء آانت والظاهر من الق

مالية أو غير مالية إلا ما آان منها من باب المعروف مما يضر بِمالِه 
  .آالهبة

  :ومما یتفرع عنها هـذه النصوص من آلام ابن حارث
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آل ما أقر به الأب على ابنه في آل ما يليه منه، وينظر له فيه فإن (( ـ 
  .))إقراره له جائز

وجائز للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير ويبيع منه على (( ـ 
  .))وجه النظر
وما اعتقه الأب من رقيق ابنه جاز ذلك إن آان موسرا وغرم (( ـ 

  .)1())…القيمة وإن آان معسرا، لم يجز إلا أن يتطاول  الزمان جدا 
يضا فالملاحظ من هذه الفروع أن نفاذ عقود الوالد على ولده منوط أ

بالمصلحة، فإن آانت مما يلحق به الضرر لم تنفذ مثل عتق رقيقه فلا ينفذ 
إلا إذا آان الولد موسرا بحيث يمكنه غرم القيمة للابن، آما يتضح ذلك 

  .أيضا من خلال الأمثلة التالية والتي يمكن عدها من مستثنيات القاعدة
وآل ما وهب الوالد من مال ولده أو تصدق به ((: يقول ابن حارث

  .فإنه غير جائز من فعله موسرا آان أو معسرا ويرد إن آان قائما
فإن فات في يد الموهوب له أو المتصدق به عليه آان على الأب قيمته إن 
آان موسرا ولا يجب للابن أن يتبع حينئذ المتصدق عليه بالقيمة ولا الأب أن 

  .يتبعه أيضا أن غرم القيمة
وب له ولا يرجع الموهوب له إن غرم وإن آان معسرا غرم ذلك الموه

قيمـة ذلك على الأب بشيء، وإن آانا معسرين فأيهما أيسر أوّلا، غرم القيمة 
  . )2()) فسرتعلى نحو ما

وما عقده ((: ويقول أيضا فيما يلزمه من عقد النكاح وما لا يلزمه منه
الأب على ابنه من شرط النكاح في طفولته، لم يلزمه منها شيء إن دخل 
بالمرأة بعد بلوغه وهو لا يعلم، وإن دخل بها وهو عالم بها لزمته، وإن آان 
علم بها قبل الدخول آان بالخيار، وإن شاء دخل ولزمته الشروط وإن شاء 

  . )3 ())فسخ على نفسه النكاح
من آل ما مر يتبين مدى حرص الشريعة الإسلامية عل تحقيق و

مر الولاية بالأب الذي مصلحة الصغير وحفظ ماله حتى ولو تعلق أ
الأصل فيه أنه حريص على مصلحة ابنه، حتى إذا تصرف بما يلحق 

  .الضرر بماله بطل تصرفه ورجع على ابنه فيما أعطاه بدون عوض
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وهكذا تقرر الشريعة الإسلامية حق الملكية الفردية ولو آان صاحبها 
صبيا محجورا عليه، وما الحجر إلا وسيلة من وسائل الحفظ والصيانة مما 
يحقق مصلحة الصغير، ولم يكن أبدا قمعا للحرية أو تقييدا يضر به، وهكذا 
نرى أيضا آيف تحقق الشريعة الإسلامية التوازن بأحكامها، فهي في الوقت 
الذي تأمر الأبناء ببر الوالدين والإحسان إليهم بالإنفاق وغيره فهي في الآن 

كون صغيرا، ولا يبرر وجوب نفسه تقرر أن للابن حرية التملك منذ أن ي
الإحسان للوالد أن يتصرف في مال ولده تصرفا مطلقا ولا أن يمنعه من 

 »أنت ومالك لأبيك(«: التملك، ومن آل هذا يتحدد المفهوم من قـوله 
  بأنه ليس بمعنى عدم التملك، وبالرجوع إلى مناسبة ورود الحديث )1(

يتقرر أن المغزى منه هو الحث على بر الوالدين ووجوب الإنفاق عليهما 
  .وبيان مدى خطورة عقوقهما وإهمالهما

  الضابط الخامس والسبعون 
وآل ما فعله الوصـي على وجه النظر فهو جائز : قال ابن حارث((

  . )2 ())وما فعله على وجه المحاباة وسيئ النظر فلا یجـوز
ر لأنها من باب التعاون على البر شرع الإسلام الوصاية على القاص

  . والتقوى لتحقيق مصالحه ودرء المفاسد التي يمكن أن تنجر عن إهماله
ولما آان للوصاية من خطر وأهمية اشترط في الوصي أن يكون 
  .عدلا فلا تجوز لفاسق ولا خائن، وإذا آان عدلا ثم طرأ عليه الفسق عزل

أنه لا : مذهب مالك بن أنس وغيره من أصحابه((: قال ابن حارث
تجزئ وصية الميت إلى غير العدل، ولا يكون له أن يجعل مال ورثته إلا 

  . )3())في يد العدل
والأصل أن الإيصاء لا يصح إلا في تصرف معلوم يؤذن به 
للوصي، لكن هذا التصرف قد يكون خاصا آالإيصاء بقضاء الدين ورد 

النظر في أمر طفل أو سفيه أو الودائع إلى أهلها وقد يكون عاما آالايصاء ب
مجنون، وسواء آانت الوصاية خاصة أو عامة فالواجب أن يتقيد الوصي 

  .بأمر الموصي آما في الوآالة
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والملاحظ أن موضوع الضابط هو الإيصاء المطلق في أمر اليتامى، 
فإذا أوصى الميت إلى غيره بأمر ورثتـه وجب على الوصي أن يتصرف 

وحاجته، فإن تصرفا غير ضار بهم وأن يتحرى دائما مصلحة الصغير 
تحرى ذلك جاز تصرفه وإن آانت النتيجة عكس ما أراد ما دام متحريا مجتهدا 
في تحقيق المصلحة، وليس له أن يتصرف في مال اليتامى على وجه المحاباة 
ولا أن يشترى من مالهم شيئا، وآل ما ظاهره مضرة لليتيم فلا يجوز له أن يفعله 

  .اتفاق الفقهاءوهذا ب
  على أن للوصي التصرف في مال الصغير على حسب )1(فالجمهور

المصلحة أو الحاجة إلا أن للحنفية فروع تشير إلى الاختلاف في بعض 
وعندهم يصح بيع الوصي وشراؤه ولو آان فيه غبن بشرط .وجوه القاعدة

  . )2(ألا يكون الغبن فاحشا
 ذآر بعضها عند ابن حارث والضابط الذي بين أیدینا یتفرع عنه مسائل

  :ومن ذلك
  .… ـ أن الوصي لا يبيع ربع الأيتام 

ولا يبيع ربع الأيتام إلا من جائحة، أو يعطي غبطة ((: قال ابن حارث
  . )3())من الثمن مثل الملك بحواره وما أشبهه

  الضابط السادس والسبعون 
دهما شيئا إلا بإذن أنه لا یفعل أح: وأصل القول في الوصيين: قال ابن حارث((
  . )4())صاحبه

بدليـل ما روي أن [لقد أجازت الشريعة الإسلامية تعـدد الأوصياء، 
جعلت النظر في وقفها إلى علي آرّم االله (( فـاطمة بنت رسول االله 

  ]. ))وجهه، فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها
والقاعدة تقرر أنه ليس لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف ولا يستقل 

  . أحدهما ببيع أو شراء أو تزويج أو غيره
وإذا مات أحد الوصيين نظر الحاآم وقرر الأصلح من أن يستقل 

  .الحي بالوصاية أو يعين معه غيره
  عند أيهما يوضع المال ؟: والسؤال الممكن طرحه في هذه الحالة

                                                           
 ).3/435(، آشاف القناع  )2/174(مغني المحتاج ) 1(
 )503 ـ 500/ 5(الدر المختار ) 2(
 409أصول الفتيا ص ) 3(
 ).3/435 (410أصول الفتيا ص ) 4(
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  :ولقد أجاب ابن حارث عن هذا بتفصيل مفاده
:  أعدلهما ولا يقسم ثم نقل قول أشهب ونصهأن المال يكون عند

يكون المال عند أعدلهما فإن استويا في العدالة فعند أحرزهما وأحوطهما، ((
فإن : فإن استويا في ذلك فعند أملاهما، فإن استويا في ذلك نظر السلطان

  . )1 ())رأى أن يقسمه وإن رأى أن يجعله عند أحدهما جعله
وإذا أجاز أحدهما تصرف صاحبه  يرى المالكية أن الحاآم ينظر 

  .)2(فيما فيه الأصلح إما استقلال الثاني أو ضم غيره إليه
ومجال تطبيق الضابط في الوصايا غير المعينة أما إذا آانت معينة 
آرد وديعة أو مغصوب أو قضاء دين فإن مثل هذه الوصايا إذا آانت معينة 

  .يين الانفراد بالتصرفموجودة بجـنسها في مال الترآة فإن لأحد الوص
  الضابط السابع والسبعون 

  . )3())وصـي الوصـي بمنـزلة الوصي: قال ابن حارث((
يجوز للوصي أو للوصيين أو لأحدهما إذا أذن الثاني أن يوصي 
لأخر، فإن تم الإيصاء ولم يكن الوصي الأصلي منع ذلك آان الوصي 
الأخير بمنزلة الوصي الأصلي، وتثبت له أحكامه ويشترط فيه ما يشترط 

  :في الأول ومنها
  . البلوغ ـ العقل ـ الحرية ـ العدالة ـ الأمانة ـ الإسلام ـ الرشد

ويتقرر عليه ألا يتصرف إلا بما يعود بالنفع على مال الموصي 
ويكفي أن يكون فعله على وجه النظر، أما ما آان على وجه المحاباة فلا 

وعليه أن لا يتصرف إلا فيما . يجوز آما هـو الحكم في الوصي الأصلي
أذن له فيه إن آانت الوصاية خاصة فإن آانت عامة تقيد بالعرف، وآذا لا 
يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه، ولا تجوز شهادته للورثة، وإن آان مع 

  .  وصي أخر فلا يجوز له أن ينفرد بالتصرف
وللوصي أن ((: وقد أحسن ابن عبد البر التعبير عن القاعدة  في قوله

يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال 
ويقوم وصيه مقامه في آل ما آان إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى 

  . )4 ())بذلك
                                                           

 410أصول الفتيا ص ) 1(
 ).4/194(، الشرح الصغير )3/1629(، المعونة )2/332(التفريع ) 2(
 411أصول الفتيا ص ) 3(
 548الكافي ص ) 4(
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  الضابط الثامن والسبعون 

  . )1 ())لا یقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر:  قال ابن حارث((

ون المقتول مكافئا للقاتل في الإسلام   أن يك)2(يشترط عند الجمهور
  .والحرية لذا لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد

وقـوله .  )3 (»لا يقـتل مسلم بكافـر«:ودليل هذا الضابط قـوله 
المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن «: أيضا
  . )5 (»لا يقتـل حر بعبـد«: وقـوله أيضا.  )4 (»بكافر

وآذا الإجماع على منع قتل المسلم بالمعاهدة والمستأمن واتفاقهم على 
  . )6(وجوب اعتبار ذلك

هذا الضابط إذا لا يشترط التكافؤ ولا يوافق الحنفية الجمهور في 
عندهم في الحرية والدين لعموم آيات القصاص التي لم تفرق بين نفس 

  .)7(ونفس
ثم إنهم متفقون على عدم اشتراط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ 

  . )8(والشرف والفضيلة إلى غير ذلك مما يختلف فيه الناس
  :وینبنى على هذا الضابط

  . ـ إذا قتل مسلم آافرا حربيا لم يقتل به
 ـ إذا قتل مسلم ذميا لم يقتل به لعدم التكافؤ في الدين إلاّ إذا قتله غيلة 

  . )1(بأن أضجعه فذبحه مثلا
                                                           

 340أصول الفتيا ص ) 1(
 )2/398(، بداية المجتهد )4/237(حاشية الدسوقي ) 2(
 ).6/2534 (6517لا يقتل المسلم بالكافر رقم : أخرجه البخاري في آتاب الديات باب) 3(
، وابن ماجه )1/432(باب السرية ترد على أهل العسكر / أخرجه أبو داود في الجهاد) 4(

 ـ 8/19(، والنسائي في القسامة )2/895(المسلمون تتكافأ دماؤهم : في الديات باب
20.( 

داود في آتاب ، وأبو )8/35(باب لا يقتل حر بعبد /أخرجه البيهقي في آتاب الجنيات) 5(
، والدارقطني في آتاب )4/176 (4517باب من قتل عبده أو مثل به يقاد منه رقم /الديات

 )..3/133 (158الحدود والديات وغيره، رقم 
 )3/131(المعونة ) 6(
 ).3/144(، مختصر القدوري 230مختصر الطحاوي ص ) 7(
 399بداية المجتهد ) 8(
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  . ـ إذا قتل حر مكاتبا لم يقتل به لشبهة الرق
  الضابط التاسع والسبعون 

  . أنه یقتـص من القاتـل آما قتل: ومن مذهبهم: قال ابن حارث((
له بحجر اقتص منه بحجر، وإن آان بالعصا فبالعصا، وإن إن قت

قتـله خنقا قتل به خنقا وإن غرّقه غرّق، وإن سقاه سما رأى السلطان في 
  . )2 ())ذلك رأیه

هذا الضابط يمثل رأي المالكية والشافـعية إذ يرون أن القصاص في 
النفس يكون بقتله بمثل الفعل الذي فعله بالقتيل في مختلف طرق القتل إلا 
إذا آان القتل بمحرم لعينه آالسحر والخمر واللواط وحينئذ يتعين القصاص 

ويضاف إلى ذلك ما ذآره ابن حارث وهو القتل بالتسميم  . )3(بالسيف
  .والحكم فيه أن يرى الحاآم فيه رأيه

  . )4 ())ويقتل القاتل بالقتلة التي قتل بها((: يقول ابن جزيّ في قوانينه

  .)5 ()من قتل بشيء قتل بمثله: (سيوطي قاعدة نصهاوفي أشباه ال
ويخالف مذهب الحنفية والأصح عن الحنابلة هذا الضابط إذ يرون 
أن القصاص في النفس لا يكون إلا بالسيف مهما آانت وسيلة القتل وذلك 

  . )6(لأنهم يرون أنه إذا فعل بالقاتل مثل ما فعل آان مثلة وهي منهي عنها
  الضابط الثمانون 

  . )7 ())دیـة المرأة على النصف من دیـة الرجل :قال ابن حارث((
هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في  ـ الدیة في الشرع 

مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه ((: وهي في الاصطلاح. حكمها
  .  )1())مقدر شرعا بالاجتهاد

                                                                                                                                                                      

 ).4/72(الشرح الصغير ) 1(
 341أصول الفتيا ص ) 2(
 ) 4/89(الشرح الصغير ) 3(
 .340القوانين الفقهية ص ) 4(
 745الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) 5(
، )5/538(، آشاف القناع )7/245(، بدائع الصنائع )3/144(مختصر القدوري ) 6(

 )9/390(المغني 
 334أصول الفتيا ص ) 7(
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أ ودية العمد إذا عفي عنه دية الخط: والدية عند المالكية ثلاثة أنواع
والضابط يتعلق بالنوعين الأول والثاني وهي واجبة في أحد . ودية الجنين
  .  الإبل، والذهب، والفضة: الأنواع التالية

 على آون )2(وتعتبر الأنوثة إحدى أسباب نقصان الدية أن يتفق الفقهاء
ديـة «:دية المرأة نصف دية الرجل وهذا ما عبر عنه الضابط ودليله قوله 

  . )3(» الرجلالمرأة على نصف ديـة
عقل المرأة على النصف من عقل «: وروي أيضا موقوفا عن علي

  . )4(»الرجل في النفس
معقول وذلك بقياس دية آما يدل عليه أيضا إجماع الصحابة وآذلك ال

المرأة على ميراثها وشهادتها إذ أن المرأة في ميراثها على النصف من 
  .الرجل فكذلك ديتها

  :وبناء على الضابط

 ـ إذا قتلت امرأة وعفا أوليائها عن القصاص آان الواجب من الدية 
هو ما يتراضى عليه الجاني وولي دمها، فإن لم يحدد من طرفهما حددت 
بالمقدار الشرعي وهو خمسون من الإبل أو ما ينوب عنها من الدنـانير 
والدراهم بناء على أن دية الرجل بحسب المقدار الشرعي هي مائة من 

  . )5(الإبل أو ما ينوب عنها

 ـ ديـة جراح المرأة وشجاجها نصف دية الرجل في جراحه وشجاجه 
آذلك إذا ) 7(حنابلةوهي عند المالكية وال.  )6(عند آل من الحنفية والشافعية

بلغت الثلث من الدية الكاملة أو زادت عليها، لكن إذا لم تبلغ الثلث فهي مثل 
  .دية الرجل

                                                                                                                                                                      

 ).2/62(شرح حدود ابن عرفة ) 1(
 .235حزم ص الإجماع لابن ) 2(
 )8/95(باب ما جاء في دية المرأة،وضعفه /أخرجه البيهقي في آتاب الديات) 3(
، والبيهقي في آتاب )45 ـ 8/44(عقل المرأة : أخرجه النسائي في آتاب القسامة باب) 4(

 ).8/96(باب ما جاء في جراح المرأة موقوفا على عليٍّ/الديات
 345، القوانين الفقهية ص )2/409(، بداية المجتهد )213 ـ 2/212(التفريع ) 5(
 ).4/57(، مغني المحتاج )7/322(بدائع الصنائع ) 6(
 )7/797(، المعين 345، القوانين الفقهية ص )426 ـ 2/425(بداية المجتهد ) 7(
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وعليه إذا قطع أصبع امرأة آان فيها عشرة من الإبل وآذا إن قطعت ثلاثة 
أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإن قطع أربعة أصابع آان فيها عشرون من الإبل 

  . أي نصف دية الرجل

  الضابط الحادي والثمانون 

ودیة رجال أهل الذمة من أهل الكتاب على النصف : قال ابن حارث((
من دیة رجال المسلمين ودیة نسائهم على النصف من دیة نساء 

  . )1 ())المسلمين

  أن دية الكتابي المعاهد والمستأمن )2(مذهب المالكية والحنابلة
 نصف ديـة الرجل فـإن دية نسائهم نصف دية المسلم وبما أن دية المرأة

ديـة المعاهد نصف «: نصف دية نساء المسلمين ودليل الضابط قولـه 
   . )3 (»ديـة المسلم

 ما في هذا الضابط إذ يرون أن دية الذمي )4(ويخالف الحنفية
والمستأمن آدية المسلم ولا أثر للإسلام والكفر في اختلاف الدية لتكافؤ 

  .الدماء

دية اليهودي والنصراني والمعاهد :  وعندهم)5(آما يخالفه الشافعية
  .والمستأمن ثلث دية المسلم

  الضابط الثاني والثمانون 
آل موضع یجوز فيه القضاء باليمين مع الشاهد : قال ابن حارث((

 مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة، وما لم یجز فيه القضاء باليمين
  . )6 ())فشهادة النساء فيه غير جائزة

                                                           

 334أصول الفتيا ص ) 1(
 )9/529(، المغني )2/414(بداية المجتهد ) 2(
، والبيهقي في آتاب )7/45(آم دية الكافر : بأخرجه النسائي في آتاب القسامة با) 3(

 ).8/101(باب دية أهل الذمة /الديات
 )7/254(بدائع الصنائع ) 4(
 )4/57(مغني المحتاج ) 5(
 319أصول الفتيا ص ) 6(
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إن المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين هي المال، وما يقصد به 
  آالبيع والشراء والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة والهبة )1(المال

والشرآة والمضاربة، وآذا الغصب والعارية والوديعة والصلح والإقرار 
  .بمال والحوالة والقرض والصداق وغيره

وهذه الحالات تقتل فيها شهادة النساء مع الرجال وهذا مستـثنى من 
الأصول وهو عدم قبول شهادة النساء آما في النكاح والرجعة والطلاق 
والحدود وما يمكن أن يطلع عليه الرجال، أما ما لا يطلع عليه إلاّ النساء 

استهلال الولد وعيوب النساء فإن آالبكارة والثيوبة والولادة والرضاع و
  .شهادتهن فيه مقبولة

  

                                                           

 ).4/44(، الشرح الصغير )3/1547(، المعونة )2/238(التفريع ) 1(
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  لخـاتمــةا
نــتــائـــج 
  وتـوصــيات
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  الــنــتــائـــج

بعد الرحلة الطويلة الممتعة التي عشتها مع هذا البحث وبعد ما قطعت 
فيه من أشواط، أجدني ألقي عصا الترحال في نهايته لأجمع ما أمكنني حصده 
من ثماره المتمثلة في نتائج وفوائد موزعة على ما حواه من فصول ومباحث، 

  :رأيت أن أجعلها على أربعة أقسام
  .ابن حارث الخشني:  ـ نتائج تتعلق بالمؤلف
  "أصول الفتيا : "  ـ نتائج تتعلق بكتاب

  . ـ نتائج تتعلق بعلم القواعد الفقهية ومصطلحاته
  .ي تناولها ـ نتائج تتعلق بقواعد ابن حارث الخشني ومنهجه ف

  المؤلف : أولا
 ـ إن آتب التراجم لم تف ابن حارث حقه في التعريف به آما هـو 
الشأن لغيره من العلماء، وهو ما جعل الكثير من جوانب شخصيته يخيِّم 
عليها غموض يعرقل فهمها فهما صحيحا دقيقا، وآان هذا البحث في 

  .جوانبه مساهما في سد بعض هذا الفراغ
 ـ اشتهر ابن حارث آمؤرخ عند المتأخرين لكنه في الحقيقة من 
الفقهاء البارزين أيضا، وإنما غاب ذلك على الكثير لكون مؤلفاته الفقهية 
ليست متداولة، إما لفقدها أو بقائها حبيسة رفوف المخطوطات باستثناء 

  .آتاب أصول الفتيا والذي لم يتم تحقيقه إلاّ في السنوات المتأخرة
 المذهب المالكي الذين نقلوا أقوال مالك وأصحابه مع ـ إنه من أعلام

  .وثوق في الرواية وأمانة في النقل
ـ إنه شخصية تكاد تكون متميزة، فقد جمع من الصفات بين ما يعسر 

 ومع سعة …إجتماعه في الشخص الواحد فهو إمام فقيه ثقة حافظ مؤرخ 
  .علمه آانت له ممارسات في الأعمال اليدوية

  .ـ اتسم بطابع الجدلية لنتيجة تأثره بشيوخه في مرحلة النشأة والتعلم
ـ آان آثير الإعتناء بتعليل الأحكام مما يدل على إشادته باستعمال 

  .العقل ونبذه الجمود والتحجر
  الكتاب: ثانيا

من أمهات الكتب في الفقه المالكي ويعد " أصول الفتيا" ـ يعد آتاب 
أنـه ألف : الكية، وذلك لعدة أسباب منهامرجعا مهما عند علماء المدرسة الم

في عصر متقدم قريب من عصر الرواة عن مالك، وأنه جمع أقوال مالك 
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ونتيجة لذلك آانت نصوصه . وأصحابه من مصادر أصلية وبروايات موثقة
  .مما يستشهد به لدى آثير من فقهاء المالكية

 ـ مع أن هذا الكتاب مدرج ضمن آتب الفقه فإنه يمكن عدّه آتاب 
قواعد فقهية لكون ذلك طابعه العام، فقد جمع قواعد وضوابط وآليات 
ونظائر وفروق مهمة تغني عن ذآر الفروع، والملاحظ أن اعتناءه 
بالمسائل الفقهية الفرعية آان ضئيلا بالمقارنة بما حواه من أحكام آلية 

  .جامعة
ل مصدر ونظرا لكونه لم يسبقه مثيل في نمط تأليفه، صحّ اعتباره أو

  .من مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي
 ـ إن عنوان الكتاب ومقدمته لدليلان على أن صاحبه أراد أن يجعله 
آتاب أصول وقواعد تعتمد عليها الفتوى والقضاء وجاءت محتوياته 

  .لتصدق هذا الغرض
الإختصار غير المخل، فقد " أصول الفتيا "  ـ من صفات آتاب  

استطاع صاحبه أن يعرض مادة فقهية غزيرة من أقرب طريق فسلم بذلك 
  .مما قد يرمى به من عيوب الاختصار

 ـ من محاسنه الواقعية في التأليف والعملية في الطرح، إذ حاد 
صاحبه عن المسائل الافتراضية مقتصرا على ما يعرض للمفتي والقاضي 

  .من مسائل ومستجدات
  القواعد الفقهية: ثالثا

يفات المتقدمين للقاعدة الفقهية لم تكن دقيقة، لاشتمالها على  ـ إن تعر
  .أنواع القواعد الأخرى ولم تضبط التعريفات إلاّ عند المتأخرين

 ـ إن التدقيق في تعريف القاعدة الفقهية لم يتم إلاّ بعد تحديد معالمها 
وتمييزها عن بعض المصطلحات المتعلقة بموضوعها آالأصول 

  …والضوابط والفروق 
 ـ إن المتقدمين دمجوا في قواعدهم بين القواعد والأصول والضوابط 

قاعدة " ، أو إسم "أصل " والأشباه والنظائر وربما أطلقوا عليها جميعا إسم 
ولكن بفضل جهود العلماء بدأت مدلولات هذه المصطلحات تتميز شيئا " 

  .فشيئا إلى أن عرّف آل منها بتعريف خاص
قضية فقهية أغلبية جزئياتها أحكام : " عدة بأنهاأخترت أن أعرّف القا

  ".فقهية من أآثر من باب 
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قضية فقهية أغلبية جزئياتها أحكام فقهية من باب : " والضابط بأنه
  ".واحد 

 ـ إن الفرق بين القاعدة والضابط لم يحدد إلاّ في العصور المتأخرة 
واصطلح أغلبيتهم على تسمية ما اشتمل على فروع من أبواب آثير 

  . بالقاعدة، وعلى ما شملها من باب واحد بالضابط
 ـ إن القاعدة أعم من الضابط، لذا فكل ضابط قاعدة والعكس ليس 

  .صحيحا
 ـ إن التفريق بين القاعدة والضابط واضح المعالم من الناحية 
النظرية المجردة لكنه ليس آذلك من الناحية التطبيقية والدليل على ذلك 

  .ير بين المتأخرين في التفريق بينهماالإختلاف الكب
 ـ ولعل ذلك يرجع إلى عدم الدقة في تحديد مفهوم الباب الفقهي أو 
لاختلافهم في طريقة التفريع على القاعدة، فقد ينظر البعض إلى ذات 
الفروع المتضمنة في القاعدة فإن وجدها من أبواب مختلفة سماها قاعدة 

  .وإن وجدها من باب واحد سماها ضابطا
وينظر البعض الأخر إلى ما ينبنى على القاعدة من فروع من مختلف 
الأبواب ولا شك أن الكثير منها ينبنى عليه فروع من أبواب مختلفة فتكون 

  .بذلك قاعدة لا ضابطا
وهذا من شأنه أن يوسع نطاق القواعد وعددها أآثر، ويضيّق 

  .بالمقابل نطاق الضوابط
والضابط وأمهات المسائل والتي قد تمثل  ـ إن الأصل يشمل القاعدة 

  .بدورها ضوابط فقهية تبنى عليها مسائل من نفس الباب
 ـ إن الكليات الفقهية لا تعبر دائما عن القواعد الفقهية وإن حملت 
بصيغتها معنى الكلية، فقد تكون قاعدة أو ضابطا أو مجرد فرع فقهي 

  .ينطبق على مجموعة أفراده
 ـ القواعد الفقهية ليست على نفس الدرجة من الشمول والإتساع آما 

  .أنها ليست في نفس الدرجة من الإتفاق والإختلاف حولها
 ـ آلما اتسع نطاق القاعدة آلما آثرت مستثنياتها والعكس صحيح لذا 

  .آانت الضوابط الفقهية أقل مستثنيات من القواعد
 من عملية  ـ إن عملية استنباط الضوابط الفقهية واستخراجها أبسط

استنباط القواعد الفقهية واستخراجها، ذلك لحضور الأدلة في الضوابط 
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ودلالتها عليها، ولسهولة استقراء فروعها في حين أن القاعدة آثيرا ما 
تستنبط من مجموعة من النصوص الشرعية، آما أن استقراء آل فروعها 

  .أمر لا يمكن حصوله
 ـ إن لكل قاعدة أصلا شرعيا ترجع إليه، وهذا الأصل قد يكون نصا 
من قرآن أو سنة أو هما معا وقد يكون إجماعا أو قياسا أو استصحابا أو 

  .غيره من الأدلة المختلفة في الإعتداد بها
 ـ إن القول بحجية القاعدة الفقهية ليس على إطلاقه، آما أن القول 

جة بعدمه ليس على إطلاقه، فقد تكون القاعدة حجة عند بعض ولا تكون ح
عند البعض الآخر، ويرجع ذلك إلى الإعتداد بمصدرها فحجية القاعدة من 

  .حجية دليلها ومصدرها
 ـ إن الإتفاق حول القاعدة لا يعني الاتفاق على آل فروعها، فقد 
يحصل الاتفاق حول العمل بالقاعدة ويقع الخلاف في بناء فرع من الفروع 

  .عليها
 ـ يعد التقعيد الفقهي من وسائل تبسيط وتسهيل دراسة الفقه الإسلامي 

  .وأول خطوة لتقنينه
 ـ يعد التقعيد الفقهي طريقا للوصول إلى التنظير الفقهي، فمجموعة 
القواعد الفقهية المتعلقة بالموضوع الواحد تشكل وحدة موضوعية تخدم 

  .نظرية معينة
  

  قواعد ابن حارث الخشني: رابعا
ياتها مسلك التأصيل، إذ يبدأ  ـ سلك ابن حارث في ربط القواعد بجزئ

بذآر القاعدة أولا ثم يعقبها بذآر فروعها، ونجده في مواضع محدودة يسلك 
  .مسلك التعليل

" آل " وآثير منها مصدرة بلفظ " أصل "  ـ عبر عن قواعده بلفظ 
وعبر عن بعضها بألفاظ أخرى دون لفظ القاعدة، ذلك لكونه لم يقصد ذات 
المصطلح، لأن هذا العلم لم يظهر في عصره وآان شأنه في ذلك شأن 

يعد أول مصدر من " الأصول"الإمام الكرخي في أصوله مع أن آتابه 
  . مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي

 ـ رتب قواعده على أبواب الفقه، وقد أورد بعض القواعد في أآثر 
  .من باب
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تصرة  ـ الكثير من القواعد عند ابن حارث وردت في صيغة مخ
محكمة، وورد بعضها في صيغ مطولة لكن ذلك لم يعبها بل زادها توضيحا 

  .وبيانا
 ـ تنوعت قواعده بين العامة والخاصة ويعتبر النوع الثاني أآثر عددا 
من الأول إذ احتوى آتاب أصول الفتيا على آثير من الضوابط، وهي أنسب 
وأجود للمفتي والقاضي وقد ناسب ذلك عنوان الكتاب والغرض الذي حددّه 

  .صاحبه في المقدمة
  . ـ تنوعت قواعده بين المتفق عليها داخل المذهب وبين المختلف فيها

  . ـ اعتنى ابن حارث بذآر المستثنيات من القاعدة
 ـ لم يستدل ابن حارث على ما ذآره من قواعد بأدلة من الكتاب 

  .والسنة وغيرها إلاّ في مواضع يسيرة
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  قتراحات وتوصياتا

 ـ إذا آان هذا البحث قد ساهم في إبراز شخصية ابن حارث الخشني 
إلا أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى توسع أآثر وقد يسهل الأمر إذا ما عثر 
على مؤلفات أخرى له من شأنها أن تكشف الغطاء على ما استتر من معالم 

  . هذه الشخصية وملامحها
 ـ القيام بتحقيق ما ترآه ابن حارث من مخطوطات لما لصاحبها من 

  . مكانة علمية
 ـ إعادة طبع آتاب أصول الفتيا ونشره ليتم التعرف عليه وعلى 

  . صاحبه
 ـ شرح آتاب أصول الفتيا لأنه مع خلوه من عيوب الاختصار يحتاج 
إلى زيادة توضيح وبيان لتحصل الفائدة به أآثر، آما حصل مع رسالة ابن 

  .لقاضي عبد الوهاب وغيرهماأبي زيد القيرواني والمعونة ل
 ـ لما آان التقعيد الفقهي من أهم وسائل تبسيط دراسة الفقه الإسلامي 
وربطه بواقع الحياة جديرا بالباحثين في آل مذهب أن يستخرجوا القواعد 
الفقهية من أمهات مصادر المذهب وليس من مؤلف واحد قد يعبر عن 
اجتهادات صاحبه، ويجمعوها بعد الفحص والدراسة والمقارنة والترجيح 
في مؤلف واحد ليسهل الرجوع إليها وتطبيقها على واقع الحياة 

  .ومستجداتها
 ـ يجدر بالباحثين أن يتفحصوا ما خلفه علماؤنا من مؤلفات 
ويستخرجوا قواعد جديدة يجدون فيها دواء لما قد يستعصى حله من مشاآل 

  . العصر
لك لمجالات الحياة المختلفة  ـ يستحسن خدمة للنظريات الفقهية وآذ

  .أن تجمع القواعد الفقهية المتعلقة بالموضوع الواحد من مصادر متعددة
قواعد العرف، قواعد الضمان، قواعد الضرورة والحرج، : مثال ذلك

قواعد المعاملات المالية، قواعد القضاء والحلف، قواعد الدعاوى، قواعد 
المثبتات والبينات، قواعد الإآراه، قواعد العقوبات وغيرها من المواضيع 
التي يمكن أن تجمع فيها قواعد تحدد العمل فيها دون التبحر في آحاد 

  .الفروع
وبعد فهذه الرسالة قد تمت بحمد االله ومنّه وفضله، أضعها بين يدي 

   .قارئيها مع اعترافي بعدم الكمال فيها
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  يات القرآنيةفهرس الآ
  

  صـفـحــة  السورة رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة

  }الألـــــــــف{
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكينته{

  }عليه
  24   التوبة  40

إطـعام عشرة مساآين من أوسط ما تطعمون أهليكم{
…{  

  239   المائدة  89

  298   النحل  106  }إلاّ من أآره وقلبه مطمئن بالإيمان{

  }الحاء{
  388   المائدة  03  }..حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {

  }الذال{
  256   المائدة  103  }ذلك أدنى أن يأتـوا بالشهادة على وجهها{

  }العين{
  5   العلق  05  }علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم{

  }الفاء{
  103   النحل  26  }فأتى االله بنيانـه من القواعد{

فإن آان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع{
  }أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

  
282  
  445   البقرة  288

  200   التغابن  16  }فاتقـوا االله ما استـطعتم{

  77   البقرة  196  }ففديـة من صيام أو صدقـة أو نسك{

  385، 384   البقرة  173  }فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه{
  382   البقرة  196  }فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي{

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم{
{  

  382   البقرة  196

  }القاف{
  260  آل عمران  81  }قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا{

  }الكاف{
  260   النساء  135  }سط شهـداء الله ولو على أنفسكمآونوا قـوّامين بالق{

  }اللام{
  390   البقرة  15  }االله يستهزئ بهم{

  309   المزمل  09  }لا إله إلا هـو فاتخذه وآيلا{

  389، 238   النساء  89  }...لا يؤاخذآم االله باللغو في أيمانكم{
، 200، 129  البقرة  286  }لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{

372  
  200   الطلاق  07  }...لينفـق ذو سعة من سعته{
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  صـفـحــة  السورة رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة

  }الميم{
  275   البقرة  182  }ممن ترضون من الشهداء{

  409   النساء  12  }من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار{

من آفر باالله من بعد إيمانه إلا من أآره وقلبه مطمئن{
  بالإيمان

  303   النحل  106

  }الهاء{
  76   المائدة  95  }طعام مساآـين هديا بالغ الكعبة أو آفارة {

  }الواو{
  381  البقرة  196  }وأتموا الحج والعمرة الله{

  275, 219   الطلاق  02  }وأشهدوا ذوي عدل منكم{
  446, 347   الإسراء  34  }وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسؤولا{
  399   الطلاق  04  }وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن{

  103   البقرة  127  }إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلو{

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء{
  212   النور  04  }فاجلدوهم ثمانين جلدة

  390   الأنفال  30  }واالله خير الماآرين{

  238   النساء  09  }وعاشروهن بالمعـروف{

  309   إبراهيم  12  }وعلى االله فليتوآل المتوآلون{

  239   البقرة  233  } المولود له رزقهن وآسوتهن بالمعروفوعلى{

  281   البقرة  143  }وآذلك جعلناآم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس{

  445   النساء  05  }ولا تؤتـوا السفهاء أموالكـم{

  452   الإسراء  34  }ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن{

  229   الكهف  23  }ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله{

  238   البقرة  228  }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{

  }الياء{
  347   المائدة  01  }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{

  24   الأحزاب  32  }يا نساء النبي لستن آأحد من النساء إن اتقيتنّ{

  5   المجادلة  11  }جاتيرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم در{
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  صفحة  الــــحـــديــــــــث
  }الألـــــــــف{

  378   »أدوا زآاة الفطر عمن تمونون«

يا رسول االله:  اختصم إليه رجلان قال أحدهماأن النبي «
ألك بينة ؟: إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال

لا، ولكن أحلفه، واالله العظيم ما يعلم أنها أرضي: قال
  »اغتصبنيها أبوه، فيتهيأ الثاني باليمين

  
  

 254  

بعيرا، اهللاشترى في السفر من جابر بن عبد   أن النبي«
  »وشرط لجابر ظهره إلى المدينة

  
 347  

  447  » حجر على معاذ ماله وباعه في دين آان عليهأن النبي «

ل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهلقضى على أهأن النبي «
  »المواشي حفظها بالليل

  
 77  

 فرض زآاة الفطر  صاعا من تمر أوأن رسول االله «
صاعا من شعير على آل حر أو عبد ذآر أو أنثى من

  »المسلمين

  
 377  

  454   »أنت ومالك لأبيك«

  350   »بتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقإ«

  372، 201   »إذا آمرتكم بأمر فاتـوا به ما استطعتم«

إذا استهل المولود صارخا غسل وصلي عليه ووجبت ديته«
  »وميراثه

 207  

صدقة جارية أو: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث«
  »علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

  
 410  

  206   »إذا نسي فأآل و شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه«

  409   »الإضرار في الوصية من الكبائر«
  

  صفحة  الــــحـــديــــــــث
  349، 348   »إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا«

إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في«
  »العقوبة

 359  
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إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة بكم في«
  »أعمالكم

 297  

  298  »إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«

إن االله ينهاآم أن تحلفوا بآبائكم فمن آان حالفا فليحلف باالله أو«
  »ليصمت

 389  

  302   »إن دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون«
ما أسمع فمن قضيت لهألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو م

  »من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

  
  

 212  

  144، 129   »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«

  419   »بعيـرا وشرط ظهره إلى المدينـة(ابـتاع رسول االله «

  358، 130   »ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«

  }الباء{
  416   »البيعان آل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا«

  256   »البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه«

  }الثاء{
  355   »ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتـق«

  409   » ...الثلث و الثلث آثير«

  }الجيم{
يا رسول االله:  فقالجاء ماعز بن مالك إلى النبي «

فقال.... ويحك أرجع فاستغفر االله، وتب إليه : ي، فقالطهّرن
  »نعم، فأمر به فرجم:  أزنيت ؟ فقالرسول االله 

  
  

 359  

  

  صفحة  الــــحـــديــــــــث
  }الخاء{

  239, 224   »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«

  325, 320   »الخراج بالضمان«

فحال آفار قريش دون البيت فنحر خرجنا مع النبي «
  »هداياه وحلق وقصر أصحابه(النبي 

  
 381  

  }الدال{
  459   »ديـة المرأة على نصف ديـة الرجل«

  460   »ديـة المعاهد نصف ديـة المسلم«
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  }الذال{
،  243  »ذآـاة الجنـين ذآـاة أمـه«

246 ،386  
  }الراء{

  301   »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«

  }الشين{
  235، 212   »اك أو يمينك ليس لك منه إلا ذاكشاهد«

  }الصاد{
  372   »صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب«

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم«
  »حلالا

 423  

  201  »صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب«

  }العين{
العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم«

  »غارم
 316  

  340   »العجماء جرحها جبار«
  

  صفحة  الــــحـــديــــــــث
  459   »عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس«

  334   »على اليد ما أخذت حتى تؤديه«

  }القاف{
ةقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشي«

بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم
  »بالليل

  
241  

  254   »قل واالله الذي لا إله إلا هـو ما له عليك حق«

  }الكاف{
آل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي«

  »وأنا أجزي به
 379  

  }اللام{
  427   »لا بأس أن تأخذ سعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء«

لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير«
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها

  »وصاع من تمر

  
 322  

  275   »لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه«
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  352   »لا ضرر ولا ضرار«

  439   »لا ضمان على مؤتمن«

آم متاع صاحبه لاعبا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيهلا يأخذ أحد«
  »فليردها

 334  

  406   »لا يتوارث أهل ملتين شيئا«

  393   »لا يجمع بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة وخالتها«

  344   »لا يحل بيع وسلف«

  406   »لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«

لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته آالكلب«
  »يعود في قيئه

 437  

  457   »لا يقتـل حر لعبـد«

  457   »لا يقـتل مسلم بكافـر«
  

  صفحة  الــــحـــديــــــــث

  212   »لو آنت أرجم بغير بينة لرجمتها«

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن«
  »ى المدعى عليهالبينة على المدعي واليمين عل

 215  

  376   »ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة«

  }الميم{
بلى مرتين أو ثلاثا فقال رسول االله : قال. ما أخالك سرقت«

اقطعوه ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاءوا به فقال له رسول االله 
أستغفر االله وأتوب إليه فقال: قل أستغفر االله وأتوب إليه فقال

  »اللهم تب عليه: رسول االله 

  
  

 359  

  368   »ما أآل لحمه فلا بأس لبوله«

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في آتاب االله، من«
اشترط شرطا ليس في آتاب االله فهو باطل وإن اشترط مائة

  »شرط، شرط االله أحق وأوثق

  
 348 ،350  

تلالمسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يق«
  »مؤمن بكافر

 457  

  446   »مطل الغني ظلم«

  من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن«
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يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن
  »يشترطه المبتاع

 406  

من رأى منكم منكرا فليغـيره بيده فإذا لم يستطع فبلسانه فإن
  »لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمـان

  
 201  

  }النون{
  427   » عن بيع الكالئ بالكالئنهى النبي «

  }الهاء{
  304   »هو سيد الشهداء، وهو رفيقي في الجنة«

  

  صفحة  الــــحـــديــــــــث
  }الياء{

فلا: يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريـد أخذ مالي؟ قال«
أرأيت إن: ـه قالقاتل: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قال. تعطه مالك
هو في: أرأيت إن قتلتـه؟ قـال: قال. فأنت شهيد: قـتلني ؟ قال

  »النار

  
 337  

  252   »اليمين على نية المستحلف«

  252   »يمينـك على ما يصدقك به صاحبك«
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  فهرس الآثـــار

  

الأثـــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــر

  صفحة  الصحابي

نحلها جداد عشرين وسقا من) أبا بكر(أن أبـاها ((
إني آنت نحلتك:...ماله، فلما حضرته الوفـاة، قال

جداد عشرين  وسقا من مالي، ولو آنت جددتيه
  ))وأحرزتيه لكان لك، وإنما هـو اليوم مال الوارث

  293  أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب  ))آانا يضمنان الأجير المشترك((
وعلي رضي االله

  عنهما

439  

الخلفاء الأربعة  ))لا تجـوز الهـبة إلاّ مقبـوضة((
  وغيرهم 

295  

لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ((
  ))الإمام

  152  عمر بن الخطاب 

علي بن أبي  ))ليس على صاحب العارية ضمان((
   طالب

 152  

  293  عمر بن الخطاب  ))ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها((

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا((
عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في

  ))ولاء أو قرابة

  275  عمر بن الخطاب 

  152  عمر بن الخطاب   ))مقاطع الحقوق عند الشروط((
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  فهرس الشعر والنظم
  

  
الأبـــيـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــات
  صفحة  عددها

م يرث لا يحجب إلا الاخوة    فـنـقـصـهــم للأم من ل
  والجـــــد أتـــــى

1  407  

أسـير خلف ركاب النجـــــب ذا عـرج    مـؤمّـلا كـشـف مـا 
  لاقـيـت مـن عــــوج

3  18  

مـضـمـن الإقـرار كـالصـريــــح    أولا كـمـودع 
  وفـي الـصـحــــيـــح

3  162  

الـخـرج بالضـمـاـن قــــــــد ورد    في مستحق 
  شـفـــعـة بـيـع فـســـد

2  162  

وكــل مــن خــالف أو تـعــــــدى    أو غـر 
  بـالـفـعـل كـمن قـــد شــدا

3  327  

ومـن أبـى الـقـسـم بها فـيـجـبــــر    وجـمـع 
  حـظـيـن بـهـا مـستـنـكــر

1  450  

ديـن لا اعتصار مع موت أو مـرض    له أو الـنـكاح أو ال
  عـــــرض

2  90  

وإن مـتــاع البـيــت فـــيــــــــــه    
  اخـتـلـفـا ولـم تـقـم بـيـنة فــتقتضي

3  241  

ضمان راعي غنم الناس رعــي    ألـحـقـه بالصانع في الغرم 
  تـعـــي

1  94  

  304  1على أي جنب كان في االله ولـسـت أبـالي حـيـن أقتل مسلما    
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  مصرعي

تفليس أو موت بزرعها     ورب الأرض المكتـراة إن طــرق
  الـحــــــــــق

4  91  

وكل ما القاضي يـبـيـع مطلــــقا    بـيـع بـراءة بـــه 
  مــحــقـــــقـــــــا

1  421  

هـل مـا أعـيـر في حـياة كالعدم    أم لا بـمـنـــقـــوذ 
  الـمـقــاتــــل علم

1  248  

ــن    على الذي عليه ودون خـلـطــة توجه اليـمـيــ
  الإدعاء يـبــيـــــن

1  94  

وكـل مـن فـعـل ما يـجــوز لــه    فـــنـــشـــأ 
  الـهـــلاك مــمـا فـعـلــه

2  331  

  



   ـ482ـ 

  فهرس الأعلام المترجم لهم

الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  46  أحمد بن أحمد بن زياد

  157  أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي

  179  )ابن قاضي الجبل(أحمد بن الحسن بن عبد االله 

  49  أحمد بن اللباد

  50  أحمد بن زياد بن عبد الرحمان القاضي 

  52  أحمد بن عبادة الرعيني

  179  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية

  54  أحمد بن عبد الرحمان الخولاني

  163  ن المنجورأحمد بن علي بن عبد الرحما

  49  )حمديس القطان(أحمد بن محمد الأشعري 

  47  أحمد بن محمد بن عبد الرحمان التميمي القصري

  105  )شهاب الدين الحموي(أحمد بن محمد مكي 

  46  أحمد بن النصر بن زياد الهواري

  163  أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي

  45  أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي

  82  أصبغ بن الفرج بن سعيد

  50  أصبغ بن خليل

  104  أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي

  41  )ابن فرحون(إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم 

  178  بدر الدين بن محمد بن أبي بكر البكري

  359  بريدة بن الحصيب بن عبد االله الأسلمي

  51  بقي بن مخلد
  

ــعــــــــــــلـــــــــــــالـــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  176  أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني

  340  )ابن دقيق العيد(تقي الدين محمد بن علي بن وهب 

  347  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري
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  169  الحسن بن زياد اللؤلوي

  78  الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

  51  الحسين بن سعد بن إدريس الكتامي

  29  )المستنصر(الحكم بن عبد الرحمان بن محمد الأموي 

  51  خالد بن سعد

  171  خالد بن محمد بن عبد الستار الأتاسي

  303  خباب بن الارث

  282  خزيمة بن ثابت بن الفاآه بن ثعلبة الأنصاري

  174  خليل بن آيكلدي بن عبد االله العلائي

  40  ليمان بن عطاء االله القطانربيع بن س

  169  زفر بن قيس العنبري

  111  )ابن نجيم(زين العابدين بن إبراهيم بن محمد 

  47  سعدون بن أحمد الخولاني

  45  سعيد بن حكمون

  23  سعيد بن محمد بن الحداد

  171  سليم بن رستم باز

  178  )نجم الدين(سليمان بن عبد القوي الطوخي 

  172  شهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني

  24  )أم المؤمنين(عائشة بنت أبي بكر 

  48  العباس بن عيسى بن الفضل الممسي
  

الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  47  عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي

  95  )أبو مطرف(عبد الرحمان الشعبي المالكي 

  111  وطيعبد الرحمان بن أبي بكر السي

  83  عبد الرحمان بن أبي جعفر الدمياطي

  52  )ابن حوبيل(عبد الرحمان بن أحمد التجيبي 

  180  عبد الرحمان بن أحمد بن رجب البغدادي

  81  عبد الرحمان بن القاسم العتقي المصري

  111  عبد الرحمان بن جاد االله البناني

  94  عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي
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  83  عبد الرحمان بن عمر بن أبي العمر

  33  عبد الرحمان بن محمد بن خلدون 

  28  )الناصر(عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله المرواني 

  30  )شنجول(عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله بن عامر 

  28  )الداخل(عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن معاوية 

  82  عبد الرحيم بن أشرس

  175  د الرحيم بن الحسن بن علي الأسنويعب

  171  عبد الستار بن عبد االله القريمي

  34  )سحنون(عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 

  173  )عز الدين(عبد العزيز بن عبد السلام 

  110  )النابلسي(عبد الغني إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي 

  48  عبد االله بن أبي زيد النفزي القيرواني

  49  عبد االله بن أحمد بن طالب التميمي

  24  )ابن التبان(عبد االله بن إسحاق 
  
  
  

الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  82  عبد االله بن عبد الحكم

  45  عبد االله بن محمد العتمي

  41  )ابن الفرضي(عبد االله بن محمد بن يوسف 

  53  عبد الملك بن حبيب السلمي

  45  )الماجشون(بد الملك بن عبد العزيز بن أبي عبد االله بن أبي سلمة ع

  140  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني

  30  )المظفر(عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن عامر 

  176  عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني

  105  )تاج الدين السبكي(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 

  166  عبد الوهاب بن نصر البغدادي القاضي

  152  )شريح القاضي(عبيد االله بن الحسن بن الحصين 

  167  عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي

  168  عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي

  21  عبيد االله بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق المهدي

  178  علوي بن أحمد بن عبد الرحمان السقاف
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  165  علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي

  162  علي بن قاسم الزقاق الفاسي

  104  علي بن محمد بن علي الجرجاني

  171  علي حيدر الترآي

  176  )سراج الدين العبادي(عمر بن عبد االله المصري 

  176  )ابن الملقن(عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 

  167  عمر بن محمد بن أحمد النسفي

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض 
  اليحصبي

22  

  

الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  95  عيسى بن سهل الأسدي

  47  )القاضي(عيسى بن مسكين بن منظور 

  24  فاطمة الزهراء بنت رسول االله 

  47  فرات بن محمد

  52  )البياني( المرواني قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف

  61  قاسم بن حسين بن ناجي التنوخي

  163  أبو القاسم بن محمد التواني

  44  لقمان بن يوسف الغساني

  260  ماعز بن مالك الأسلمي

  179  )ابن القيم الجوزية(محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 

  90  محمد بن أبي بكر بن عاصم 

  49  )أبو العرب(محمد بن أحمد بن تميم بن تمام 

  88  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي

  156  )الحفيد(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  50  )العتبي(محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة 

  161  )عظوم(محمد بن أحمد بن فندار القيرواني 

  163  محمد بن أحمد ميارة الفاسي

  158  محمد بن إبراهيم البقوري
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  82  )ابن المواز( إبراهيم بن زياد الإسكندري محمد بن

  46  محمد بن إبراهيم بن عبدوس

  111  محمد بن بهاء بن عبد االله الزرآشي

  44  محمد بن سحنون التنوخي
  
  
  

الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
  ـــــم

 صفحة

  174  محمد بن سليمان بن عبد االله الصرخدي

  169  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

  47  محمد بن عبد االله بن عبد الحكم

  30  )المنصور(محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد 

  92  محمد بن عبد االله بن محمد المكناسي

  51  محمد بن عبد الملك بن أيمن

  142  محمد بن عرفة الورغمي التونسي

  104  محمد بن علي بن محمد الفاروقي التهانوي

  50  ابةمحمد بن عمر بن لب

  173  )ابن الوآيل(محمد بن عمر بن مكي 

  95  محمد بن غازي المكناسي

  96  محمد بن محمد بن أحمد المقري

  46  محمد بن محمد بن خالد القيسي

  132  )أبو طاهر الدباس(محمد بن محمد بن سفيان 

  49  )ابن اللباد(محمد بن محمد بن وشاح 

  54  محمد بن مروان بن زهر الأيادي

  50  محمد بن وضاح القرطبي

  42  محمد بن يبقى بن زرب

  53  محمد بن يحي بن مفرج القرطبي

  51  محمد بن يوسف بن مطروح بن عبد الملك

  171  محمد بن سعيد بن عبد الغني الراوي

  172  )أفندي حمزة(محمود 
  
  
  
  
  

 صفحةالـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــ
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  ـــــم
  172   بن حسينمحمود بن محمد بن نسيب

  25  )صاحب الحمار(مخلد بن آداد بن سعد االله بن مغيث الزناتي 

  105  مسعود بن عمر بن عبد االله التفتزاني

  106  مصطفى بن محمد الكوزل حصاري

  48  موسى بن عبد الرحمان القطان

  96  )أبو عمران(موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي 

  89  نجم الدين جلال عبد االله بن شاس

  168  نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي

  29  )المؤيد(هشام بن عبد الحكم بن محمد الأموي 

  239  هند بنت عتبة

  201  )النووي(يحيى بن شرف بن مري 

  48  يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني

  168  )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

  180  لمقدسييوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي ا

  53  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد االله النمري

  171  يوسف بن همام آصاف المحامي
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  فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  أولا ـ المخطوطات
. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس. الإعلام بنوازل الأحكام، لابن سهل 

  . 18394: رقم
). هـ1072ت( تكميل المنهج المنتخب، لمحمد بن أحمد ميّارة الفاسي  

  . 15088: رقم. مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس
: رقم. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس. شرح التحفة، لابن عاصم 

5808 .  
. مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس. شرح العمليات الفاسية، للفيلاني 

  . 14829: رقم
مخطوط بدار ). هـ758ت(مد المقري القواعد الفقهية، لأبي عبد االله مح 

  . 14682: رقم. الكتب الوطنية، تونس
ضمن مجموع . مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس. آليات ابن غازي 

   . 1694: رقم
مخطوط بدار الكتب . مجالس القضاة والحكام، للقاضي المكناسي 

  . 14892: رقم. الوطنية، تونس
. المذهب في ضبط قواعد المذهب، لأبي عبد االله محمد بن أحمد عظوم 

  . 14891: رقم. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
النظائر الفقهية لمحمد بن عبدون المكناسي، مخطوط بدار الكتب  

  . 14862: ضمن مجموع رقم. الوطنية، تونس
مخطوط بدار الكتب الوطنية . النظائر الفقهية، لأبي عمران الفاسي 

   . 1694: ضمن مجموع رقم. تونس

  نيا ـ المطبوعاتثا

  }الألف{
، راجعه وخرّج ) ابن العربي(أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله  

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، . أحاديثه محمد عبد القادر عطا
  . بيروت لبنان
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  . طبع عالم الكتب، بيروت لبنان. أخبار القضاة، لوآيع بن حيان 
الطبعة . الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، لأحمد هيكل 

  . م، دار المعارف مصر1971: السادسة
أزهار الرياض في أخبار عياض، لأحمد بن محمد التلمساني  

، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد )هـ1041ت(المقري
  . م1940-هـ1359: طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر . الحفيظ شلبي

، )هـ716ت( لابن الوآيل محمد بن عمر بن مكيالأشباه والنظائر، 
: الطبعة الثانية. تحقيق ودراسة الدآتور أحمد بن محمد العنقري

  . م، مكتبة الرشد، الرياض1997-هـ1418
). هـ771ت(الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي 

  . م ، دار الكتب العلمية بيروت1991-هـ1411:   الطبعة الأولى 
الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر  

طبع . ، تحقيق طه عبد الرؤوف، وعماد البارودي)هـ911ت(السيوطي
  . دار البيان العربي ، القاهرة ، مصر

الطبعة ). هـ970ت(الأشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
  . مية بيروتم، دار الكتب العل1993-هـ1413: الأولى 

دار : طبعة ).  م1974ت(أصول الفقه ، للإمام محمد بن أحمد أبو زهرة 
  . الفكر العربي

: الطبعة الأولى. أصول الفقه الإسلامي ، للدآتور وهبة الزحيلي 
  . م، دار الفكر الجزائر1986-هـ1406

الطبعة ). هـ1396ت(الأعلام، لخير الدين بن محمود الدمشقي الزرآلي 
  . الثامنة، دار العلم للملايين

: طبعة ). هـ1393ت(أليس الصبح بقريب ، لمحمد الطاهر بن عاشور 
  . م ، المصرف التونسي للطباعة1967

: طبعة). هـ204ت(الأم، للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي 
  . م، دار القلم بيروت1990-هـ1410

: بعة الأولىالط. الأنساب، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
  . م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1988-هـ1408

الإبهاج في شرح المنهاج، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي  
  . مطبعة التوفيق الأدبية مصر). هـ771ت(السبكي

. ، تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمد)هـ318ت(الإجماع، لابن المنذر  
م، رئاسة المحاآم الشرعية والشؤون 1991-هـ1411: الطبعة الثالثة

  . الدينية بدولة قطر
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن  
  . دار الكتب العلمية، بيروت لبنان) هـ702ت . (دقيق العيد

إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  
م، مؤسسة الرسالة، 1989-هـ1409: الطبعة الأولى) هـ474ت (

  . بيروت
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي  

م ، دار الكتاب 1984-هـ1404: الطبعة الأولى ). هـ631ت(الآمدي
  . العربي بيروت

مطبعة دار الفكر ). هـ1255ت(إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوآاني 
 .  

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين  
م، المكتب الإسلامي، بيروت 1985-هـ1405: الطبعة الثانية. الألباني
  . لبنان

الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب،  
م، المطبعة 1985-هـ1395: طبعة. لأبي القاسم بن محمد للتواني

  . الأهلية، بنغازي
ئل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الإشراف على مسا 

  . مطبعة الإرادة تونس ). هـ422ت(البغدادي
الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي  

  . دار الكتب العلمية، بيروت). هـ852ت(المعروف بابن حجر العسقلاني 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية  

  . مكتبة ابن تيمية. ، تحقيق عبد الرحمان الوآيل)هـ751ت(
. الإآراه وأثره في الأحكام الشرعية، للدآتور عبد الفتاح حسيني الشيخ 

  . م  مكتبة التراث الإسلامي1992-هـ1414: الطبعة الثانية
م، مطبعة مجلس 1963-هـ1383: الطبعة الأولى. الإآمال، لابن ماآولا 

  . رة المعارف العثمانية، الهنددائ
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، لأبي العباس أحمد بن يحي  

: طبعة . ، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي )هـ914ت(الونشريسي
  . م ، الرباط1980-هـ1400

: طبعة). هـ790ت(الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
  . م، دار المعرفة، بيروت لبنان1982-هـ1402
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الاعتناء في الفرق والاستثناء ، لبدر الدين محمد بن أبي بكر البكري،  
الطبعة . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1991-هـ1411: الأولى
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد البر  
مكتبة المطبوعات . ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة)هـ463ت(لنمريا

  . الإسلامية، حلب سوريا
  }الباء{

البحر المحيط، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله  
م ، دار الصفوة 1992-هـ1413: الطبعة الثانية ). هـ794ت(الزرآشي
  . القاهرة

ت (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين بن مسعود الكاساني 
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ587

الطبعة ). الحفيد(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد  
  . م، دارالمعرفة، بيروت1986-هـ1406: الثامنة

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي  
  . دار المعرفة، بيروت). هـ1255ت(الشوآاني

، تحقيق )هـ599ت(بغية الملتمس، أحمد بن يحي بن أحمد الضبي  
م، 1997-هـ1417: الطبعة الأولى. الدآتور عبد الرحمان روحية

  . منشورات محمد علي طيبون، دار الكتب العلمية، بيروت
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذارى المراآشي،  

  . م1980-هـ1400: الطبعة الثانية. تحقيق إليفي بروفنسال، ج سكولان
  }التاء{

. التاج والإآليل لمختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن يوسف المواق 
مطبوع أسفل آتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، الطبعة 

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1995-هـ1416: الأولى
م في من بويع قبل تاريخ إسبانيا الإسلامية، أو آتاب أعمال الإعلا 

الاحتلال من ملوك الإسلام، للسان الدين ابن الخطيب، تحقيق إليفي 
  . م، دار المكشوف، بيروت1956: الطبعة الثانية. بروفنسال

هـ، 1284: طبعة. تاريخ ابن خلدون، لعبد الرحمان بن محمد بن خلدون 
  . مصر

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، لحسب إبراهيم  
  . الطبعة الثالثة عشر. حسن
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الهيئة المصرية العامة : طبعة. تاريخ التراث العربي، لفؤاد سرآيس 
  . م1978للكتاب 

الطبعة ). هـ911ت(تاريخ الخلفاء، لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي 
  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1988-هـ1408: الأولى

. لكية والعقود، لبدران أبو العينين بدرانتاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الم 
  . طبعة دار النهضة العربية، بيروت لبنان

: طبعة. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، للسيد عبد العزيز سالم 
  . م، دار النهضة العربية بيروت1981

تاريخ المغرب والأندلس، للدآتور أحمد مختار العبادي، دار النهضة  
  . العربية، بيروت

الطبعة . تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي، تحقيق إبراهيم الأبيان 
  . م، دارالكتاب المصري، القاهرة1989-هـ1410: الثانية

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين  
هـ، 1301: الطبعة الأولى). هـ799ت(إبراهيم بن علي ابن فرحون 

  .  الكتب العلمية، بيروتدار. المطبعة الشرقية، مصر
تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن أحمد  

: الطبعة الأولى. ، تحقيق الدآتور محمد أديب صالح)هـ656ت(الزنجاني
  . م، مكتبة العبيكان، الرياض1999-هـ1420

التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للدآتور يعقوب بن عبد الوهاب  
  . هـ، مكتبة الرشد، الرياض1414: الطبعة الأولى. الباحسين

طبع دار ). هـ748ت(تذآرة الحفاظ، للحافظ شمس الدين محمد الذهبي  
  . الفكر العربي، بيروت

تحقيق محمد . تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض 
  . م، المطبعة الرسمية، الجمهورية التونسية1968: طبعة. الطالبي

 لأبي عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري ترتيب الفروق واختصارها، 
م، 1994-هـ1414: طبعة. ، تحقيق الأستاذ عمر بن عباد)هـ707ت(

  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي أبي  

الفضل عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي 
دار مكتبة الحياة، . ، تحقيق الدآتور أحمد بكير محمود)هـ544ت(المالكي
  . بيروت
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تسهيل الحصول على قواعد الأصول، لمحمد أمين سويد  
الطبعة . ، تحقيق الدآتور مصطفى سعيد الخن)هـ1355ت(الدمشقي
  . م ، دار القلم دمشق 1991-هـ1412: الأولى 

: طبعة. )هـ816ت(التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني 
  . م، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر1938-هـ1357

، تحقيق الدآتور )هـ378ت (التفريع، لأبي القاسم عبيد االله الجلاب  
م، دار الغرب 1987-هـ1407: حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى

  . الإسلامي، بيروت
تحقيق لجنة من ). هـ463ت(التمهيد، لأبي عمر يوسف بن عبد البر  

  . طبعة المغرب. العلماء
تهذيب التهذيب، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن  

م، دار 1984-هـ1404: الطبعة الأولى). هـ852ت. (حجر العسقلاني
  . الفكر، بيروت

 تهذيب الفروق على هامش آتاب الفروق، لمحمد علي بن حسين مكي  
هـ ـ 1418: الطبعة الأولى  . ضبط وتصحيح خليل منصور. المالكي
  م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان1998

  }الجيم{
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى  

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث )هـ297ت(الترمذي
  . العربي، بيروت

جذوة المقتبس، لأبي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله  
م، دار الكتب 1997-هـ1417: الطبعة الأولى). هـ488ت(الحميدي

  . العلمية، بيروت
جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  

  . م1948: طبعة القاهرة. ، نشره إليفي بروفنسال)هـ456ت(القرطبي 
ر الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، لأبي محمد محيي الدين عبد القاد 

، تحقيق الدآتور عبد الفتاح بن محمد الحلو )هـ775ت(بن محمد القرشي
  . م، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر1976: طبعة . 

  }الحاء{
  . طبعة دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرللدردير 



   ـ494ـ 

حاشية علي الصعيدي العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد  
  .  طبعة دار المعرفة…القيرواني

: الطبعة الأولى. الحلل السندسية في الأخبار التونسية، للوزير سراج 
  . دار الغرب الإسلامي. م1985

  }الدال{
دار المعرفة ، بيروت . دائرة المعارف الإسلامية، لبطرس البستاني 

  . لبنان
درة الحجال في أسماء الرجال، للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد  

المكتبة العتيقة، : طبع. ، تحقيق محمد أبو النور)هـ1025ت(المكناسي 
  . تونس

الدرر الكامنة، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن  
م، دار الجيل، 1993-هـ1414: طبعة). هـ852ت. (حجر العسقلاني

  . بيروت لبنان
دولة الإسلام بالأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، تأليف محمد عبد  

  . م، مؤسسة الخانجي، القاهرة1960-هـ1380: الطبعة الثانية. االله عنان
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون برهان الدين  

، تحقيق مأمون بن محي )هـ799ت(إبراهيم بن علي المدني المالكي 
م، دار الكتب العلمية، 1996-هـ1417: الطبعة الأولى. الدين الجنان

  . بيروت
  }الذال{

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام  
  . م، القاهرة1939: طبعة ). هـ542ت(

. ، تحقيق محمد بوخبزة)هـ684ت(الذخيرة، لأحمد بن إدريس القرافي 
  . دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان

  }الراء{
رسائل ابن حزم، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  

: الطبعة الثانية. ، تحقيق الدآتور إحسان عباس)هـ456ت(الأندلسي
  . م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1987

رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، للإمام أبي الحسن  
مطبوع مع آتاب تأسيس النظر للدبوسي، ) هـ340ت(عبيد االله الكرخي

  . مام القلعة القاهرةمطبعة الإ. نشرها زآريا علي يوسف
ت (الرسالة، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمان بن أبي زيد القيرواني 

  . نشر وتوزيع مكتبة رحاب، الجزائر). هـ386
  }السين{
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) هـ275ت (سنن ابن ماجة، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  
م، دار إحياء 1975-هـ1395: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة

  . التراث العربي، بيروت
، تحقيق عبد االله )هـ385ت(سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني  

م، دار المعرفة، بيروت 1986-هـ1406: الطبعة الأولى. هاشم يماني
  . لبنان

: طبعة). هـ485ت (السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
  . م، دار المعرفة، بيروت1992-هـ1413

دار إحياء ). هـ275ت(بي داود سليمان بن الأشعث السجستانيالسنن، لأ 
  . السنة النبوية

، تحقيق )هـت227ت(أبو عثمان المروزي : السنن، لسعيد بن منصور 
م، دار الكتب العلمية، 1985: الطبعة الأولى. حبيب الرحمان الأعظمي

  . بيروت
الطبعة ). هـ748ت(سير أعلام النبلاء، للحافظ شمس الدين محمد الذهبي  

  . دار الفكر، بيروت لبنان. م1999-هـ1417: الأولى
  }الشين{

شجرة النور الزآية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمود  
هـ، المطبعة السلفية، دار الكتب 1349: طبعة). هـ1360ت(مخلوف

  . العلمية، بيروت
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد عبد الحي بن أحمد  

  . مصطفى أحمد البار. المكتبة التجارية). هـ1089ت(الحنبلي 
شرح أدب القاضي، لأبي محمد عمرو بن عبد العزيز بن مازة المعروف  

الطبعة الأولى، . ، تحقيق يحيى هلال السرحان)هـ536ت(بالصدر الشهيد
  . مطبعة الإرشاد، بغداد

، لمحمد بن )منهاج العقول في شرح منهاج الأصول(شرح البدخشي  
  . م1984-هـ1405: الطبعة الأولى . الحسن البدخشي

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تصنيف سعد  
مطبعة محمد علي صبح ). هـ792ت(الدين مسعود بن عمر التفتازاني

  . وأولاده، ميدان التحرير
شرح الشيخ أحمد العبادي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات،  

دار . ن قاسم العبادي مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوآاني لأحمد ب
  .                                                         المعرفة، بيروت لبنان 
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أقرب المسالك إلى (الشرح الصغير، لأحمد الدردير على مختصره  
نشر   مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، ). مذهب الإمام مالك

  . وزارة الشؤون الدينية، الجزائر
، )هـ1357ت(شرح القواعد الفقهية ، تأليف الشيخ أحمد بن محمد الزرقا 

م ، دار القلم 1998-هـ1409: الطبعة الثانية . بقلم مصطفى أحمد الزرقا
  . دمشق

شرح الكوآب المنير، لأبي بكر محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن  
مرآز . يلي و الدآتور نزيه حمادتحقيق محمد الزح). هـ972ت(النجار

  . البحث العلمي ، جامعة أم القرى مكة
شرح المنجور على المنهج المنتخب، دراسة وتحقيق الشيخ محمد  

  . دار عبد االله الشنقيطي للطباعة والنشر. الأمين
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، لشهاب الدين  

م، 1973-هـ1393: الطبعة الأولى ). هـ684ت(أحمد بن إدريس القرافي
  . منشورات الكليات الأزهرية مصر

شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع  
الطبعة . ، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري)هـ894ت(

  . م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1993: الأولى
ن عبد القوي شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان ب 

: الطبعة الأولى . ، تحقيق الدآتور    عبد االله الترآي)هـ716ت(الطوفي
  . م، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان1990هـ1410

شرح مختصر المنتهى، لعضد الدين عبد الرحمان بن أحمد  
م، مكتبة الكليات الأزهرية 1973-هـ1393: طبعة ) . هـ756ت(الإيجي
  . القاهرة

  }الصاد{
، ضبطه )هـ256ت(صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري 

نشر موفم للنشر الجزائر، . ورقمه ووضع فهارسه مصطفى ديب البغا
  . دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة الجزائر

). هـ261ت(صحيح مسلم بشرح النووي، لمسلم بن الحجاج النيسابوري 
  . ياء التراث العربي ، بيروتم ، دار إح1972-هـ1392: الطبعة الثانية

م، دار الكتاب 1989-هـ1410: الطبعة الأولى. الصلة، لابن بشكوال 
  . المصري

طبعة دار الكتاب الإسلامي، . صورة الأرض، لأبي القاسم بن حوقل 
  . القاهرة

  }الضاد{
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان  
  . دار مكتبة الحياة، بيروت). هـ902ت(السخاوي 

  }الطاء{
طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي  

  . م، دار الكتب العلمية1994-هـ1414: الطبعة الثانية). هـ911ت(
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن  

  . الطبعة الثانية، دار المعرفة ، بيروت). هـ771ت(السبكي
، تحقيق )هـ1014ت(طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية االله الحسيني 

م، دار الآفاق الجديدة ، بيروت 1979: الطبعة الثانية. عادل نويهض
  . لبنان

، )هـ476ت(طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
م، دار 1981-هـ1401: الطبعة الثانية. تحقيق الدآتور إحسان عباس

  . الرائد العربي، بيروت
  }العين{

، )هـ748ت(العبر في خبر من غبر، للحافظ شمس الدين محمد الذهبي  
  . طبع دار الكتب العلمية، بيروت. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، تحقيق الدآتور  
-هـ1415:  الطبعة الأولى.محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور

  . م، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان1995
العقد المنظم، لابن سلمون الكناني، مطبوع على هامش تبصرة الحكام  

دار . هـ، المطبعة الشرقية، مصر1301: الطبعة الأولى. لابن فرحون
  . الكتب العلمية، بيروت

مطبوع مع آتاب قضاة . علماء إفريقية، لمحمد بن حارث الخشني 
  . م، مكتبة الخانجي، القاهرة1994-هـ1415: الطبعة الثانية. قرطبة

  }الغين{
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، شرح أحمد بن  

م، دار 1985-هـ1405: الطبعة الأولى). هـ1098ت(محمد الحموي
  . الكتب العلمية، بيروت لبنان

ي المعالي عبد الملك بن عبد االله غياث الأمم في التياث الظلم، لأب 
، تحقيق ودراسة الدآتور فؤاد عبد المنعم والدآتور )هـ478ت(الجويني 

، )م1979(نشر دار الدعوة للطبع و النشر والتوزيع . مصطفى حلمي 
  . مصر

  }الفاء{
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الفائق في غريب الحديث، لجاد االله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق  
.                     الطبعة الثانية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر. علي محمد البجاوي

-هـ1394: الطبعة الثانية. الفتح المبين، لعبد االله مصطفى المراغي 
  . م، نشر محمد أمين دمج وشرآائه1974

م، 1985-هـ1405: الطبعة الثانية. فجر الأندلس، للدآتور حسين مؤنس 
  . الدار السعودية للنشر والتوزيع جدة

الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، لمحمود بن محمد نسيب بن  
م ، دار الفكر ، 1986-هـ1406: الطبعة الأولى ) . هـ1305ت(حسين 
  . دمشق

الطبعة ). هـ684ت(الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
  . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت1998-هـ1418: الأولى 

. الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ، للدآتور يوسف القرضاوي 
  . م، دار الصحوة للنشر القاهرة1986-هـ1406: الطبعة الأولى 

. طبعة دار الفكر، دمشق . الفقه الإسلامي وأدلته، للدآتور وهبة الزحيلي 
  . دار الفكر المعاصر، بيروت

-هـ1406: الطبعة العشرون.  يوسف القرضاويفقه الزآاة، للدآتور 
  . م، مكتبة رحاب، الجزائر1988

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي،  
  . م1995-هـ1416: الطبعة الأولى. تحقيق أيمن صالح شعبان

: طبع. فهرس ابن عطية، لعبد الحق المحاربي، تحقيق محمد أبو الأجفان 
  . دار الغرب الإسلامي، بيروت

). هـ1304ت(الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي اللكنوي 
  . الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة

فواتح الرحموت لشرح مسلم الثبوت، على هامش المستصفى، عبد العلي  
هـ، 1322: ، الطبعة الأولى)هـ1180ت(محمد نظام الدين الأنصاري

  . رية بولاق، مصرالمطبعة الأمي
الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف أحمد بن غنيم  

، ضبط وتصحيح عبد الوارث )هـ1126ت(بن سالم بن مهنا النفراوي 
م، دار  الكتب العلمية، 1997-هـ1418: الطبعة الأولى. محمد علي
  . بيروت لبنان

  }القاف{
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، ))أعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول((القاعدة الكلية  
-هـ1406: الطبعة الأولى. للشيخ محمود مصطفى عبود هرموش

  . م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت1987
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة . القاموس المحيط، الفيروز آبادي 

  . م1993-هـ1413: الرسالة، القاهرة، مصر،  الطبعة الثالثة
  . م، دار الكتب المصرية1948: الطبعة الأولى. ة الأندلس، للنباهيقضا 
طبعة ). هـ795ت(القواعد ، لأبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد ابن رجب 

  . دار الفكر
قواعد الفقه الإسلامي من خلال آتاب الإشراف على مسائل الخلاف  

، تأليف محمد )هـ422ت(للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي
  . م1998-هـ1419: طبعة . الروآي

م، 1994-هـ1414: الطبعة الثالثة. القواعد الفقهية، لعلي أحمد الندوي  
  . دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق

: الطبعة الأولى . القواعد الفقهية، ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 
م، مكتبة الرشد، الرياض، شرآة الرياض للنشر 1998-هـ1418

  . التوزيعو
، )هـ728ت(القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية  

م، 1994-هـ1414: الطبعة الأولى. تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين
  . دار الكتب العلمية، بيروت

: طبعة). هـ1376ت(القواعد والأصول الجامعة ، لعبد الرحمان السعدي 
  . م، مكتبة المعارف الرياض1986-هـ1406

. القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير، لعلي أحمد الندوي 
  . م ، مطبعة المدني1991-هـ1411: الطبعة الأولى 

القواعد، لأبي بكر تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن  
. ، دراسة وتحقيق الدآتور عبد الرحمان الشعلان )هـ829ت(الحصني

م ، مكتبة الرشد الرياض، شرآة 1999-هـ1418: الطبعة الأولى 
  . الرياض للنشر والتوزيع

، )هـ758ت(القواعد، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث . تحقيق ودراسة أحمد بن حميد

  . الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
القوانين الفقهية، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي  

م، دار الكتاب العربي، 1984-هـ1404: الطبعة الأولى). هـ741ت(
  . بيروت لبنان
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القيروان عبر العصور وازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب  
طبعة الشرآة التونسية للفنون والرسم، . العربي، للدآتور حبيب الجنحاني

  . تونس
  }الكاف{

المالكي ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة  
  . دار الكتب العلمية بيروت لبنان: طبع ). هـ463ت(النمري

الكامل في التاريخ ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني  
م ، بيروت 1982-هـ1402: طبعة ). هـ630ت(المعروف بابن الأثير

  . لبنان
آتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، لابن  

-هـ1407: الطبعة الأولى. أبي الدم، تحقيق محمد عبد القادر عطا
  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1987

: الطبعة الثالثة. آتاب الوفيات، لابن قنفذ، تحقيق عادل نويهض 
  . م، منشورات دار  الآفاق الجديدة، بيروت لبنان1980-هـ1400

حمد بن علي الفاروقي التهانوي، تحقيق آشاف اصطلاحات الفنون، لم 
  . م، مكتبة النهضة المصرية1963-هـ1383: طبعة. لطفي عبد البديع

آشاف القناع على متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي  
. ، مراجعة وتعليق الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال)هـ1051ت(

  . م، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت1982-هـ1402: طبعة
آشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد  

  . هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1394: طبعة). هـ730ت(البخاري 
: طبعة). هـ1067ت(آشف الظنون، لمصطفى بن عبد االله حاجي خليفة 

  . م، دار الفكر،بيروت لبنان1994-هـ1414
بي علي الحسن بن رحال المعداني آشف القناع على تضمين الصناع، لأ 

الطبعة . ، دراسة وتحقيق الدآتور محمد أبو الأجفان)هـ1140ت(
  . م، دار البشائر الإسلامية، بيروت1996-هـ1417: الأولى

، )هـ758ت(الكليات الفقهية، للإمام محمد بن محمد بن أحمد المقري 
  . م، دار الغربية للكتاب1997: الطبعة الأولى. تحقيق محمد أبو الأجفان

الطبعة ). هـ1094ت(الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي 
  . م، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان1993-هـ1413: الثانية

  }اللام{
: طبعة. لباب اللباب، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن راشد البكري 

  . هـ، المطبعة التونسية، تونس1346
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خ عبد الغني الغنيمي، على المختصر اللباب في شرح الكتاب، للشي 
م، المكتبة العلمية، 1993-هـ1413: طبعة. المسمى الكتاب للقدوري

  . بيروت
م، دار إحياء 1988-هـ1408: الطبعة الأولى. لسان العرب، لابن منظور 

  . التراث العربي، بيروت
اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي  

م، دار الكتب 1985-هـ1405: الطبعة الأولى ). هـ476ت(الشيرازي
  . العلمية بيروت 

  }الميم{
 1974ت(آرائه وفقهه، لمحمد بن أحمد أبو زهرة…حياته وعصره…مالك 
  . م، دار الفكر العربي القاهرة 1952: الطبعة الثانية). م

: طبعة). هـ490ت(المبسوط، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي  
  .  بيروت لبنانم، دار المعرفة،1989-هـ1409

: طبعة ). هـ490ت(المبسوط، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 
  . م 1989-هـ1409

المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح، لمحمد يحي بن محمد  
-هـ1414: طبعة. ، راجعه حفيده بابا محمد عبد االله)هـ1330ت(الولاتي
  . م، دار عالم الكتب، الرياض1993

: طبعة ). هـ1176ت(مجامع الحقائق ، لمحمد بن محمد الخادمي 
  . هـ ، مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي1303

أحمد جودت، سيف : مجلة الأحكام العدلية، تأليف مجموعة من الفقهاء  
الدين السيد أحمد حلمي، السيد جليل، السيد أحمد خلوصي، محمد أمين 

  . الجندي، علاء الدين بن عابدين
عد المذهب لأبي سعيد خليل بن آيكلدي المجموع المذهب في قوا 

نشر . ، تحقيق الدآتور محمد عبد الغفار الشريف)هـ761ت(العلائي
  . م، الكويت1994-هـ1414: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

، اعتنى )هـ728ت(مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية  
-هـ1418: الطبعة الأولى. بها وخرّج أحاديثها عامر الجزّار وأنور الباز

  . م، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر1997
. المحيط في اللغة، لإسماعيل بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل يسين 

  . م عالم الكتب، بيروت لبنان1994-هـ1414: الطبعة الأولى
: طبعة). هـ666ت(مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي 

  .  الجيل بيروتم، دار1987-هـ1407
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-هـ1406: الطبعة الأولى. مختصر الطحاوي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني 
  . م، دار إحياء العلوم، بيروت1986

). هـ646ت(مختصر المنتهى، لأبي عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب 
  . م دار القلم دمشق 1983-هـ1403: الطبعة الثانية 

-هـ1418: الطبعة الأولى . المدخل الفقهي العام ، لمصطفى الزرقا  
  . م، دار القلم ، دمشق1998

: طبع . المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، لعبد الرحمان الصابوني 
  . م1978: الشرآة التونسية للتوزيع

الطبعة الحادية . المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان  
  . س م، مؤسسة الرسالة ، مكتبة القد1989-هـ1410: عشر 

م ن 1916: طبعة . المدخل لصناعة المنطق ، ليوسف بن طملوس 
  . مطبعة الأبيرقة مجريط

المدونة ، للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد  
  . هـ ، مطبعة السعادة مصر 1323: الطبعة الأولى ). هـ240ت(التنوخي

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، لأبي  
: الطبعة الأولى). هـ768ت(محمد عبد االله بن سعد المكي اليافعي

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1997-هـ1417
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي  

، بعناية حسن أحمد )هـ456ت(بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
  . م، دار ابن حزم، بيروت لبنان1998-هـ1419: الطبعة الأولى. إسبر

. مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة، لابن الصديق أحمد بن محمد 
  . م، دار العهد الجديد للطباعة، مصر1954-هـ1374: الطبعة الأولى

المستدرك على الصحيحين، تأليف محمد بن عبد االله الحاآم النيسابوري  
: الطبعة الأولى. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا) هـ405ت (

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت1990-هـ1411
المكتب الإسلامي، ). هـ241ت(المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

  . بيروت لبنان
نشر ). هـ1391ت(مصادر الحق، للدآتور عبد الرزاق أحمد للسنهوري 

  . مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي ، بيروت
: الطبعة الأولى ). هـ770ت(مصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيوميال 

  . م، المكتبة العلمية، بيروت1966
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المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي  
م، الدار 1979: طبعة. ، تحقيق عبد الخالق الأفغاني)هـ235ت(شيبة

  . السلفية، بومباي الهند
، تحقيق عبد )هـ211ت(المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني 

  . توزيع المكتب الإسلامي، بيروت. الرحمان الأعظمي
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تصنيف أبو زيد عبد الرحمان بن  

، وأآمله وعلق عليه أبو القاسم بن )هـ696ت(محمد الأنصاري الدباغ 
: الطبعة الثانية.  شبوح، تعليق إبراهيم)هـ839ت(عيسى بن ناجي 

  . هـ، المكتبة العتيقة، تونس1413
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لياقوت بن عبد االله  

م، دار الكتب 1991-هـ1411: الطبعة الأولى). هـ626ت(الحموي
  . العلمية، بيروت

، تحقيق )هـ626ت(معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الرومي الحموي 
  . م1990-هـ1410: الطبعة الأولى. فريد عبد العزيز الجندي

م، مطبعة الشرقي، 1957: طبعة. معجم المؤلفين، لعمر رضا آحالة 
  . دمشق

، تحقيق )هـ395ت(معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس 
م، دار إحياء 1988-هـ1408: الطبعة الأولى. عبد السلام محمد هارون

  . روت لبنانالتراث العربي، بي
ت (المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي 

  . ، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة)هـ422
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس  

: طبعة). هـ914ت(والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
  . م، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان1981-هـ1401

م، 1958-هـ1371: طبعة. مغني المحتاج ، للخطيب محمد الشربيني 
  . مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

مغني ذوي الأفهام، ليوسف بن حسين بن أحمد بن عبد  
توزيع رئاسة . ، تحقيق عبد العزيز بن محمد آل الشيخ)هـ880ت(الهادي

  . حوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادإدارات الب
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، للدآتور محمد سعد  

م، دار الهجرة، المملكة 1998-هـ1418: الطبعة الأولى. بن أحمد اليوبي
  . العربية السعودية
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). هـ1393ت(مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور 
  . م، مصنع الكتاب، الشرآة التونسية للتوزيع، تونس1952: طبعة

المقدمات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد الجد، تحقيق سعيد أحمد  
م، دار الغرب الإسلامي، 1988-هـ1408: الطبعة الأولى. أعراب

  . بيروت لبنان
م، مكتبة 1967: الطبعة الثالثة. المقدمة، لعبد الرحمان بن خلدون 

  . كتاب اللبناني، بيروت لبنانالمدرسة ودار ال
منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، لمصطفى محمد الكوزل  

  . هـ، دار الطباعة العامرة1288: طبعة). هـ1215ت(حصاري
ت (المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 

  . هـ، مطبعة السعادة، مصر1331: الطبعة الأولى) هـ494
المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله  

، تحقيق الدآتور تيسير فائق أحمد محمود ، راجعه )هـ794ت(للزرآشي
م ، طباعة 1985-هـ1405: الطبعة الثانية. الدآتور عبد الستار أبو غدة
  . شرآة دار الكويت للصحافة

 مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد 
م، دار 1995-هـ1416: الطبعة الأولى). هـ954ت(الحطّاب الرعيني 

  . الكتب العلمية، بيروت لبنان
-هـ1404: الطبعة الثامنة. موطأ الإمام مالك، برواية يحي بن يحي الليثي 

  . م، دار النفائس بيروت1984
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ شمس الدين محمد  

  .هـ، مصر1325: طبعة). هـ748ت(الذهبي
  }النون{

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن ثغري بردي جمال الدين  
م، دار الكتب العلمية، 1992-هـ1413: الطبعةالأولى). هـ874ت(يوسف
  . بيروت

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، لأحمد شهاب الدين  
  . بنان دار الكتاب العربي بيروت ل: طبعة . الخفاجي المصري

نصب الراية لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي  
  دار الحديث). هـ762ت(

النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ، لأحمد فهمي أبو  
  . م، مطبعة دار التأليف مصر1967-هـ1387: طبعة. سنة
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نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، للدآتور محمد الروآي  
م، منشورات آلية الآداب والعلوم 1994هـ ـ 1414: الطبعة الأولى. 

  . الإنسانية الرباط
-هـ1418: الطبعة الثانية معادة. نظرية الضمان، للدآتور وهبة الزحيلي 

  . م، دار الفكر دمشق1998
، تحقيق )هـ1041ت(نفح الطيب، لأحمد بن محمد التلمساني المقري 

  . م، دار صادر، بيروت1968-هـ1388: طبعة.  عباسالدآتور إحسان
نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن  

  . دار الكتب العلمية ، بيروت: طبعة ). هـ772ت(الحسن الإسنوي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي  

، تحقيق )هـ386ت (محمد عبد االله بن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني 
م، دار الغرب 1999: الطبعة الأولى. الدآتور عبد الفتاح محمد الحلو

  . الإسلامي
هـ، مطبعة السعادة، 1329: الطبعة الأولى. نيل الابتهاج بهامش الديباج 

  . مصر
  }الهاء{

هداية المهتدي شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر  
م، مطبعة مصطفى 1936-هـ1355: طبعة). هـ593ت(المرغيناني

  . البابي الحلبي ، القاهرة مصر
). هـ1339ت(هدية العارفين، لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي 

  . م1955-هـ1375: طبعة اسطنبول
  }الواو{

: الطبعة الثالثة. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ، لمحمد حسن هيتو 
  . م ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان 1990-هـ1410

م، 1983: الطبعة الثانية. وصف إفريقية، للحسن بن محمد الوزان الفاسي 
  . دار الغرب الإسلامي بيروت

طبع بدار الثقافة، . وفيات الأعيان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
  . بيروت لبنان

  ثالثا ـ الرسائل الجامعية
عالم المدينة في القواعد والنظائر شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى ل 

والفوائد الفقهية، للسجلماسي، حققه عبد الباقي بدوي لنيل درجة 
الماجستير في العلوم الإسلامية، المعهد الوطني العالي لأصول الدين، 

  . الجزائر
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مجالس القضاة والحكام، للقاضي المكناسي، دراسة وتحقيق نعيم عبد  
رسالة . العزيز سالم طالب الكثيري، إشراف الدآتور محمد أبو الأجفان

  . لنيل الدآتوراه الحلقة الثالثة
  رابعا ـ المجلات والدوريات

  . 1973: العدد الثالث، سنة . حوليات الجامعة الزيتونية 
  . م1995-هـ1415: العدد الثالث، سنة. مجلة جامعة الزيتونة 
 المغاربية ، المطبعة)2000جويلية  (24: العدد. مجلة دراسات أندلسية 

  . للطباعة والنشر والإشهار، تونس
  . 1978:  ، سنة103: العدد. آراسات تونسية 

  



   ـ507ـ 

  فهرس القواعد الفقهية

  الصفحة  الـــقــاعــــــدة

  139، 131  الأجر والضمان لا يجتمعان 

الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد 
  والصلاح حتى يظهر غيره

138  

الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمّ 
  وغلب لا على ما شذّ وندر

124  

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب 
  الاستحقاق

138  

الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق 
  زوالها بالأخطار جائز

125  

  124  الأصل أن للحالة من الدلالة آما للمقالة 

والبينةعلىالأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله  
  من يدعي خلاف الظاهر

138  

الأصل أنه قد يثبت الشيء  تبعا وحكما وإن آان قد 
  يبطل قصدا

124  

الأصل أنه يعتبر في الدعوى مقصود الخصمين في 
  المنازعة دون الظاهر

124  

الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد 
  وبينه إذا دخل في علقة من علائقه

138  

  134  الأصل براءة الذمة 

  131  الأصل بقاء ما آان على ما آان 

الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة 
  لها

125  

الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة 
  ويدينونه يترآون عليه

125  

  

  الصفحة  الـــقــاعــــــدة

الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز 
  في موجب الشرط يجوزون

138  

  125الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء 
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عن طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى آان، فهو على
  ذلك ما لم يتيقن بخلافه

الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل 
  قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل

125  

  134، 131  الأصل في الأمور العارضة العدم 

الأصل في الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في 
  الجائز

125  

، 137، 135، 132، 129  الأمور بمقاصدها 
144  

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى 
  المباشر

128  

  131  إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 

إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو 
  الغالب

138  

  131  إذا زال المانع عاد الممنوع 

  136  إذا ضاق الأمر اتسع 

إن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره 
  حمل على المعهود في الشرع

141  

إن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه 
  فيما يملك دون ما لا يملك

1411  

  141  إن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط 

  133  الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

  136  استعمال الناس حجة يجب العمل بها 

  133  البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
  

  الصفحة  الـــقــاعــــــدة

  136، 135، 133  التابع تابع 

  137  التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 

  133، 130  الحدود تسقط بالشبهات 

  133، 129  لضمانالخراج با 

  134  الدوام على الشيء هل هو آابتدائه 

  130  الدوام آالابتداء 

  139  الرخص لا تناط بالمعاصي 
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  137، 136، 129  الضرر يزال 

  137، 136، 132  العادة محكمة 

  138  العبرة بالحال أو بالمآل 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
  والمباني

135 ،139  

العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب 
  الضمان أو جانب العارية

139  

  130  الكتاب آالخطاب 

  135  آل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع 

  117  آل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة 

  117  آل توآيل صح مع الغيبة صح مع الحضور 

آل رخصة أبيحت للضرورة و الحاجة لم تبح قبل 
  وجودها

117 ،135  

  92  آل عقد عقده عليه والده في حال ولايته فهو نافذ 

  116  آل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمي 

  116  آل ما لا يجوز أن تعمله ابتداء فلا تأخذه قضاء 

آل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحظير ففعله 
فعلا صوابا فتولد من نفس ذلك    الفعل هلاك نفس أو
ذهاب جارحة أو تلف مال فإنه لا ضمان على ذلك

  الفاعل

89  

  

  الصفحة  الـــقــاعــــــدة

  134  لا ثواب إلاّ بنية 

  135، 134، 129  لا ضرر ولا ضرار 

  134  لو تعارض الحظر و الإباحة يقدم الحظر 

  134، 129  ليس لعرق ظالم حق 

  130  ما غير الغرض في أوله غيره في آخره 

  131   به فهو واجبما لا يتم الواجب إلاّ 

  128  المباشر ضامن وإن لم يتعمد 

  129  المتسبب لا يضمن إلاّ بالتعمد 

  136، 135، 132  المشقة تجلب التيسير 

  138  المعدوم شرعا هل هو آالمعدوم حسا 
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  131  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

  136، 134  من ملك الشيء ملك ما هو من ضروراته 

  129  الميسور لا يسقط بالمعسور 

  134  هل النظر إلى الموجود أو المقصود في إناطة الحكم 

  136  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 

  128يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا 

  130  يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 

  111  اليقين لا يزال بالشك 

  137، 135، 132  اليقين لا يزول بالشك 

  



   ـ511ـ 

  فهرس الضوابط الفقهية
  الصفحة  الــــضــابــــط

  113  الأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلاّ بيقين 
إن الاستيام والشراء وما يجري مجراه من أسباب الملك إقرار 

  بأن لا ملك له قطعا
113  

إن البيع يوجب الاستحقاق في ما شرط في البيع لا فيما لم 
  يشترط

113  

  113  البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ مردود 
  133  سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة 
  97  آل أنثى لا تعقد نكاح الأنثى بخلاف الذآر 
  97  آل بيع فاسد فضمانه من البائع 
  99، 91   فلا قيمة فيه إذا فات……آل بيع فاسد لعقده أو لوقته 
  116   آان الخلع جائز وردّمنه الحرامآل خلع وقع بصفقة حرام 
  97  آل شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زآاة عليه 
آل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا 

  يجوز للمتبايعين الرضا على إبقائها
99  

آل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة والسلامة ثم تبين وجه 
لو تعاملا عليه لم يجز    البيع فلا يجوز أن يتراضيا بتنفيذ

  ذلك الوجه

99  

  116  آل صلاة بعد الخمس نافلة وتطوع 
آل غيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند 

  المشتري
133  

  117  آل قرض جرّ نفعا فهو حرام 
، 117  آل آفارة سببها معصية فهي على الفور 

133  
ان بعد ذلك لمآل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالد 

  يكن ما أنفق من مال    الولد دينا عليهما
116  

آل ما تشاجر فيه الأجير والمستأجر حملا فيه على سنة الناس 
  في ذلك

100  

آل ما عقده الصبي على نفسه من العقود اللازمة للبالغين فلا 
  يجوز منها شيء

93  
  

  الصفحة  الــــضــابــــط

  116آل ما لا يحل أآله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات 
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  أو ما خالط الطعام منها    فلا يحل بيعه
  116  آل ما وصل إلى الجوف من وجور أو سعوط أو حقنة أفطره 
آل ما يحل في البيع يحل في الإجارة وآل ما يحرم في البيع 

  يحرم في الإجارة
97  

  145  آل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة 
  97  آل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور 
آل مالا يجوز آرائه جازت المعاملة فيه على جزء مما يخرج 

  منه بخلاف ما يجوز آراءه
100  

  97  آل معتدة فلها السكن 
آل من استأجر شيئا فعرض فيه عارض منعه من الاستعمال 

  انفسخت الإجارة فيه
100  

  99  آل من اشترى شيئا شراء فاسدا ففات فعليه فيه القيمة 
آل من فاته شيء من صلاته مع الإمام فإنه يبني في رآوعه 

  وسجوده ويقضي في قراءته
116  

  117  آل من لم تجز إمامته لم يعتد بحكمه 
  97  آل من وهب للمحبة آذلك فلا رجوع له إلاّ الأبوين 
آل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق يكونان 

   لم يدخل بهابينهما وإن
117  

آل نكاح اختلف العلماء فيه فالطلاق فيه مثل الفسخ لاحق 
  والميراث واجب

99  

 فلا يلحق…آل نكاح انعقد حراما لا شبهة فيه ولا اختلاف  
  فيه طلاق

97  

آل نكاح آان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة فالطلاق 
  فيه يلحق

99  

  117  آل نكاح آانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود 
  98  آل نكاح نصّ االله ورسوله على تحريمه فسخ بغير طلاق 
  90  آل واهب وهب هبة فلا يجوز أن يعتصرها 

  

  فهرس الموضوعات

 صفحة  الـــمــوضــــوع

  03  الأهداء

  04  شكر وتقدير

  05  المقدّمة
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  19  الدراسة: القسم الأول

  19  لخشنيالحياة في عصر ابن حارث ا: الفصل التمهيدي

  21  .    الحياة في القيروان:المبحث الأول 

  21  .الحالة السياسية: المطلب الأول

  23  .الحالة الدينية والفكرية: المطلب الثاني

  25  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية: المطلب الثالث

  28  . الحياة في الأندلس:المبحث الثاني 

  28  .الحالة السياسية: المطلب الأول

  31  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية: المطلب الثاني

  32  .الحالة العلمية والثقافية: المطلب الثالث

  35  ابن حارث الخشني وآتابه أصول الفتيا: الباب الأول

  37  ترجمة ابن حارث الخشني: الفصل الأول

  39   التعريف لابن حارث الخشني:المبحث الأول 

  39  .اسمه ونسبه: المطلب الأول

  40  مولده: المطلب الثاني

  40  .وفاته: المطلب الثالث
  
  
  

 صفحة  الـــمــوضــــوع

  43   سيرته العلمية ومنزلته:المبحث الثاني 

  43  .نشأته ونشاطه بالقيروان: المطلب الأول

  43  .رحلاته: المطلب الثاني

  44  .شيوخه: المطلب الثالث

  44  .شيوخه بالقيروان: الفرع الأول

  50  .شيوخه بالأندلس: الفرع الثاني

  53  .آثاره العلمية: المطلب الرابع

  53  .تلاميذه: الفرع الأول

  54  . مؤلفاته:الفرع الثاني

  59  .فقهه واجتهاده: الفرع الثالث

  61  .منـزلته العلمية ومكانته في الدولة: المطلب الخامس

  61  .منزلته العلمية وثناء العلماء عليه: الفرع الأول

  62  .مكانته في الدولة وأعماله:  الثانيالفرع
  65  آتاب أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك بن أنس: الفصل الثاني
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  67   التعريف بكتاب أصول الفتيا ومنهجه:المبحث الأول 

  67  .عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى صاحبه: المطلب الأول

  67  .الهدف من تأليفه: المطلب الثاني

  68  .منهج ابن حارث في آتابه أصول الفتيا: المطلب الثالث

  68  .موضوع الكتاب ومنهج تناول محتوياته: الفرع الأول

  73  .منهجه في الصياغة: الفرع الثاني

  76  .منهجه في الاستدلال: الفرع الثالث

  81  .مصادر الكتاب: المطلب الرابع

  84  نقد الكتاب وبيان أثره في الحرآة العلمية: المبحث الثاني 

  84  .مزايا الكتاب: المطلب الأول

  86  .المآخذ على الكتاب: المطلب الثاني

  88  أهمية الكتاب وأثره في الحرآة العلمية: المطلب الثالث
  

 صفحة  الـــمــوضــــوع

  101  القواعد الفقهية وجهود العلماء فيها: الباب الثاني
  102  لمحة عن علم القواعد الفقهية: الفصل الأول

معنى القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات ذات العلاقة :المبحث الأول 
  بموضوعها

103  

  103  تعريف القاعدة الفقهية: المطلب الأول

  103  .التعريف اللغوي: الفرع الأول

  104  .التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني

  109  .علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي: المطلب الثاني

  109  .تعريف الضابط الفقهي: لفرع الأولا

  109  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى

  109  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية

  110  .علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي: الفرع الثاني

  114  .علاقة القاعدة الفقهية بالكلية الفقهية: المطلب الثالث

  144  التعريف بالكلية الفقهية: الفرع الأول

  114  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى

  114  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية

  115  .علاقة القاعدة الفقهية بالكلية الفقهية: الفرع الثاني

  118   الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض العلوم المشابهة:المبحث الثاني 

  118  . والقاعدة الأصوليةالفرق بين القاعدة الفقهية: المطلب الأول

  118  .تعريف الأصل: الفرع الأول

  118  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى

  118  .التعريف الاصطلاحي: الفقرة الثانية
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  119  .تعريف علم أصول الفقه: الفرع الثاني

  119    .أقسام أصول الشريعة: الفقرة الأولى

  120  .تعريف علم أصول الفقه: الفقرة الثانية

  120  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث
  

 صفحة  الـــمــوضــــوع

.الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: المطلب الثاني
      

126  

  126  .تعريف النظرية الفقهية: الفرع الأول

  126  .التعريف اللغوي: الفقرة الأولى

  126  .لاصطلاحيالتعريف ا: الفقرة الثانية

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية: الفرع الثاني
  .الفقهية

127  

  129  . أهمية القواعد الفقهية ومكانتها في الاجتهاد:المبحث الثالث 

  129  .مصدر القاعدة الفقهية: المطلب الأول

  132  .أقسام القاعدة الفقهية: المطلب الثاني

  132  .أقسامها باعتبار الاتساع والشمول: الفرع الأول

  133  .أقسامها باعتبار صياغتها: الفرع الثاني

  135  .أقسامها باعتبار الاستقلال والتبعية: الفرع الثالث

  136  .أقسامها باعتبار مصادرها وأدلة ثبوتها: الفرع الرابع

  137  .أقسامها باعتبار الاتفاق والاختلاف: الفرع الخامس

  140  .فقهيةالقاعدة ال: المطلب الثالث

  144  أهمية القواعد الفقهية: المطلب الرابع

  الفصل الثاني
  151  جهود العلماء في موضوع القواعد الفقهية ومنهج الخشني في تناول موضوعها

  152  . التقعيد الفقهي في المذهب المالكي:المبحث الأول 

  167   أهم مؤلفات القواعد الفقهية في المذاهب الأخرى:المبحث الثاني 

  167  .المذهب الحنفي: المطلب الأول

  172  .المذهب الشافعي: المطلب الثاني

  178  .المذهب الحنبلي: المطلب الثالث

 منهج ابن حارث الخشني في معالجة موضوع القواعد:المبحث الثالث 
  .الفقهية

182  
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صفحة  الـــمــوضــــوع
  القسم الثاني

 194   آتاب أصول الفتياالقواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من

 194  .القواعد المستخلصة من آتاب أصول الفتيا: أولا

 195  النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه  01

 198  الميسور لا يسقط بالمعسـور  02

 202  تقدير الدراهم بالدنانير  03

 203  الرخصة هل تـناط بالمعصية  04

 205  الرخص لا يتعدى بها مواضعها  05

 207  اســـــتــــهــــلال الــصــــــبـــي  06

 208  كل من جعل القـول قـوله في بـاب الدعوى فإنما ذلك إذا ادعى ما يشـبه  07

 209  حيازة الشـيء تبـطل الدعـوى  08

 211  لا يقضـي القاضـي إلاّ ببـينة  09

 214  البـينة على المدعى واليمين على من أنكر  10

 216  جتهادالاجتهاد لا ينـقض بالا  11

 219  أحكام القضـاة على ثلاثـة أوجـه  12

 221  عدم جـواز حكم القاضي على من لا تجـوز شهادته له أو عليه  13

 223  القضاء يجـري على الغائب كما يجري على الحاضـر  14

 225  ينفـذ كتاب القاضـي إلى قـاض آخـر  15

نية : جميع الأيمـان لا أحاشي منها شيـئا مـعانيها محصورة في ثلاثة أوجه  16
  .الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القـول

226 

 229  الاستثـناء مزيل للأيمان  17

 230  لا يصح الإسـتثـناء إلا لفظا  18

 231  البر في اليمين بكمال الفعل والحنث ببعضه  19

 233  الحالف على العام يحنث بفعل الخاص والحالف على الخاص لا يحنث بفعل العام  20

 234  الصفقة غير المشروعة لا تنفذ ولو انعقدت على ظاهر الصحة  21

 236  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام  22

 237  العـادة محكـمة  23

 242   التابع تابع  24

 244  ما قـارب الشيء يعطـى حكمه  25

 247  الحـياة المستـعارة كالعـدم  26
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صفحة  الـــمــوضــــوع
 249  .التحليف في الدعوى في الحقـوق لا يجب على المدعي عليه إلا بخـلطة  27

 251 كل محلف فإنما عليه اليمين على لفظ المدعي لا على ما يريد أن يحمله من المعنى  28

 235  .على العلم… الحالف على  الأخذ بنفسه يحلف على البتات، والحالف على الدفع عن نفسه  29

 255  قراراالنكول عن اليمين ليس إ  30

 258  كل من أقر إقرار مجمـلا  فالقـول قوله في تفسـيره  31

 259  كل من ادعـى في إقراره وجها يحتـمله إقـراره صدّق  32

 262  المـرء لا يؤاخـذ إلا بإقـراره  33

 263  كـل مقر فـلا رجـوع له عن إقـراره  34

 265  الإقـرار يرتـد برد المقـر لـه  35

 267  كل من وصل إقراره بتبـيين أو استـثناء وصلا نسـقا كان القـول قـوله  36

 268  العبـرة بباطـن الإقـرار لا بظاهـره  37

 269  الإقرار على النفس أولى من البينة  38

 271  الشـهادة يفسـرها الشهـود  39

 273  لا تجـوز شهـادة خصـم ولا ظنـين ولا جـارّ إلى نفـسه  40

 276  تهـمة الشاهد فإن شهادته في سائر الشهادات ساقطةكل شهادة سقط بعضها ل  41

 278  الشهادة المردودة لعـلة لا تقبـل ولو انتقلـت عن تلك العلـة  42

 280  الشـهادة على الشـهادة والعـمل بـها  43

 281  ما تصـح فيه شـهادة السماع  44

 284  ما يبطل الشهادة من اختلاف الشاهدين  45

 286  سقوط الشهادتين بسبب تضادهما  46

 288  الرجوع في الشهادة يبطلها قبل القضاء وبعده لا  47

 291  تكذيب الشهادة من المشهود له يبطلها  48

 292  لا يــتــم الـتـبـرع إلا بـالـقـبـــــض  49

وجميع العطايا إن لم تحز وتقبض عن صاحبها الذي أعطاها حتى مات أو فلس فإنها   50
  .ةغير نافذة ولا جائز

295 

 297  .العطـية فـي المرض إنمـا هـي بمعنـى الوصـية  51

 298  الإكراه يسقط أثر التصرف  52

 301  إقـــرار الـمـكـره غـيــر لازم  53

 302  الإكراه لا يسقط حق الغير  54

 303  ما لا يجوز فعله إلاّ إكراها بالقتل  55
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صفحة  الـــمــوضــــوع
كل ما أكره عليه الإنسان مما كان يجب عليه أن يفعله من غير إكراه فإنه يجزيه ولا   56

  .ضمان على المكره
305 

 306  حكم المريض في تصرفاته حكم الصحيح مالم يكن من باب المعروف  57

كل ما كان  أصله الوزن فقسمه بالتحري جائز، وكل ما كان أصله الكيل فلا يجوز   58
  .قسمه بالتحري، هذا الأصل

308 

 309  ل الوكيل كأفعال الأصيل إلاّ ما كان محاباةأفعا  59

 311  تصرفات المأمور مقيدة بأمر الآمر  60

 312  قــبــض الـوكــيـل قـبـض أمـانــــة  61

 313  دافــع الـمـال لا يـبـرأ إلا بـالبـيـنـة  62

 315  الحميل بالوجه غارم للمال  63

 317  لا يبرأ الحميل لا بوصول المتحمّل به إلى صاحبه  64

 318  التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل والتأخير عن الكفيل تأخير عن الأصيل  65

 319  الخراج  بالضمان  66

 323  الغـرم  بالغـنم  67

. أحدهما يجـب بالعـداء:  الضـمان في مذهـب مالك منقـسم على وجهـين  68
   الملتزموالأخر بالرضى بدخول الداخل فيدخله عليه الداخل ويلتزمه

326 

 330  .الجواز الشرعي ينافي الضمان  69

 333  .كل من حرك مالا لغيره فهو ضامن له بالتحريك  70

 335  المباشر ضامن وإن لم يتـعـدَّ  71

 337  لا ضمان على فعل ما وجب فعله على الحاكم  72

كل من وصل إليه من غيره نفع من مال أو عمل بأمره أو بغير أمره فعليه رد مثل ذلك   73
العمل إن كان من الأعمال التي لا بد من الاستيجار عليها أو من المال الذي له من 

  .إنفـاقه

338 

 339  جنايـة العـجماء جـبار  74

 342  الأمـناء  مصدقـون  75

 344  هل يجـمع بين عقـدين مختلفـين  76

 346  المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال  77

 349  لشرط الباطل لا يؤثر في العقدا  78

 352  .اشتراط الضمان موضع الأمانة غير لازم  79

 353  ما تولد عن الإباحة فحكمه الجواز والنفاذ  80
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صفحة  الـــمــوضــــوع
 355  النكاح والطلاق لا هـزل فيهـما  81

 357  إذا جاز الاختيار في الأصل جاز في الفرع وإذا بطل من الأصل بطل من الفرع  82

 358  الحـدود تـدرأ بالشبهات  83

 361  كل شيء له مكان معروف، فمكانه حرزه، وكل شيء له حافظه، فحافظه حرزه  84

 362  الفـرق بين الخـطأ والعـمد في الجـنايات  85

 365  الحكم على الذمـي بحكم الإسلام  86

 367  .الضوابط المستخلصة من آتاب أصول الفتيا: ثانيا
ماء النجس الذي من توضـأ به أعاد في الوقـت إنما هـو الماء النجس الذي ال  01

  .اختلف في طهارته العلـماء
368 

ه نجس  02  368  .كل ما أكل لحـمه فبوله طاهـر وما لم يأكل لحـمه فبولـ

أن حكم النـاسي لشـيء من مفروض الوضوء خلاف : ومن مشهـور أصولهـم  03
  .حكم الناسي لشيء من مسنونه

369 

كل من ذكر صـلاة وهو متلـبس بصلاة بطلـت عليه الصلاة التي هو فيها وكل   04
  .صلاة هو فـي وقتـها

370 

كل سهـو دخل على المصلي من النقصان فالسجـود لذلك قبل السلام، وكل سهـو   05
  .دخل من الزيـادة فالسجود له بعد السلام

370 

 371  .ثله على المأمـومكل ما وجب على الإمـام من سهـو وجب م  06

 372  .يصلي المريـض كيف تيسر له لا يكلف مشقـة  07

لـها  08  373  .كل من لا تجب عليه الجـمعة فـإذا حضرها صـار من أه

 374  .كل من قـتله الإمـام في حـد أو قـصاص فإنـه لا يصـلي عليه الإمام  خاصة  09

الديـن حكمـه أن يسقـط الزكـاة عمن هـو عليه في مال العـين إن لم يكن له   10
  .فإن كان له مال جعل دينـه في ذلك  المال وزكى العيـن. مال سـوى ذلك العين

374 

 376  حكم العروض في بـاب الزكـاة يتصرف على ثلاثـة أوجـه  11

 377 .حكم الديـون فيما يجب من زكاتهـم حكم العروض  12

رجـل وعلى من تلزمـه   نفـقته ممن في الأصل في زكـاة الفطـر أنها تجـب على ال  13
ه   .عيالـ

377 

الأصل في فرض الصيام حمى لا يجوز شيئا من الأشياء وإن كان لا تغذية له أن   14
  .جوارحه ممنوعة من أسباب الشهوات ودواعي اللذة

380 

كل صيام واجب مرض فيه صاحبه أو أفطر ناسيا فعليه القضاء وكل صيام تطوع لم   15
  يكن أصله الفرض فإن أفـطر فيه على النسيان أو مرض صاحبه فلا قضاء عليه

379  
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 380  الأصل أن كل من طلع عليه الفجر في رمضان وهو مفطر بالإباحة  16
  

صفحة  الـــمــوضــــوع
الأصل فيمن أحصر دون مكة بمرض جسم أو بسبب من أسباب المرض فإنه لا يزال   17

  محرما ولو أقام أعواما
381  

دي التمتع وهدي القران والهدي الواجب من تقديم شيء أو تأخيره كل ذلك من عجز ه  18
  .عنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج آخرها يوم عرفة

382 

فهدي . من الهدي ما يجوز لصاحبه أن يأكل منه ومنه ما لا يجوز له أن يأكل منه  19
التطوع جائز له أن يأكل منه وهي السنة وهي كالضحايا، وكل هدي وجب لفساد الحج 
أو لنقصانه فإن صاحبه يأكل منه حاشى هدي جزاء الصيد وهدي ما نذر صدقة 

 للمساكين إفضاحا باللفظ أو نية بالقلب

383 

كل خارج من بيـته ظالما للمسلمين فلا يحل له عند الإضرار أن يأكل الميتة ولا   20
  .الخنـزير

384 

 386  . وإن لم يذكحكم جنين الشاة حكم أمه في الذكاة  21

كل شـاة وقعت للموت فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا ترجى معها فلا تذكى   22
  .وإن ذكيت لم تحل

387 

إن الكـفارة لا تكون في شيء من الأيمـان إلاّ في اليمـين باالله أو بشيء من   23
  .صفاتـه وأسمائـه

389 

كل من كرر يميـنه باالله نسـقا ثم حنث فإنما عليه كفـارة واحدة إلا أن ينوي   24
  .كفـارتين

391 

كل حانث فـي يمين فإنه يؤمر بالكفـارة أو بما يجب عليه في ذلك إن كان ليمينه   25
  .مخرج من غير أن يقضي عليه السلطان بتنفيذ ذلك

392 

أصل القول فيما يحل ويحرم من الجمع بين ذوات المحارم خاصة أن تجعل إحداهما   26
خرى أنثى فإن حل لأحدهما أن يتزوج بالأخرى جاز الجمع بينهما وإن لم ذكر والأ

  .يجز له أن يتزوجها لم يجز أن يجمع بينهما
393 

كل نكاح انعقـد بصحة بين الزوجيـن فإن المرأة بذلك العقد خاصة دون المسيـس   27
تحرم على أبي الزوج وعلى أجداده وعلى ولده وولد ولده أبدا وتحرم أمها أبدا بذلك 

  العقد

394 

كل ولاء حلال فـي الإمـاء فحكمه في التحليل والحرمة مثل الذي نصصته في حكم   28
  .النكاح

396 

كل نكاح ينفسخ قبل الدخول بالرضا من المرأة أو الكره فلا شيء للمرأة من نصف   29
  .الصداق

397 
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 ولد وحيثما حـيثما درئ الحد عن الواطئ فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء  30
  .وجب الحد لم يلحق نسب إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فـيه ولد

398 

كل من وجب عليها عدة أو استبراء بأي وجه كان وكانت حاملا فإن حكم الإقراء   31
  .والشهور والحيض زائل عنها فإنما يبرئها وضع الحمل

399 

  

صفحة  الـــمــوضــــوع

كل نكاح فسـخ بعد الدخول بالاضطرار من غير أن يختاره مختار فلا يجوز لزوجها   32
  .أن يتزوجها في عدتها

399 

كل نكاح انعقد حراما لا شبهة فيه ولا اختلاف مما يقوم تحريمه في الكتاب أو السنة   33
  ويتفق عليه علماء الأمة فلا يلحق فيه طلاق

400  

 402  .عنة والمبارئة المفتدية كل مطلقة بعد الدخول فلها المتعة إلا المختلعة والملا  34

كل مطلقة يملك الزوج رجعتـها فالنفقة لها واجبة على زوجها ما دامت في العدة وكل   25
  .مطلقة لا يملك الزوج رجعتها فلا نفـقة لها إلا أن تكون حاملا

403 

كل موضع وجب فيه الصداق أجمـع وجبت العدة وحيث سـقط وجوبـه أجمع أو لم   36
  .يجب إلا نصـفه فلا عدة فيـه

404 

لا توارث بين المسلم والكافر البتـة، ولا بين الحر والعبد ولا بين رجلين اختلفا مللهما   37
  .وإن جمعـهما جميـعا مفارقة الإسلام

405 

 407  .كل من لا يـرث فلا يحجـب  38

 407  .الميـراث لا يجـزئ بالشـك  39

 408  .كمالوصية فإنه جائز في الثلث كل ما أراد إخراجه من رأس المال على ح  40

كل ما أوصى به الميت من الأفـعال التي لم يسم لها غايـة مثل قوله تصدقوا كل يوم   41
جمـعة بدرهم عني وأوقـدوا في هذا المسجد قنديلا وما شاكل ذلك فإنه يضرب له 

  .في المحاصة بالثلث كاملا
410 

إذا أوصى للرجل بوصيتين واحدة بعد الأخرى فله الأكثر منهما إن كانت الوصيتان   42
  .جميعا من جنس واحد وإن كانـتا من جنسين فـله الوصيتان جميعا

411 

إذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى بذلك الشيء لرجل أخـر فليس ذلك برجوع   43
  .الشيء الذي أوصيت به لفلان فيكون ذلك رجوعا: ومشتركان فيه إلا أن يقول

412 

 413  . على فساد لم يجز بعد ذلك وإن أسقط الوجه الذي دخل من أجله الفسادكل بيع إنعقد  44
كل بيع انعقـد على صحة فما أصاب المبيع من مصيبة وهو في يد البائع فهو من المشتري   45

  .وإن كان البيع فاسدا فالمصيبة من البائع حتى يقبضه المشتري
415 
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 416  .كل بيع على خيار فإن حكمه غير حكم البيع المنعـقد إلا بعد التراضي  46

الأصل في كل مبيع وجد به عيب أو استحق منه بعض أن للمشتري أن يرد المعيب أو   47
  .المستحق منه إذا كان ذلك مما يتبعض

417 

 419  .كل شيء يستثنى من الشيء المبيع فسبيل ذلك الشيء للمستثنى سبيل جزء من أجزاء الثمن  48
  

حةصف  الـــمــوضــــوع

 420  .بيـع الوارث وبيـع السلطان بيع بـراءة  49

كل ما يأكل مما ييبس ويدخر فلا يجـوز أن يبتاع شيء منه بشيء من صنفه إلا مثلا   50
بمثل ويدا بيد، وكل ما يأكل أو يشرب كان مما يدخر أو لا يدخر فلا يجوز شيء منه 

  .بشيء من صنفه أو من غير صنفه إلا يدا بيد
421 

من باع شيئا بثمن إلى أجل فلا يجـوز أن يشـتري ذلك الشيء بعينه قبل   51
  .الأجل بشيء لا يجـوز أن يبيعه حاضرا بذلك الثمن الذي إلى أجل

420 

 423  .كل صلح كان عن إقرار المتصالحين فحكمه في جميع المعاني حكم  البيع  52

لذي هو عليه ولا من أنه لا يجوز أن يباع من صاحبه ا: الأصل في الدين الواجب  53
غيره شيء يتأخر عن القبض البتة ولا بجارية تتواضع ولا بدار سكن هذا مذهب ابن 

  .أن تقبض في ذلك دار تسكن: وقد أجاز أشهب. القاسم
425 

كل من وجب له دين على رجل من بيع أو سلم فأراد أن يبيع ذلك الدين على المديان،   54
فإن كان الذي يأخذه بدلا من ذلك الدين يجوز أن يبيعه بما له على المديان يدا : فانظر

  بيد أو يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه إلى المديان فهو جائز وإلاّ لم يجز
427  

 428  .الإجـارات حكمها حكم البياعات فـي تصرف الوجوه  55

ن فعل فلا كل ما لا يجوز للإنسان أن يفعله فلا يجوز أن يؤاجر نفسه على فعله فإ  56
  .أجرة له في ذلك

429 

كل من استأجر شيئا ما كان فعرض فيه عارض منعه من التمادي على ما استأجر به   57
  .فإنه تنفسخ الإجارة والكراء

431 

كل ما لا يجوز كراءه فالمعاملـة فيه على جزء مما يخرج منه جائزة وكل ما يجوز   58
  .كراؤه فلا تجوز معاملته على جزء يخرج منه

432 

كل قراض فسد في أصله لزيادة لا تحل أو لتحضير لا ينبغي فحكم العامل أن يكون   59
وما سوى ذلك من أنواع المكروه . أجيرا في المال له أجر مثله الربح لرب المال

  .والفساد فإنه يرد فيه إلى قراض مثله
433 

 437قدار ماله أو الأصل في عقد الشركة أنه لا يحل أن يفضل أحدهما صاحبه على م  60
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  .عمله
كل ما فعـله أحد الشريكين في المال من معروف فإنـه في نصيـبه خاصة لا يلزم   61

  .شريكه منه شيـئا
436 

 437  .كل واهب وهب هـبة فلا يجوز له أن يعتصرها ولا يرجع فيها  62

 438  .سبيل الهـدية وثوابها سبيل البيعات في الحلال والحرام  63

  
  

صفحة  الـــمــوضــــوع

الأصل فـي تضمين الصناع الذي يضـمنونه مما دفع إليهم فإنهم يضـمنون قـيمته يوم   64
دفـع إليه، وإن كانوا قد عملوه ثم ادعوا ضياعه إلا أن تقـوم لهم البينة فإن قامت لهـم 

  .بيـنة فلا شيء عليه من الضمان ولا شيء لهم من الآجر
439 

متعة والعروض فالمرتهن والمستعير ضامنان له إلا أن تقوم لهما بينة كل ما يغاب عليه من الأ  65
ومتى كان من الحيوان الذي لا يغاب عليه .على هلاكه بوجه لا سبب لهم فيه فلا ضمان عليه

  .فالضمان عليهما فيه لأن وجه هلاك ذلك لا يكاد يخفى
440 

كل غاصب غصب شيـئا فإنما يلزمه قيمة ما غصب يـوم الغصب لا يوم الفوت   66
  .زادت القيمة بعد الغصب أو نقصت

441 

كل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة فإن كان فسادا يسيرا رفاه وشعّبه، ثم   67
كان عليه ما نقصه، وإن كان فسادا كثيرا كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته، 

  وإن شاء ضمنه ما نقصه
442  

نفسه من العقود اللازمة للبالغين المكلفين فإنه لا يلزمه منه كل ما يعقده الصبي على   68
  .شـيء

443 

 444  .السفيه أفعاله نافذة حتى يحجر عليه السلطان  69

المديـان الذي لا وفـاء عنده بما عليه من ديـن لا يصح عتقـه ولا هـبته ولا كل   70
  .ما فـعله من بـاب المعروف ولا إقراره بالدين لمن يتهـموا عليه

446 

العبد يملك ماله إلا أنه ملك موقوف لا تجوز فيه أحكامه لا في باب البيع والشراء ولا   71
  في باب المعروف

448  
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